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 الإهـداء
الذين هم  - من أخذت منهم العلم وغيرهم –أتقدم بإهداء هذا الجهد المتواضع إلى كل العلماء 

ستتا  وأخص منهم الأ - لعلنا نوف بعض حقوقهم، والشمعة التي نستنير بها ورثة الأنبياء بالعلم

وأهديها كذلك إلى طلبة العلم الشرعي في كل مكان الذين هم على ، الملك السعدي الدكتور عبد

 كما أهديها لزوجتي.،  وأهديها لوالدي الكريمين العزيزين، الدرب ستائرون

 



 د 

 وتقدير شكــــر

صلى الله عليه -وقال رستوله ، 7ستورة إبراهيم/ ﴾ لئَِن شَكَرْتُمْ لَأزيِدَنَّكُمْ  ﴿: قال الله تعالى  

 .1" من لم يشكر الناس لم يشكر الله " -وستلم

وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا  ﴿: وبعد شكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى قال تعالى

للأستتا  الدكتور ، وثنائي العاطر، أرى لزاما عليّ أن أتوجه بشكري البالغ، 11\النحل ﴾ تُحْصُوهَا

الذي قدم ، المشرف على الرستالة-ستابقا-ميد المجالي عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتةعبد الح

، كما أتقدم بالشكر إلى السادة الأعضاء المناقشين،  الكثير من الوقت والجهد لإخراج هذا الجهد

ة والدكتور حمد العزام نائب عميد كلي، الأستتا  الدكتور محمد الدغمي عميد كلية الشريعة والقانون

لما أبدوه من نصح كريم ، والدكتور خلوق الآغا رئيس قسم الفقه وأصوله، الشريعة في جامعة مؤتة

 لتجاوز الخلل ولتلافي الزلل.، وتوجيه قويم

 

 

                                                 
، ، الإمام أحمد335\4، 1511رواه الترمذي، ستنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب من أحسن إليك، حديث رقم 1

صحيح الترغيب ، وصححه الألباني، وعلق عليه الأرناؤط: إستناده صحيح، 211\2، 5471رقم حديث، المسند
 .239\1، 579حديث رقم ،والترهيب
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 الملخص

 أحكام الخيانة في الفقه الإسلامي

 )المعاملات المالية والأحوال الشخصية أنموذجاً(

 إعداد

 طارق حمد الحويان

 إشراف

 الدكتور عبد الحميد المجاليالأستاذ 

تتتتل ص هتتذه الرستتتالة في موضتتو  الخيانتتة في أبتتواب المعتتاملات والأحتتوال الش صتتية في الفقتته 

وبيتتتتتان وجتتتتته الشتتتتتبه ، والهتتتتتدف منهتتتتتا أاتتتتتا توضتتتتتح هتتتتتذا المصتتتتت لح والألفتتتتتا  القريبتتتتتة منتتتتته، الإستتتتتتلامي

ب المعتتتتاملات الفقتتتته ومتتتتا يترتتتتتب علتتتتى الخيانتتتتة في أبتتتتوا، والاختتتتتلاف بتتتتين الخيانتتتتة وهتتتتذه المصتتتت لحات

ومشكلة الدراستة أنه يحصل هناك خلط بين مفهتوم الخيانتة وغتيره متن ، والأحكام الآثارالإستلامي من 

ومتتتا ، وجتتتاءت هتتتذه الدراستتتتة في توضتتتيح هتتتذا المصتتت لح و ييتتتزه عتتتن غتتتيره، المصتتت لحات  ات الصتتتلة

متتتن أن مصتتت لح  ،وقتتتد توصتتتل الباحتتتث إلى أهتتتم النتتتتائة متتتن هتتتذه الدراستتتتة، يترتتتتب عليتتته متتتن أحكتتتام

وأن الأثتتتر المترتتتتب علتتتى الخيانتتتة ، وبتتتين الألفتتتا   ات الصتتتلة عمتتتوم وخصتتتو ، الخيانتتتة مصتتت لح عتتتام

أن بعتض الصتور المعاصترة ، حستب العقتد، متن ناحيتة الضتمان والعتزل والخيتار، يختلف من عقتد لآختر

ة متن المستائل أن أوضتح في كتل مست ل، وكانت منهجية الباحتث في هتذه الدراستتة، تن بق عليها الخيانة

، التتتي تتعلتتق بالموضتتو  متتن ناحيتتة  كتتر أقتتوال الفقهتتاء في المستتالة وأدلتتتهم ومناقشتتة متتا أمكتتن مناقشتتته

 -إن وجتتتتد -ومجلتتتتة الأحكتتتتام العدليتتتتة -المتتتتدني والعقوبتتتتات-بالإضتتتتالىة إلى  كتتتتر رأي القتتتتانون الأردني

 



 و 

هتتذه الدراستتتة إلى أهتتم  وقتتد قمتتت بتتالرجو  في، ورجحتتت في المستتائل الم تلتتف بهتتا متتا لهتتر لي بالأدلتتة

، وناقشتت متا أمكتن مناقشتته، وعرضتت أقتوال الفقهتاء وأدلتتهم، المصادر والمراجتع في الفقته الإستتلامي

: الأولالفصتل : وقد جاءت هذه الدراستة على ثلاثة لىصتول، ورجحت ما لهر لي من الأدلة الشرعية

بالإضالىة إلى حكتم الخيانتة في ، والألفا   ات الصلة، ولىيه الحديث عن مفهوم الخيانة لغة واص لاحا

،  ولىيها الحديث عن الخيانة في أبواب المعتاملات في الفقته الإستتلامي: لفصل الثاني، الشريعة الإستلامية

لىقتتد جتتاء الحتتديث لىيتته عتتن : أمتتا الفصتتل الثالتتث والأختتير، الإجتتارة والوديعتتة والعاريتتة وغيرهتتاو كتتالبيع 

الخيانتتة في الحضتتانة وخيانتتة المتترأة في متتدة  لمترتتتب علتتىكتتالأثر ا،  الخيانتتة في مستتائل الأحتتوال الش صتتية

وهتو الخيانتة ، بالإضتالىة إلى الحتديث عتن المصت لح المعاصتر والحتديث، وخيانتة القتيم أو الوصتي، عدتها

 وما يترتب عليها في الشريعة الإستلامية.، الزوجية
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Abstract 

Provisions of Treason Islamic Jurisprudence 
)Transactions Conditions Personal Tamozaja( 

 

By 

Tariq Hamad Al-Hoian 

 

Supervisor 

Prof. Dr Abd Al- Hamid Al-Majali 

 

Summed up this message on the subject of infidelity in 

the doors transactions and personal status in Islamic 

jurisprudence ،the goal of which it describes this term and 

words near it ،and the statement of the similarities and 

differences between treason and of these terms ،and the 

consequent treason in doors transactions of Islamic 

jurisprudence of the effects and provisions ،and the problem 

of the study that gets no confusion between the concept of 

treason and other related terms ،and came this study to clarify 
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this term and distinguish it from the others ،and the 

consequent provisions ،The researcher reached the most 

important results of this study ،the term treason general term ،

and between words related Pan and _khasos ،and the impact 

of treason varies from contract to another ،in terms of 

security ،isolation and option ،according to the contract ،that 

some images of contemporary applies treason ،and was 

systematically researcher in this study ،that explained in each 

of the issues that relate to the subject of hand Male fuqaha in 

question and their evidence and discuss possible discussed ،in 

addition to the stated opinion Jordanian law - civil and 

sanctions - and magazine provisions Adliya - if any - and 

likely in the disputed matter by what appeared to me the 

evidence ،I have reference in this study to the main sources 

and references in Islamic jurisprudence ،and offered words of 
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scholars and their evidence ،and discussed what could be 

discussed ،and suggested what appeared to me from the 

forensic evidence ،came this study three chapters: Chapter 

One: in which to talk about the concept of treason language 

and idiomatically ،and words related ،as well as the rule of 

treason in Islamic law ،to separate the two: and where talk of 

treason in doors transactions in Islamic jurisprudence ،such as 

selling ،leasing and deposit and bare and others ،Chapter III ،

the latter: he came to talk it about betrayal in matters of 

personal status ،Kalother impact of treason in the nursery and 

betrayal of women in the period promised ،and betrayal 

values or guardian ،as well as to talk about contemporary and 

modern term ،a marital infidelity ،and the consequent in 

Islamic law. 
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 قدمةالم

وصلى الله وستلم وبارك على عبده ورستوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، الحمد لله رب العالمين

، لقد بين الله ستبحانه وتعالى أحكامه وحدوده وشرعه في أرضه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

ة خاصة تجمع ثم صاغ الفقهاء هذه الأحكام في صياغ-عليه الصلاة والسلام-على لسان نبيه محمد

وجاءت ، وهو باب واستع الأحكام، باب المعاملات، ومن هذه الأبواب، المتناثر منها في باب معين

وما يترتب ، وهذه الجزئية هي الخيانة في أبواب المعاملات، هذه الرستالة في جزئية من هذه الأبواب

وهما مصدر ، السنة النبويةمبينا في  لك الأدلة من الكتاب الم هر و ، عليها من أحكام عند الفقهاء

ثم رجحت في المسائل ما اتضح لي بالدليل مع بيان رأي ، بالإضالىة إلى الأدلة من المعقول، التشريع

وأن يجعله خالصا ، أن يولىقني في هذا الجهد البسيط، وأست ل الله ستبحانه، القانون المدني في  لك

 وأن ينفع به عموم المسلمين.، لوجهه الكريم

 : اسةمشكلة الدر 

ولكن يحصل هناك خلط بين مفهوم الخيانة وغيره من المص لحات ، ليست هناك مشكلة بحد  اتها

وجاءت هذه الدراستة في توضيح هذا المفهوم وما يتعلق به من أحكام في الفقه ،  ات الصلة

 غير ما يذكر في-بالإضالىة أن هذه الدراستة لم يكتب لىيها من قبل، الإستلامي في أبواب المعاملات

ومقارنة هذه الأقوال ، من ناحية  كر أقوال الفقهاء وإلهار أدلتهم، بهذه الصورة -الدرستات السابقة

 : وتظهر بعض مشكلات الدراستة في الأستئلة الآتية، مع ما أخذ به القانون الأردني

 ؟ما المقصود بمص لح الخيانة والألفا   ات الصلة-1
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 ؟لاتما ا يترتب على الخيانة في لىقه المعام -2

 ما ا يترتب على الخيانة في مسائل الأحوال الش صية؟ -3

 ؟هل تن بق بعض الصور المعاصرة على الخيانة -4

 : أهمية الدراســــة

وبيان تجدد ومرونة ، تكمن أهمية هذه الدراستة في بيان شمول الفقه والشريعة لجميع شؤون الحياة

وكذلك  ، دد بعض الصور في مسائل الخيانةوتج، التشريع الإستلامي في مواكبة الأحكام والقضايا

في كتب الفقه من خلال استتعراض  كشف النقاب عن الكنوز الفقهية والثروة العلمية الموجودة

بالإضالىة إلى بيان ما يترتب ، بصورة عصرية وإخراجها إلى حيز الوجود وإلهارها، مص لح الخيانة

 على هذه الجزئية من أحكام في الفقه والقانون.

 : ــداف الدراســـةأهـ

 : تهدف هذه الدراستة إلى

 بيان مص لح الخيانة في الشريعة الإستلامية.-1

 توضيح الأثر المترتب على الخيانة في الفقه الإستلامي.-2

 بيان أن الأثر المترتب على الخيانة يختلف من عقد الآخر. -3

 لخيانة.بيان مدى توالىق القانون الوضعي مع الفقه الإستلامي في أحكام ا -4

 .واستتنباط القول الراجح لىيها، دراستة آراء الفقهاء قديماً وحديثاً في كل مس لة من مسائل الخيانة-1
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 تسليط الضوء على بعض الصور المعاصرة لل يانة لىيما يتعلق بفصول هذه الأطروحة. -9

 

 : الدراسات السابقـــة

خيانة الأمانة وأثرها في  الة بعنوانوهي رست، أو في بعض من صوره، هناك من كتب بجزء من الموضو 

 : إلا إاا، م1555، العراق، من الجامعة المستنصرية، وهي رستالة دكتوراه، محمد عليوي ناصر، العقود

 لم تتكلم عن جميع العقود.-1

 .وبيان العقوبات المترتبة على الخيانة، لم ت رح الصور المعاصرة-2

 انب الفقهي.ركزت على الجانب القانوني أكثر من الج-3

 

 : منهجية البحــث

 : استت دمت في هذا الدراستة ثلاثة مناهة

 و لك بالرجو  إلى نصو  الكتاب العزيز والسنة النبوية وغيرهما.، النصي: الأول

من أهم  حيث يقوم الباحث باستتقراء موضو  الخيانة في أبواب المعاملات، الاستتقرائي: الثاني

 .ي عند الفقهاءمصادر ومراجع كتب الفقه الإستلام

وما ينبني عليه من مسائل ، -لىيما  كر–يقوم الباحث بتحليل أحكام الخيانة ، التحليلي: الثالث

 أو مستجدة.، م روحة
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 : إجراءات البحث

 : وقد ستلكت في هذا البحث منهجا علميا يرتكز على الأستس التالية

 لية أولا ومن ثم المراجع الحديثة.اعتمدت في جمع المادة العلمية لهذا البحث على المصادر الأص-1

و لك بذكر المذاهب الأربعة ، بذلت الوستع في استتقصاء الأقوال الواردة في كل مسالة لىقهية-2

-رضي الله عنهم -ثم  كرت ما وقفت عليه من أقوال الصحابة ، حسب التسلسل الزمني، والظاهرية

 .ومن بعدهم من الأئمة المعتبرين حسب الإمكان، والتابعين

 .استتنتاج ستبب الخلاف بين العلماء في المس لة الخلالىية وموقف المعاصرين من القضايا المستجدة-3

 عزو كل آية كريمة إلى موضعها من السور في كتاب الله تعالى.-4

وإ ا كان الحديث أو الأثر واردا في غير الصحيحين ، تخرية الأحاديث والآثار الواردة في البحث-1

 العلماء في درجته. لىإني ا كر أقوال

ومقاصدها ، وبما يتمشى مع قواعد الشريعة، بناء على قوة الأدلة، رجحت ما لهر لي رجحانه-9

 .العامة

 أترجم لبعض الأعلام الذين يحتاجون إلى الترجمة.-7
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 : وقد قسمت فصول ومباحث الرسالة على النحو الآتي

 : الفصل الأول

 الخيانة في الشريعة الإستلامية

 

 : الأول المبحث

 الخيانة في اللغة والاص لاح.

 : المبحث الثاني

 : الألفا   ات الصلة.ولىيه

 الأمتتانتتة.: الم لب الأول

 الغدر ومفهومه.: الم لب الثاني

 الغلول ومفهومه.: الم لب الثالث

 الغتش.: الم لتتتب الرابتع

  نقتض العهتد.: الم لب الخامتس
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 : المبحث الثالث

 لشريعة الإستلامية.حكم الخيانة في ا

 : الفصل الثتتاني

 الخيانة في لىقه المعاملات 

 : المبحث الأول

 : ولىيه، الخيانة في لىقه البيو  

 في البيع.: الم لب الأول

 الخيانة في بيع المرابحة.: الم لب الثاني

 الخيانة في بيع الوضيعة.: الم لب الرابع

 خيار الخيانة في البيو .: الم لب الخامس

 : الثانيالمبحث 

 : ولىيته، الخيانة في عقتتد الوكالة

 كالة لغة واص لاحا.الو : الم لب الأول

 حكمتها ومشتتروعيتتها.: الم لب الثتاني

 أركتان التتوكالتتة.: الم لب الثالتتث

 الخيانة في الوكالة.: الم لب الرابع

 



 

 

7 

 

 : المبحث الثالث

 : ولىيه، الخيانة في الوقف 

 ف لغة واص لاحا.تعريف الوق: الم لب الأول

 مشتروعية الوقتف.: الم لب الثتتاني

 : ولىيه، الولاية علتى الوقتف: الم لب الثالث

 محاستبة النالر الأمين والنالر الخائتن.: الم لب الرابع

 عزل النالر إ ا لهترت الخيانة.: الم لب الخامتس

 : المبحث الرابع

 : ولىيه، الخيانة في عقد الوديعة 

 وديعتة لغة واص لاحا.ال: الم لب الأول

 مشتروعيتة الوديعتتة.: الم لب الثاني

 أركتتان الوديعتتة.: الم لب التثالتتث

 يتتد الوديتتع يتد أمانتتة.: الم لتتب الرابتتع

 الختتيتانة في الوديتعتة.: الم لب الخامتس
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 : المبحث الخامس

 الخيانة في عقد الشركة و المضاربة. 

 الشركة.: الم لب الأول

  في المضاربة.: لم لب الثانيا

 : المبحث السادس

 : ولىيه، الخيانة في أخذ اللق ة

 اللق ة لغة واص لاحا.: الم لب الأول

 حكم الالتقاط ومشروعيته.: الثانيالم لب 

 الإشهاد على اللق ة وشبهة الخيانة.: الثالثالم لب 

 نيتة الخيتانتة لىتتي اللقت تتة.: الرابتتعالم لب 

 : بعالمبحث السا

 الخيانة في المستاقاة والمزارعة. 

 المساقاة. : الم لب الأولً 

 .المزارعة: الم لب الثاني

 : المبحث الثامن

 : ولىيه، الخيانة في الإجارة والأجراء )الصنّا (
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 تعريف الإجارة لغة واص لاحاً.: الأولالم لب 

 : حكم الإجارة في الشريعة الإستلامية: الثانيالم لب : الثانيالم لب 

 أركتان عقتد الإجتارة.: الثتالتثالم لب 

 .الإجتتتارةأنتوا  : الرابتتتعالم لب 

 .أحكام اليد في الإجارة: الخامسالم لب 

 الخيانة لىتي عقد الإجارة وما ين بق عليه من الصور المعاصرة.: السادسالم لب 

 : المبحث التاستع

 الخيانة في العارية.

 والاص لاح. العارية في اللغة: الم لب الأول

 مشروعية العارية.: الم لب الثاني

 أركان العارية.: الم لب الثالث
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 ضمان العارية)يد المستعير على العارية(.: الم لب الرابع

 .جحد العاريتتة: الم لب الخامس

 عقوبة خيانة العارية.: الم لب السادس

 : الفصل الثالث

 الخيانة في مسائل الأحوال الش صية.

 : المبحث الأول

 : ولىيه الم الب الآتية، الحضانة في الشريعة الإستلامية

 : تعرف ؤ واص لاحا: الم لب الأول

 مشروعية الحضانة في الشريعة الإستلامية.: الم لب الثاني

 لهور الخيانة في الحاضنة.: الم لب الثالث

 : المبحث الثاني

 تنقض( خيانة المرأة المعتدة في مدة العدة )إ ا ادعت انقضاء العدة ولم

 .العدة لغة واص لاحا: الم لب الأول

 مشروعية العدة.: الثانيالم لب 

 خيانة المرأة في العدة.: الثالثالم لب 
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 : المبحث الثالث

 والقيم على الأوصياء.، خيانة أمين الأوصياء)الوصي(

 الوصي في اللغة والاص لاح.: الم لب الأول

 م.مشروعية الوصاية على الأيتا: الم لب الثاني

 خيانة الأوصياء. : الم لب الثالث

 : المبحث الرابع

 الخيانة الزوجية.

 .تحديد ماهية الخيانة الزوجية: الم لب الأول

 اللعان ومشروعيته.: الثانيالم لب 

 .العقوبة المترتة على الخيانة الزوجية: الم لب الثالث

 

 ومن ثم المصادر والمراجع. ثم ختمت البحث بخا ة  كرت لىيها أهم النتائة التي توصلت إليها

 

 



 الفصل الاول
 الخيانة في الشريعة الاسلامية

 
 : المبحث الأول

 الخيانة في اللغة والاصطلاح
 

 : المبحث الثاني
 : الألفاظ ذات الصلة.وفيه

 
 الأمــانــة.: المطلب الأول
 

 الغدر ومفهومه.: المطلب الثاني
 

 الغلول ومفهومه.: المطلب الثالث
 

 الـغـــــش.: ابـعالمطـب الر 
 
 نقـض العهـد.: المطلب الخامـس
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 : المبحث الثالث
 حكم الخيانة في الشريعة الإسلامية.

 
 : الفصـل الأول

 الخيانة في الشريعة الإسلامية

 : المبحث الأول

  الخيانة في اللغة والاصطلاح.

   لفظة الخيانة في اللغة.: أولاً 

يقال خانه ، وهو التنقص، ( الخاء والواو والنون أصل واحد" )خون: جاء في معجم مقاييس اللغة-أ

 : قال  و الرمة، 2أي تنقصني، يخونه خونا. و لك نقصان الولىاء. ويقال تخونني لىلان حقي

 .3لا بَلْ هُو الشَّوقُ من دارٍ تَخَوَّاَا *** مَرَّاً ستحابٌ ومَرَّاً بارحٌِ تَرِبُ 

 .4أن يؤ ن الإنسان لىلا ينصح"وهي : "الخيانة: وجاء في لسان العرب -ب

 .1التفريط في الأمانة": "الخيانة: وجاء في تاج العروس -ج

 ، مامأن الخيانة والت ون معناه النقص كما أن معنى الولىاء الت اتيتبين لي من هذه التعريف

 ثم استتعمل في ضد الأمانة والولىاء؛ لأنك إ ا خنته الرجل في شيء لىقد أدخلت عليه

 .9النقصان لىيه

                                                 
 ،، مكتبة العلوم1، معجم مقاييس اللغة، تحقيق:حمدي السلفي، ط1575أبو الحسين أحمد بن لىارس، ، ابن لىارس 2

 ، باب خون.2/231العراق، 
 .1/57مصر، ، دارالنهضة، 1ط، تحقيق: محمد البجاوي، جمهرة أشعار العرب، ن أبي الخ ابأبو زيد محمد ب، القرشي 3
 ، باب خون.13/144 ،، دار صادر، بيروت1ابن منظور، محمد بن مكرم الألىريقي، لسان العرب، ط 4
 ، باب خون.155\34، دار الهداية، لبنان، 1ط ،تاج العروس، الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني 1

 



 

 

11 

                                                                                                                                               
 ،، دار إحياء التراث2/252 ،، الكشاف، تحقيق عبدالرزاق المهدي، ط1511زمخشري، أبو القاستم محمد بن عمر، ال 9

 بيروت.
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 الخيانة في الاصطلاح.-: ثانياً 

 .7هي أخذ ما في اليد على وجه الأمانة": " الخيانة: عرلىها الحنفية -أ

ك خذ الضيف أو ،  هي أخذ المال من المحل الم  ون في دخوله للآخذ: " الخيانة: عرلىها المالكية -ب

لش ص غيره في أمانته أو نقض ا: الخيانة: وقال بعضهم، أخذ الأمين من المال الذي ائتمن عليه لىيه

 .1في نفسه أو في ماله أو في محرمه "

 .5من يؤ ن على شيء لىياخذه في الأموال وغيرها ": " الخيانة: قال الشالىعي-ج 

 ولم أجد تعريفا عند الحنابلة لمص لح الخيانة.

ويتبين لي  ،ص لاحييتبين لي أنه هناك قدرا مشتركا بين المعنى اللغوي والا اتريفمن خلال هذه التع

، لىقد يكون في العبادات والمعاملات والعادات، أن مص لح الخيانة عام وشامل اتريفمن مجمو  التع

هي مخالفة الحق بنقض العهد في السر : "الخيانة: ويدل على  لك ما جاء في عون المعبود لىيما نقله

 .15والألهر أاا شاملة لجميع التكاليف الشرعية "

 

                                                 
 ،، دار المعرلىة، بيروت، البابرتي، أكمل الدين محمد95\1، 1، البحر الرائق، ط1517ابن نجيم، زين الدين الحنفي،  7

، دار الفكر، 2، لابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، طالعناية شرح الهداية مع شرح لىتح القدير بهامشه
  ، ويرمز له بالعناية على الهداية.7/335بيروت، 

 ،لبنان ،، دار المعرلىة1النفراوي، احمد بن غنيم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رستالة أبي زيد القيرواني، ط 1
، دار 1، ط1577 ،، حاشية العدوي على كفاية ال الب الرباني1211دوي، ، ومثله في العدوي، أبو الحسن الع2/492

 .7/415ال باعة العامرة، مصر، 
، 1577، ، النووي، يحيى بن شرف الدين1/112بيروت،  ،، دار المعرلىة1، الأم، ط1353، الشالىعي، محمد بن إدريس 5

 .244\25، دار الفكر، بيروت، 1المجمو ، ط
 ،، دار الكتب العلمية2، عون المعبود شرح ستنن أبو داود، ط1411س الحق أبو ال يبالعظيم آبادي، محمد شم 15
4/214. 
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 : ءالفقها اتريفأما تع-

 تعريفهم اقتصر على المعاملات المالية التي يكون العقد لىيها مبنيا على الأمانة.: الحنفية -أ

وهو تعريف ، لىتعريفهم يبين أن الخيانة تكون في الأمر الذي ائتمن عليه صراحة: أماالشالىعية-ب

 قاصر لأن الأمانة قد تكون في بعض الأمور ضمنيا وتقع لىيها الخيانة.

"أن ينقض الش ص غيره في أمانته أو في نفسه : يف عندي هو تعريف المالكية وهووأرجح التعار -

 أو في ماله أو في مَحْرَمِهِ".

والأمور التي تكون لىيها الأمانة ، و لك لأنه تضمن مفهوم الخيانة بشكل عام في الأموال وغيرها

 صراحة أو دلالة.
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 :المبحث الثاني

 الألفــاظ ذات الصلـة. 

 

وهذه ، بحث يكون الحديث عن بعض الألفا  والمص لحات القريبة من مص لح الخيانةفي هذا الم

وهذا ، وبعضها هو مدار بحث ضمن هذه الرستالة، المص لحات بينها وبين الخيانة عموم وخصو 

 : المبحث فيه المطالب الآتية

 الأمانة.: المطلب الأول

، أحدهما الأمانة التي هي ضدّ الخيانة: متقاربان "الهمزة والميم والنون أصلان: معناها في اللغة: أولا

 .11والآخر التصديق"، ومعناها سُتكون القلب

 : أما في الاصطلاح فقد جاءت على أكثر من معنى فقد وردت الَأمانة في القران بمعنى: ثانيا

 .72ستورة الأحزاب/ ﴾إِنَّا عَرَضْنَا الَأمَانةََ ﴿ :قال تعالى، 12بمعنى الفرائض: الَأوّل

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِينُ :قال تعالى، 13بمعنى العِفَّة والصّيانة: لثانيا ستورة  ﴾﴿ إِنَّ خَيـْ

 .29القصص/

                                                 
، باب أمن، ومثله في ابن منظور، لسان العرب، مصدر 1/133ابن لىارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر ستابق،  11

 ، باب أمن.9/239ستابق، 
، وقال وهو 337-2/339، مؤستسة الرستالة، 1ط ،نجامع البيان في ت ويل القرآ ،2555محمد بن جرير،  ،ال بري 12

، الجامع لأحكام القرآن )وستيرمز له 1511قول ستعيد بن جبير، وابن عباس، القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، 
، نزهة الأعين 1514جمال الدين أبو الفرج،  ،، ابن الجوزي14/211، دار إحياء التراث، لبنان، 1بتفسير القرطبي(، ط

 .159-1/151 ،، مؤستسة الرستالة، لبنان1محمد الراضي، ط في علم الوجوه والنظائر، تحقيق: النوالر
دار الكتب  ،1السيد بن عبد الرحيم، ط :أبو الحسين محمد بن حبيب، الماوردي، النكت والعيون، تحقيق ،الماوردي 13

 .4/241 ،العلمية
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ستورة النساء  ﴾إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا﴿: قوله تعالىومنه ، الوديعة: الثالث

/11. 

 : بمعنيين عمال الفقهاء جاءتأماالأمانة في است-

 : وذلك يكون في، بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين: أحدهما

وهي العين التي توضع عند ، وهو الوديعة، العقد الذي تكون الأمانة لىيه هي المقصد الأصلي -أ 

 .لىكل وديعة أمانة ولا عكس، لىهي أخص من الأمانة، ش ص ليحفظها

كالإجارة والعارية والمضاربة ،  وليست أصلا بل تبعا، ة لىيه ضمناالعقد الذي تكون الأمان -ب 

 .والوكالة والشركة والرهن

و لك ما يسمى ، وكما إ ا ألقت الريح في دار أحد مال جاره، ما كانت دون عقد كاللق ة -ج 

 .14بالأمانات الشرعية

 : وذلك في، فيقال أمين ومأمون، بمعنى الصفة: الثاني

كالمرابحة والتولية والاستترستال ) الاستتئمان ( وهي العقود التي يحتكم لىيها ،  لأمانةما يسمى ببيع ا -أ 

 .11المبتا  إلى ضمير البائع وأمانته

                                                 
 ،، دار الكتب العلمية1، ط1551شرح ملتقى الأبحر، شي ي زاده، عبدالرحمن بن محمد بن ستليمان، مجمع الأار  14

 .3/75، 2/459، دار الفكر، لبنان، 1ط ،مغني المحتاج، 1515، الشربيني، محمد الخ يب، 3/475لبنان، 
، ابن قدامة، 1/221، دار الكتاب العربي، لبنان، 1ط ،، بدائع الصنائع1512، الكاستاني، علاء الدين بن أبي بكر 11

محمد بن  ،ابن عرلىة الدستوقي، 251، 4/253، 3/114دار الفكر، بيروت،  ،المغني، 1451د المقدستي، عبدالله بن أحم
الشربيني، مغني ، 3/194دار إحيار الكتب العلمية،  ،1حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ط ،1513أحمد الدستوقي، 

 ،لدار الصفوة 1، ط1427-1454 ،لكويتيةالموستوعة الفقهية ا، ، مجموعة  من العلماء2/19المحتاج، مصدر ستابق، 
، الكويت، طبع وزارة الأوقاف ،2، ط23-1الكويت، للأجزاء من  ،لدار السلاستل 2، ط31-24مصر، للأجزاء من

 ، مادة أمانة.9/239، وستيرمز لها بالموستوعة الفقهية الكويتية، 41-35للأجزاء من 
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 . 19أم خاصة كالوصي ونالر الوقف، في الولايات ستواء كانت عامة كالقاضي -ب 

 .17لىيمن يترتب على كلامه حكم كالشاهد -ج 

 . 11كمقسم بها باعتبارها صفة من صفات الله تعالى  تستعمل الأمانة في باب الأيمان -د  

 أن الأمانة هي ضد الخيانة. والفرق بين الأمانة والخيانة

 الغدر ومفهومه.: المطلب الثاني

 .15" نقض العهد وترك الولىاء به": في اللغة-أ

 .25"الغدر الإخلال بالشيء وتركه" والغدر يقال لترك العهد: اصطلاحا -ب

 بينما الخيانة مص لح عام.، لأن الغدر ضد الولىاء، لغدروالخيانة أعم من ا

 الغلول ومفهومه.: المطلب الثالث

 .21الخيانة": " الإغلال: في اللغة -أ

 .22"الخيانة من المغنم خاصة": في الاصطلاح -ب

                                                 
، علي 3/345، دار الفكر، بيروت، 1الفتاوى الهندية ط، 5511الشيخ نظام، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،  19

، دار الكتب 1تحقيق:لىهمي الحسيني، ط، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1577 ،علي بن حيدر الهاشمي التهامي، حيدر
 ،، بيروت، دار الفكر1، بداية المجتهد، ط1551، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، 2/154العلمية، لبنان، 

دار الكتب العلمية،  ،1، أستنى الم الب شرح روض ال الب ط255زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد، ، 172/ 2
 .4/394 ،بيروت ،، المكتب الإستلامي1، المبد ، ط1455، ابن مفلح، محمد بن عبدالله الحنبلي، 2/471لبنان، 

 .5/191مصدر ستابق،  ،ابن قدامة، المغني 17
بيروت،  ،، دار الكتب العربي1511الشرح الكبير ، لرحمن بن قدامة، عبدالرحمن بن محمد بن أحمد المقدستيعبد ا 11

11/197. 
 ، باب غدر.          1/1ابن منظور، لسان العرب، مصدر ستابق،  15
 اب غدر.، ب952، دار القلم، دمشق، 1ط ،مفردات ألفا  القران، 1553الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل،  25
 ، باب غل.        4/379ابن لىارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر ستابق،  21
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 : وبه جاء الكتاب العزيز والسنة الم هرة 

 .191ستورة آل عمران/ ﴾أَن يَـغُلَّ  ﴿ وَمَا كَانَ لنَبِي  : فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما-1

 : "وأما قراءة من قرأ يتُغّل بضم الياء ولىتح الغين لىفيها قولان: قال الماوردي في تفسيره-

 .يعني وما كان لنبي أن يتهمه أصحابه ويخوَّنوه: أحدهما

ول وأصل الغل .وقتادة، وهذا قول الحسن، معناه وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخوام: والثاني

لىسميت الخيانة غلولًا لأاا تجري في المال على خفاء  ، الغلل وهو دخول الماء في خلال الشجر

 .23ومنه الغل الحقد لأنه العداوة تجري في النفس مجرى الغلل"، كجري الماء

"نَضَّرَ : -صلى الله عليه وستلم-} قال رستول الله : لىعن معا  بن جبل قال، أما السنة المطهرة -9

عَ مَقَالَتِي لىتَوَعَاهَا ثُمَّ أدََّاهَا لِمَنْ لمَْ يَسْمَعْهَا لىتَرُبَّ حَامِلِ لِىقْهٍ لا لِىقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَ اللَّهُ  امِلِ لِىقْهٍ إِلَى عَبْدًا سََِ

لأمْرِ وَلزُُومُ الجَْمَاعَةِ مَنْ هُوَ ألىتْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لا يغَِلُّ عَلَيْهِنَّ قتَلْبُ الْمُؤْمِنِ إِخْلاُ  الْعَمَلِ وَطاَعَةُ َ وِي ا

 .24{وَتتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَراَئهِِ لىإَِنَّ دَعْ 

ورواية"لايتُغَلُّ". بالفتح لىإنه يجعله من الغل وهو الحقد والضغن -"لا يغُِلّ"ُ : والحديث ورد بروايتين

 يغل بضم الياء جعله من الخيانة من الإغلال.: الشحناء ومن قال

                                                                                                                                               
، دار الكتاب العربي، 1ط ،غريب الحديث، تحقيق:محمد عبد المعين خان، 1359ابن ستلام، أبو عبيد القاستم الهروي،  22

 .1/255بيروت، 
 .434-1/433 ،الماوردي، النكت والعيون، مصدر ستابق 23
، 254، كتاب العلم، رقم1، تحقيق:مص فى عبدالقادر، ط1555بن عبدالله النيسابوري، المستدرك، الحاكم، محمد  24
محمد :، دار الكتب العلمية، بيروت، حديث، ابن ماجه، محد بن يزيد القزويني، ستنن ابن ماجه، تحقيق192/ 1

، 1/14 ،235رقم ، باب من بلغ علما ،، كتاب الإيمان ولىضائل الصحابة والعلم1عبدالباقي ومذيلة ب حكام الألباني، ط
 ،صحيح الترغيب والترهيب ،الألباني، محمد ناصر الدين، دار الفكر، بيروت، وحكم عليه الألباني بالصحة، وانظر أيضاً 

 ، وقال:" صحيح لغيره".1/21، 52حديث رقم ، ، دار المعارف، الرياض1ط
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 .21ول الخيانة م لقا وغلب استتعماله خاصة في الخيانة في الغنيمة"" أصل الغل: قال النووي-

 ثم أصبح يقصد بالغلول معنى خا  وهو الخيانة من الغنيمة خاصة قبل القسم.، لىالغلول هو الخيانة

 : الغش: المطلب الرابع

 ،إ ا زين له غير المصلحة: غش صاحبه: يقال، الغش بالكسر في اللغة نقيض النصح: في اللغة-أ

 .29أي مخلوط بالماء: ولبن مغشوش، وألهر له غير ما أضمر

 .27و)غش( الغين والشين أصولٌ تدلُّ على ضّعفٍ في الشيء واستتعجال لىيه 

 .لا يخرج استتعماله اص لاحا عن المعنى اللغوي: في الاصطلاح -ب

 إ  الغش صورة من صور الخيانة ونو  من أنواعها.، والخيانة أعم من الغش

 نقض العهد.: مسالمطلب الخا

ثم كلمة عهد ووجه الصلة ، نقض العهد كلمة مركبة من نقض وعهد ونبدأ بكلمة نقض ومدلولها

 والفرق بينها وبين الخيانة.

، نقضت الحبل نقضا حللت برمه: يقال، إلىساد ما أبرمته من عقد أو بناء أو غيره: النقض لغة-أ

 .د الإبراملىالنقض ض، إ ا أب لته: نقضت ما أبرمه: ومنه يقال

 .21لا يخرج استتعماله في الاص لاح عن المعنى اللغوي: اصطلاحا-ب

                                                 
. وستيرمز 12/219 ،، دار إحياء التراث العربي، بيروت2، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط1352 ،النووي 21

 له بت"شرح صحيح مسلم".
 ، باب غش.9/323ابن منظور، لسان العرب، مصدر ستابق،  29
مادة ، 31/211، باب غش، الموستوعة الفقهية الكويتية، 4/313ابن لىارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر ستابق،  27

 غش.      
 ، مادة نقض.41/145، باب نقض، الموستوعة الفقهية الكويتية، 7/242در ستابق، ابن منظور، لسان العرب، مص 21
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 : أما كلمة العهد-

وكل ، الأمان والموثق والذمة واليمين: والعهد، عهد إليه إ ا أوصاه: يقال، الوصية: العهد في اللغة-أ

  .25وكل ما بين العباد من المواثيق لىهو عهد، ما عوهد الله عليه

 يخرج المعنى الاص لاحي عن المعنى اللغوي. لا: اصطلاحا-ب

 : ومن هذه الآيات، ومنه الآيات التي وردت بنقض الكفار للعهود مع المسلمين

 ﴿ وَإِمَّا تَخاَلَىنَّ مِنْ قتَوْمٍ خِيَانةًَ لىاَنبِْذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَتوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ الْخاَئنِِيَن ﴾ ستورة: قوله تعالى

 .35أي ألقي أليهم عهدهم حتى لا ينسبوك إلى الغدر بهم: . وجه الدلالة11ل/آية الأنفا

لىالخيانة ، أو صورة من صور الخيانة بعد عقد الهدنة وعقد الأمان، وجه الصلة أن نقض العهد جزء-

 عامة ونقض العهد خاصة.

ينها وبين الخيانة يتبين لي أن هذه الألفا  ب، وبالنظر إلى ما تقدم من معان ومص لحات لىيما ستبق

أو ، وهذه المص لحات عبارة عن صورة من صور الخيانة، إ  الخيانة أعم منها، عموم وخصو 

 وشامل. وكلها تدخل في مص لح الخيانة كمفهوم واستع، شكل من أشكالها

                                                 
، ، باب عهد، الفيومي، أحمد بن محمد المقري، المصباح المنير3/311ابن منظور، لسان العرب، مصدر ستابق،  25

 ، باب عهد.1/221، المكتبة العصرية، لبنان، 1يوستف الشيخ، ط:تحقيق
 .321\2مصدر ستابق،  الماوردي، النكت والعيون، 35
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 :المبحث الثالث

 حكم الخيانة في الشريعة الإسلامية.

 

يدة من القران الكريم والسنة الم هرة والإجما  وهذه تواترت الأدلة على حرمة الخيانة أدلة عامة عد

 : بعضها

ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونوُا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونوُا  ﴿: فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما-1

تُمْ تَـعْلَمُونَ   .27ستورة الأنفال/  ﴾أَمَاناَتِكُمْ وَأَنْـ

لىيما ائتمن الله  -أي الثاني من أقوال التفسير-") وَتَخُونوُاْ أمََاناَتِكُمْ(الثاني: قال الماوردي: وجه الدلالة

 والنهي يفيد التحريم.، 31العباد عليه من الفرائض والأحكام أن تؤدوها بحقها ولا تخونوها بتركها "

َ ا حَدَّثَ كَذَبَ }" آيةَُ الْمُنَالِىقِ ثَلَاثٌ إِ : -صلى الله عليه وستلم-لىلقوله ، أما السنة المطهرة-9

 في ما اؤ ن. : أي ؛32وَإَِ ا اؤْ ُِنَ خَانَ وَإَِ ا وَعْدَ أَخْلَفَ "{

ولو لم ، أن خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق والنفاق محرم في الشريعة الإستلامية: وجه الدلالة

 .33تكن محرمة لما جعلها آية للنفاق

                                                 
 .  1/315الماوردي، النكت والعيون، مصدر ستابق،  31
، كتاب 3، الجامع الصحيح الم تصر، تحقيق:مص فى البغا، ط1517متفق عليه، الإمام الب اري، محمد بن اسَاعيل،  32

الإمام مسلم، ، ب اريدار ابن كثير، بيروت، وستيرمز له بت صحيح ال، 1/21، 33حديث رقم، الإيمان، باب علامة المنالىق
حديث ، باب خصال المنالىق ،كتاب الإيمان  ،1تحقيق:محمد عبدالباقي، ط ،مسلم بن الحجاج النيسابوي، صحيح مسلم

 .1/19 ،225رقم
 .433دار المعرلىة ،بيروت، ، 1هت( ،جامع العلوم والحكم،ط1451ابن رجب،زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد) 33
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وإنما  كر أهل العلم ، مباشرة إجما  على حرمة الخيانة بالنسبة للإجما  لم يرد، أما الإجماع -3

، لىذكروا الإجما  على تحريم هذه الصورة، الم تصين بكتب الإجما  على  كر صور من صور الخيانة

 : وتوضيح  لك

 .34"-قائد الجيش-" أجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم: قال ابن المنذر-أ

 غنيمة قبل القسم خيانة.ومعلوم أن الأخذ من ال

 وعدم رد الوديعة خيانة للأمانة.، 31" واتفقوا أن على كل مود  أن يفي بوديعته": قال ابن حزم-ب

 .39"اتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها للما لا يحل": آخر وموضع

 .37" وقد عدوا م لق الخيانة من الكبائر": جاء في الزواجر-ج

، وبعضها شر من بعض، "والخيانة في كل شيء قبيحة: بائر لىقالوقد عد الذهبي الخيانة من الك-د

 .31وليس من خانك في لىلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم "

 

                                                 
، مكتبة الفرقان، 2تحقيق:صغير أحمد حنيف، ط ،الإجما ، 1555 بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبي، ابن المنذر34

تحقيق:صغير أحمد  ،، الأوستط1553، أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، ، ابن المنذر1/92عجمان، الإمارات، 

، 2ط ،، تحقيق:عبدالله بن جبرين1451ابن المنذر، الإقنا ، ، 11-9/11 ،، دار طيبة للنشر، الرياض1حنيف، ط

 . 2/479دارمكتبة الرشد، الرياض، 

 .1/42، دار زاهد، القاهرة، 1ط ،مراتب الإجما ، علي بن أحمد بن ستعيد، ابن حزم 31
 .1/45المرجع السابق،  39
 ، المكتبة العصرية، بيروت، 1ط1555الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ابن حجر الهيثمي، أحمد بن محمد 37

1/112 ،1/341. 

 .1/145، دار الندوة، بيروت، 1، ط1552 ،الكبائر، الذهبي، محمد بن عثمان  31

 

 



 

 

22 

 

 : الفصل الثــاني
 الخيانة في فقه المعاملات 

 : المبحث الأول
 الخيانة في فقه البيوع

 
 : في البيع.وفيه: المطلب الأول

 لبيـع.في تعريف ا: الفـرع الأول
 

 .حكـم البيــع: الفــرع الثــاني
 

 أركـان عقــد البيــع.: الثالثالفـرع 
 

 الخيانة في بيع المرابحة.: المطلب الثاني
 تعريف بيع المرابحة.: الفرع الأول 

 الفرع الثاني حكم بيع المرابحة.
 شـروط بيع المرابحة.: الفرع الثالـث

 
 : وفيه، ي بيع المرابحةحكم الخيانة إذا ظهرت ف: الفرع الرابع

 صحـة البيــع.: المسـألـة الأولـى
 الخيار بعد ثبوت الخيانة.: المسألة الثانية

 
 الخيانة في بيع التولية.: المطلب الثالث

 
 بيع التولية لغة واصطلاحا.: الفرع الأول

 مشروعية بـيع التولية.: الفـرع الثاني
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 .حكم الخيانة في بيع التولية: الفرع الثالث
 

 الخيانة في بيع الوضيعة.: المطلب الرابع
 

 تعريف الوضيعة لغة واصطلاحا.: الفرع الأول
 حكـم بيـع الوضيعـة.: الفـرع الثـانـي

 حكم الخيانة في بيع الوضيعة.: الفرع الثالث
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 : الفصل الثـــاني

 الخيانة في فقه المعاملات

 الخيانة في فقه البيوع.: المبحث الأول

 : في البيع.وفيه :المطلب الأول

 في تعريف البيع.: الفرع الأول

 .35مبادلة مال بمال: وهو، البيعُ ضدّ الشراء والبتَيْع الشراء أيَضاً وهو من الَأضْداد: في اللغة-أ

 أي باعوه.، 25ستورة يوستف/ ﴾وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ  ﴿: قوله تعالىكما في 

 .41وزاد بعضهم" ليكا و لكا"، 45الاكتساب" "مبادلة مال بمال بالتراضي ب ريق: اصطلاحا -ب

 حكم البيع في الشريعة الإسلامية.: الفرع الثاني

 : وهذه بعضها، تواترت الأدلة على مشروعية البيع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع

 .271ستورة البقرة/ ﴾وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ  ﴿: فقول الله تعالى، الكتاب العزيز أما-أ

والحل  -أحل-بدلالة الحل، أن الله ستبحانه وتعالى شر  البيع والشراء: هذه الآية وجه الدلالة من

 .42دليل المشروعية

                                                 
 ، باب بيع.1/41، باب بيع، الفيومي، المصباح المنير، مصدر ستابق، 1/23ابن منظور، لسان العرب، مصدر ستابق،  35
ومن -ت الفقهاء للبيع على بعض الألفا تكاد تتفق تعريفا، 225/ 9البابرتي، العناية على الهداية، مصدر ستابق،  45

 اخترت هذا التعريف. -خلال مراجعتي لتعريفات المذاهب

، 2551الاختيار لتعليل الم تار، ، وهي زيادة الموصلي وابن قدامة، الموصلي، عبدالله بن محمود بن مودود 41
مصدر ستابق،  ،قدامة، المغني، ابن 3\4، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ط ،عبدالل يف محمد عبدالرحمن:تحقيق

3/195  . 
 .3/319القرطبي، تفسير القرطبي، مصدر ستابق،  42
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  44ومجنة، 43} كانت عكا : قال -رضي الله عنه-عن ابن عباس، أما السنة المطهرة -ب

ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  ﴿: لى نزلت، أستواقا في الجاهلية لىلما كان الإستلام ت ثموا لىيه 41و و المجاز

 .15149ستورة البقرة/ تَـبْتـَغُوا فَضْلا مِنْ ربَِّكُمْ ﴾

 .47نفي الجناح والأثم يدل على إباحة ومشروعية البيع: وجه الدلالة

 . 41أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، أما الإجماع-ج

 .45(115وبجواز البيع أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة)-

 .15(491وكذلك القانون المدني الأردني في المادة)-

                                                 
ويمكن تحديده ب نه يقع شمال شرقي ال ائف على قرابة خمسة وثلاثين كيلا في أستفل ، عكا  من أشهر أستواق العرب 43

 وادي شرب.
ثم ، وكانت العشرون قبلها لعكا ، القعدةمجنة، وهي أيضا أحد الأستواق كانت تقوم العشرة الأواخر من شهر  ي  44

 ثمانية من  ي الحجة لذي المجاز.
شعب ، يراه من يخرج من مكة على طريق نخلة اليمانية،  و المجاز: ولا زال موضعه معلوما بسفح جبل كبكب من الغرب 41

، 1ة في السنة النبوية، طالمعالم الجغرالىية الوارد، 1452يصب في المغمس من م لع الشمس. البلادي، عاتق بن غيث، 
 دار مكة، الرياض.، 447، 452، 71

} فَإِذَا قُضِيَتِ  :قول الله تعالىباب ما جاء في ، مصدر ستابق، كتاب البيو  ،الإمام الب اري، صحيح الب اري 49
تـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....... {  تَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْـ ، 1911، حديث رقم 11، 15ستورة الجمعة /الصَّلَاةُ فَانْـ

، كفاية الأخيار، تحقيق:علي عبدالحميد، محمد وهيبي، 1553أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي،  ،الحصيني، 921\2
 ،تحقيق:محمود النواوي ،اللباب في شرح الكتاب، ، الميداني، عبدالغني الغنيمي الدمشقي1/232 ،دمشق ،، دار الخير1ط
 .1/95، ابن حزم، مراتب الإجما ، مصدر ستابق، 3/159، بيروت ،دار الكتاب العربي ،1ط
عادل أحمد :اللباب في علوم الكتاب)تحقيق، (1551ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي) 47

 بيروت.، دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض(،ط
 ،بدائع الصنائع، ، الكاستاني15/7مصدر ستابق،  ،الأوستط، ن المنذر، اب121الاجما ، مصدر ستابق،  ،ابن المنذر 41
 ،ابن قدامة، 5/141، النووي، المجمو ، مصدر ستابق، 2/2 ،مصدر ستابق، مغني المحتاج ،الشربيني، 1/133-134

 .4/3مصدر ستابق،  ،المغني
 .1/52مصدر ستابق،  ،علي حيدر، درر الحكام 45
 .11، المكتب القانوني، 1ط ،القانون المدني الأردني، 1551نقابة المحامين الأردنيين،  15
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 : أركان عقد البيع: الفرع الثالث

 : 51وهذه الأركان هي، ينبني عقد البيع على أركان وشروط

بعتك أو أع يتك أو : ما يدل على الرضا مثل قول البائعوهي كل ، الإيجاب والقبول: الصيغة -1

 .أو  لكت أو ابتعت أو قبلت وشبه  لكاشتريت : وقال المشتري .بكذا، ملكتك

 أن يكون كلًا منهما أهلا للتصرف..البائع والمشتري: المتعاقدين -9

، وشروطها أن تكون مالاً ، والبضاعة، الثمن والمثمّن تحديد الثمن في مجلس العقد: محل العقد -3

 موجوداً حين العقد.، معلوماً ، مملوكا للبائع

 .بيع المرابحة الخيانة في: المطلب الثاني

هي التي يحدد لىيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو ، وبيو  الأمانة، بيع المرابحة هو أحد بيو  الأمانة

وهذا المطلب فيه الفروع ، 12أنقص وسَيت بيو  الأمانة لأنه يؤ ن لىيها البائع في إخباره برأس المال

 : الآتية
                                                 

 3/159، وما بعدها، الميداني، اللباب في شرح الكتاب، مصدر ستابق، 1/279ابن نجيم، البحر الرائق، مصدر ستابق،  11
حاشية ، وما بعدها، الصاوي، أبو العباس أحمد الصاوي 1/134مصدر ستابق،  ،الكاستاني، بدائع الصنائع ،وما بعدها

 ،، ويرمز له بالصاوي، حاشية الصاوي، ابن رشد9/151، دار المعارف، مصر، 1519لصاوي على الشرح الصغير، ا
حاشية الدستوقى  ،محمد ابن عرلىة الدستوقي المصري ،ابن عرلىة الدستوقي، ومابعدها 2/152مصدر ستابق،  ،بداية المجتهد

أستنى  ،وما بعدها، زكريا الأنصاري3/175 ،تب المصريةعلى الشرح الكبير، طبعة عيسى البابي الحلبي، دار إحياء الك
، 1554 ،الحاوي، الماوردي، أبو الحسن علي بن حبيب، ومابعدها 2/2مصدر ستابق،  ،الم الب شرح روض ال الب

ابن قدامة،  ،ومابعدها 2/35الشربيني، مغني المحتاج، مصدر ستابق،  ،ومابعدها 1/3، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
حازم القاضي، دار :تحقيق ،الفرو ، 1411ومابعدها، ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدستي،  4/3مصدر ستابق،  ،المغني

، تحقيق:هلال 1452 ،كشاف القنا ،  ومابعدها، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس 4/4 ،الكتب العلمية، بيروت
وما  1/339بيروت،  ،، دار الفكر1ط ،لىالمح، ابن حزم، محمد بن علي بن أحمد، ومابعدها 3/141مص فى هلال، 

الزحيلي، وهبة  ،471بيروت،  ،، دار ابن حزم1ط ،السيل الجرار، 1552بعدها، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 
بعض الأركان والشروط هي مدار ، وما بعدها 1/2، ، دار الفكر، دمشق1، الفقه الإستلامي وأدلته، ط255الزحيلي، 

 خلاف بين الفقهاء
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 تعريف بيع المرابحة.: الفرع الأول

أي يربح لىيها. : النماء. وتجارة رابحة: والربح لغةً ، مشتقة من الربح، المرابحة مصدر رابح: لغةفي ال-أ

 .13وكذلك اشتريته مرابحة ، بعت الشيء مرابحة: ومنه، أي أع يته لىيها ربحاً : وأربحته على ستلعة

 بيع يقوم على أستاس معرلىة الثمن الأول للسلعة وزيادة ربح عليها معلوم.: اصطلاحا-ب

 .14وعلى هذا ينبغي أن يكون الثمن الأول معلوماً وأن يكون الربح معلوماً بالنسبة للمشتري 

 حكم بيع المرابحة.: الفرع الثاني

إ  هو ، مالم يت لله ما يجعله لىاستداً أو باطلاً ، بيع المرابحة بيع صحيح يندرج تحت عامة البيو  الجائزة

، لنماء.والأدلة عليه هي التي ستبقت في مشروعية البيعبيع كسائر البيو  التي تنعقد لقصد الربح وا

 .11بالإضالىة إلى الإجما 

                                                                                                                                               
، 2/11، مصدر ستابق، أستنى الم الب شرح روض ال الب، زكريا الأنصاري، 5/334، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 12

 .44، البعلي، أدوات الاستتثمار في المصارف
 باب ربح.، 2/442، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 13
، الدردير، 9/122، مصر، المكتبة الإستلامية، 1ط، الهداية شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر الرشداني، المرغناني 14

، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 13/3، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 2/72، مصدر ستابق، الشرح الكبير
 أخترت هذا التعريف.، بعد الاطلا  على تعريفات المرابحة عند الفقهاء، 4/139
ابن ، 1/31، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، ح:لىريدريك الألمانيالمصح، اختلاف الفقهاء، محمد بن جرير، ال بري 11

 .291-15/293، مصدر ستابق، الأوستط، المنذر
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 : شروط بيع المرابحة: الفرع الثالث

 : وهذه الشروط هي، لابد من توالىر شروط في بيع المرابحة

لأن العلم بالثمن ، يشترط أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني: العلم بالثمن الأول - 1

 في صحة البيع.شرط 

والعلم بالثمن شرط في صحة ، لأنه بعض الثمن، ينبغي أن يكون الربح معلوماً : العلم بالربح - 2

 البيع.

وهذا شرط في ، والموزونات والعدديات المتقاربة، كالمكيلات: أن يكون رأس المال من المثليات - 3

 .المرابحة

ك ن يشتري المكيل أو ،  الربا بالنسبة للثمن الأولألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود  - 4

والزيادة في الأموال ، لىلا يجوز له أن يبيعه مرابحة؛لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، الموزون بجنسه

 لا ربحاً.، الربوية عند المقابلة بجنسها تكون رباً 

رابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول لىإن كان لىاستداً لم يجز بيع الم: أن يكون العقد الأول صحيحاً - 1

 .19لفساد التسمية، لا بالثمن، والبيع الفاستد يثبت الملك لىيه بقيمة المبيع أو بمثله، مع زيادة ربح

                                                 
ابن عرلىة ، 153-2/152، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 2/25، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 19

أستنى الم الب شرح روض ، ا الأنصاريزكري، 3/175، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، الدستوقي

م الب ، 1591، مص فى السيوطي، الرحيباني، 1591، مص فى السيوطي، الرحيباني، 2/52، مصدر ستابق، ال الب

، مصدر ستابق وأدلته، الفقه الإستلامي وأدلته، الزحيلي، 121/  3، دمشق، المكتب الإستلامي، 1ط، أولى النهى

، البعلي، 32، بيع المرابحة للأمر بالشراء، بكر أبو زيد، مادة مرابحة، 39/315، ر ستابقمصد، الموستوعة الفقهية الكويتية

 .             47، القاهرة، مكتبة وهبة، 1ط، 1551، أدوات الاستتثمار، عبد الحميد البعلي
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 وبالشروط المذكورة ستابقا.، وبجواز المرابحة أخذت مجلة الأحكام العدلية-

 .11( بذكر شروط المرابحة395ة )والماد 17بجواز بيع المرابحة، ( من المجلة123جاء في المادة)

"يجوز البيع ب ريق المرابحة أو الوضيعة أو : ( من القانون المدني الأردني415وقد جاء في المادة)-

التولية إ ا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في 

 .15الوضيعة محددا

 ة إذا ظهرت في بيع المرابحة.حكم الخيان: الفرع الرابع

وفي ، تظهر الخيانة في المرابحة إما بإقرار البائع في عقد المرابحة أو ببرهان عليها أو بنكوله عن اليمين

 : هذا الفر  أتكلم عن مس لتين

 حكم صحة البيع المبني على الخيانة.: المسألة الأولى

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 92والشالىعية  91والمالكية  95وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية،  هب إلى صحة البيع: ولالقول الأ

 .94والظاهرية 93 والحنابلة

                                                                                                                                               
 
 .1/55، مصدر ستابق، درر الحكام، حيدر علي17
 .1/311، المرجع السابق 11
 .55، مصدر ستابق ،القانون المدني الأردني 15
 .1/225، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 95
القوانين ، محمد بن أحمد، ابن جزي، 3/175، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 91

 .227، بيروت، دار الفكر، 1ط، الفقهية
مصدر ، مغني المحتاج، الشربيني، 1/257، بيروت، دار الفكر، 1ط، المهذب، إبراهيم بن علي بن يوستف، الشيرازي 92

 .2/75، ستابق
 .4/295، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 93
 .5/14، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 94
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 : واستدلوا بأدلة من المعقول

 .91لىإ  وجد بالمبيع عيبا لىلا يفسد العقد وإنما يرجع عليه ب رش العيب، على العيب، القياس -أ

 . 99وستقوط بعضه لا يفسده، قط بعضه بالتدليسأن الثمن معلوم حال العقد وإنما ست -ب

 .97وهو قول أبي بكر بن عبد العزيز، أن البيع باطل: القول الثاني

 ولم أعثر لهما على أدلة.، 91وأبو حامد الاستفراييني من الشالىعية

                                                 
مصدر ، المجمو ، النووي، 129-3/121، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 91

 .   13/5، ستابق
 .13/5، مصدر ستابق، مو المج، النووي 99
: محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن ستعد الله بن جماعة الشيخ الإمام العلامة المحقق أما ترجمتهم 97

المفنن الجامع بين أشتات العلوم لىريد العصر عز الدين أبو عبد الله بن الشيخ شرف الدين بن قاضي القضاة عز الدين بن 
ة بدر الدين الكناني الحموي الأصل المصري شيخ الديار المصرية في العلوم العقلية ولد في  ي القعدة ستنة قاضي القضا

وسَع على جده وأجاز له جماعة من شيوخ مصر والشام باستتدعاء الحالىظ زين الدين ، تسع وأربعين وستبعمائة ب ريق ينبع
يء من الأشياء إلا إليه لىمهر في النحو والمعاني والبيان والمن ق العراقي وحبب إليه الاشتغال لى كب عليه ولم يلتفت إلى ش

وتوغل في الكلام وال ب والتشريح وكان آية من الآيات في معرلىة العلوم الأدبية والعقلية والأصلين وأخذ عنه غالب أهل 
 يدي ال لبة ولم يكن وقد جمع تصانيفه في نحو من عشرين لىنا ورتبها وهي تزيد على مائتي مصنف ضا  أكثرها ب، مصر

مات في شهر ربيع الآخر ستنة تسع عشرة وثمانمائة شهيدا بال اعون ولم يخلف بعده ، يقرىء كتابا إلا ويكتب عليه حاشية
دار ، 1ط، المحقق:الحالىظ عبدالحليم خان، طبقات الشالىعية، 1457، بن محمد، أبو بكر بن أحمد، مثله"ابن قاضي شهبة

 .15-4/45، بيروت، عالم الكتب
، م( أحمد بن محمد بن أحمد الأستفراييني 1519 - 511هت =  459 - 344أبو حامد لىهو: أبو حامد الأستفراييني ) 91

، لىتفقه لىيها وعظمت مكانته، ولد في أستفرايين )بالقرب من نيسابور( ورحل إلى بغداد، أبو حامد: من أعلام الشالىعية
قال الذهبي:" شيخ الشالىعية ، في الفقه سَاه )الرونق( وتوفي ببغدادمنها م ول في )أصول الفقه( ومختصر ، وألف كتبا

وأربى ، وبر  في المذهب، وأبي القاستم الداركي، لىتفقه على أبي الحسن بن المرزبان، وقدم بغداد وله عشرون ستنة، ببغداد
وأبو علي ، لفقيه ستليم الرازيوا، ومن تلامذته أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي، وعظم جاهه عند الملوك، على المتقدمين

وأبو علي ، والفقيه ستليم الرازي، وآخرون. ومن تلامذته أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي، وأبو الحسن المحاملي، السنجي
دار ، 11ط، الأعلام، خير الدين الزركلي، الزركلي، 1/72، ابن خلكان، ولىيات الأعيان، وأبو الحسن المحاملي، السنجي

، 1ط، تحقيق:مجموعة من العلماء، ستير أعلام النبلاء، أبو عبدالله محمد بن أحمد، الذهبي، 1/211، يينالعلم للملا
 .151-17/153، بيروت، مؤستسة الرستالة
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 : القول الراجح

بالخيانة  وإنما ستقط بعضه، لأن البيع عقد على ثمن معلوم ؛والقول الراجح عندي هو القول الأول

 وستقوط بعض الثمن لا يفسد البيع كسقوط بعض الثمن بالرجو  ب رش العيب.، والتدليس

 الخيار بعد ثبوت الخيانة.: المسألة الثانية

 وإما أن تقع في قدر الثمن.، الخيانة إما أن تقع في صفة الثمن

، لم يبين أنه اشتراه نسيئةو ، ب ن اشترى شيئاً نسيئة: إن لهرت الخيانة في صفة الثمن: الصورة الأولى

 ثم علم المشتري.، ثم باعه تولية

 : اختلف الفقهاء في حكم إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن على قوليـن-

 75 والمالكية 95وهو قول الحنفية، وإن شاء رده، له الخيار إن شاء أخذ المبيع: القول الأول

 : وحجتهــم من المعقول، 72 وأحمد في رواية 71والشالىعية

 لأن الأجل له قسط من، أنه لو علم من أمر السلعة ما أخفاه البائع ما أخذها بذلك الثمن -أ

 . 73الثمن

 .74ولأن الأجل رلىق بالمشتري لا يتعلق بزيادة ولا نقص-ب

                                                 
 .        2/221، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 95
 .195-3/191، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 75
      .1/212، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 71
، تحقيق:محمد حامد الفقي، الإنصاف، علي بن ستليمان، المرداوي، 3/231، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 72
 .4/154، مصدر ستابق، المبد ، ابن مفلح، 4/435، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1ط
 
 .445-4/435، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 73
 .1/212، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 74
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إ  أن المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن ، لأن المرابحة عقد مبني على الأمانة-ج

كما ،  لىإ ا لم يتحقق الشرط ثبت الخيار، انة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة دلالةلىكانت صي، الأول

 في حاله عدم تحقق ستلامة المبيع عن العيب.

 .71لىللمشتري الثاني الخيار، وكذا إ ا لم يخبر أن الشيء المبيع كان بدل صلح

وهذا قول ، رأس المال والربحويحط قدر الزيادة من ، عدم إثبات الخيار للمشتري الثاني: القول الثاني

 وي خذ المبيع، تنص على عدم الخيار، بينما الرواية الثانية لأحمد 79الشيعة الإمامية

 . 77مؤجلا 

 القول الراجح

و لك لخيانة ، ك يار العيب،  وهو ثبوت الخيار للمشتري الثاني، والقول الراجح لدي هو القول الأول

 ق بين الأخذ والرد.لىيكون له الح، البائع لىيما أؤ ن عليه

وبعتك ، ب ن قال اشتريت بإحدى عشر، إن لهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة: الصورة الثانية 

ثم تبين أنه كان اشتراه بعشرة وهو ما يعرف اليوم بالوقت المعاصر بالبيع بالذمة أو على ، بربح كذا

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، الذمة

وهو قول أبي ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك: إن المشتري بالخيار في المرابحة: القول الأول

 .15الشالىعية في قول 75والمالكية 71حنيفة ومحمد بن الحسن

                                                 
 .1/221، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 71
 .3/431، مصر، دار الكتاب العربي، 1ط، الروضة البهية، 1375، الجبعي العاملي، العاملي 79
 .445-4/435، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 77
، البحر الرائق، ابن نجيم، 2/35، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي، 2/221، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 71

 .215-1/211، مصدر ستابق، اللباب في شرح الكتاب، الميداني، 124-9/125، مصدر ستابق
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 : وأدلتــــهم من المعقول

لهر له لىإ ا ، إن المشتري قد رضي بإبرام العقد بعد معرلىته لثمن المبيع وتصديقه البائع بمقداره-أ

كما ثبت له لىيما ،  ويثبت له الخيار لفوات وصف السلامة عن الخيانة، لىلا يلزم دونه، خلاف  لك

 .11لو لىاتت السلامة عن العيب إ ا لهر بالمبيع عيب

لأاا عبارة عن بيع بالثمن الأول مع زيادة ، إن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن كونه مرابحة -ب

 لىين بق التعريف ، لأن بعض الثمن رأس مال وبعضه ربح، د الخيانةوهذا موجود بع، ربح

وكل الذي حصل هو أن الثمن المذكور في العقد ليس بالثمن الأصلي للمبيع مما أحدث ، على البيع

لىيثبت له الخيار كما لو لهرت الخيانة في صفة الثمن ب ن كان نسيئة ونحو ، خللا في رضا المشتري

 .12  لك

لزم المبتا  ، المالكية أيضا إلا أام انفردوا بالقول إن كذب البائع بالزيادة في الثمن وبمثل هذا قال

خير المشتري بين الإمساك والرد ، وإن لم يح ه وربحه عنه، الشراء إن ح ه البائع عنه وحط ربحه أيضا

13 . 

                                                                                                                                               
 .195-3/191، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 75
مصدر ، المجمو ، النووي، 1/211، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 2/75، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 15

 .13/9، ستابق
 .2/75، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 225\1، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 11
 .2/75، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 225\1، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 12
 .3/195، مصدر ستابق، الدستوقي، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير ابن عرلىة 13
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و قول وه، 14وهو قول أبي يوستف ، ولكن يحط قدر الخيانة، لا خيار للمشتري: القول الثاني

وهو الألهر عند الشالىعية في القول الثاني  11للمالكية إ ا حط البائع قدر الخيانة لزم البيع المشتري

 .17وبه قال الحنابلة 19عندهم

 : واستدلوا بما يأتي

لىإن المشتري له ، قاس أصحاب هذا الرأي المس لة المذكورة على المبيع إ ا لهر به عيب، القياس -1

وكذلك الحال لىيما لو اطلع المشتري على ، قدار ما يقابل العيب من الثمنالرجو  على البائع بم

 خيانة في المرابحة بعد العقد.

لىت صم الزيادة عنه كما في الشفعة إ ا ، إن  ليك المشتري للمبيع قد تم باعتماد الثمن الأول -9

وك ن ، بالثمن الأصليلىإنه ي خذها ، أخذها الشفيع بما أخبر به المشتري ثم أطلع على حقيقة الثمن

 العقد لم يبرم إلا بما بقي من الثمن.

تبين أن التسمية ، لىإ ا لهرت الخيانة، إن الثمن الأول الذي سَي في العقد أصل في بيع المرابحة -3

 لى لغيت وبقي العقد لازما بالثمن الباقي.، قدر الخيانة غير صحيحة

               

                                                 
، البحر الرائق، ابن نجيم، 2/35، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي، 2/221، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 14

 .215-1/211، مصدر ستابق، اللباب في شرح الكتاب، الميداني، 124-9/125، مصدر ستابق
 .3/195، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير ،وقيابن عرلىة الدست 11
، لبنان، دار المعرلىة، 1ط، السراج الوهاج، محمد الزهري، الغمزاوي، 2/75، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 19

151. 

 .4/139، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 17
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هو قول ابن ، ولا يرجع بشيء على البائع ويلزم ديانة لا قضاءً ، قديلزم المشتري بالع: القول الثالث

 : واستدل بدليل من السنة المطهرة 11حزم الظاهري

وَمَعَهُ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَتلَّمَ -} مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ لِىيهِمْ رَسُتولُ اللَّهِ : عن عبد الله بن الحارث قال -أ

: ثُمَّ قاَلَ ، هُوَ بِزيِاَدَةٍ عَلَى ثَمنَِهِ : بِكَمِ ابتْتتَعْتَ؟ أرَاَهُ قاَلَ : لىتَقَالَ لَهُ بتَعْضُهُمْ ، دُ يتُزَا: أرَاَهُ قَالَ ، ثتَوْبٌ 

ياَ رَسُتولَ اللَّهِ ابتْتتَعْتُهُ بِكَذَا وكََذَا : لىتَرَجَعَ لىتَقَالَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَتلَّمَ -وَلِىيهِمْ رَسُتولُ اللَّهِ ، كَذَبْتَ 

 .15«{تَصَدَّقَ باِلْفَضْلِ »: -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتلَّمَ -لىتَقَالَ لَهُ رَسُتولُ اللَّهِ ، كَانَ بِدُونِ مَا  

أرشد الرجل إلى التصدق بالفضل عند خيانته -عليه الصلاة والسلام–إن الرستول : وجه الدلالة

 للمشتري الثاني في قدر الثمن.

 القول الراجح

 : صيل الآتييترجح لي في هذه المس لة على التف

أن الاتفاق قد حصل بين الفقهاء على أن المبيع إ ا هلك بعد القبض أو استتهلك من قبل : أولا

 .55لىالبيع لازم ولا خيار للمشتري في هذه الحالة، المشتري أو أحدث به ما يمنع لىسخ العقد

 : اختلفوا فيما لو بقي المبيع على حاله على قولين: ثانيا

                                                 

 .11-5/14، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم  11 
باب الرجل ، كتاب البيو ،  1ط، تحقيق:كمال الحوت، المصنف، 1455، عبدالله بن محمد الكوفي، يبةابن أبي ش 15

 ولم أجده إلا في هذا المصنف.، الرياض، مكتبة الرشد، 4/434، 21145رقم ، يشتري الشيء بكذا وكذا مرابحة لىيزدا
الم بعة ، 1ط، الجوهرة النيرة، 1322، دأبو بكر الحدا، الحداد، 42\7، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 55

، جمال الدين بن عمر، ابن الحاجب، 9/151، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام، 1/412، مصر، الخيرية
حاشية ، ابن عرلىة الدستوقي، 215، دمشق، دار اليمامة، 1ط، تحقيق:عبدالرحمن الأخضر، جامع الامهات، 1551

م الب ، الرحيباني، 15\ 3 1، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 195\3، مصدر ستابق ،الدستوقى على الشرح الكبير
 .111\3، مصدر ستابق، أولى النهى
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 المشتري بين إمضاء العقد أو لىس ه. إلى أن  هب أصحاب الرأي الأول

 .51أن أصحاب الرأي الثاني  هبوا إلى وجوب إهدار الزيادة من ثمن المبيع: في حين

الثاني القائل ب نه لا خيار للمشتري في هذه الحالة ولكن يحط قدر  والذي أختاره هنا هو القول

لكن إن ، العقد صحيحا مع حط قدر الخيانةلقوة أدلتهم من جهة؛ ولأنه بالإمكان أن يبقى ، الخيانة

﴿إلا أَنْ تَكُونَ : والله عز وجل يقول، لأن الرضا شريعة المتعاقدين، لىالمشتري مخير، أصر على الزيادة

 .25ستورة النساء/تِجَارةًَ عَنْ تَـرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ 

ابحة خيانة البائع "إ ا لهر في المر : أما مجلة الأحكام لىقد أخذت بالقول الأول لىقد جاء لىيها -

 .52لىالمشتري مخير إن شاء ترك المبيع ؛ لأن رضاء المشتري قد زال وإن شاء قبله بجميع الثمن المسمى"

إ ا لهر أن -2( على "415لىقد نص في المادة)، لىقد أخذ بالقول الثاني، أما القانون المدني الأردني-

 . 53يادة "البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال لىللمشتري حط الز 

 

بينما القانون المدني الأردني أخذ بالقول ، وهنا أخذت المجلة بالقول الأول وهو قول الجمهور بالخيار

 الثاني وهو ما رجحناه.

 

                                                 
، البحر الرائق، ابن نجيم، 2/35، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي، 2/221، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 51

، ابن عرلىة الدستوقي، 215-1/211، مصدر ستابق، كتاباللباب في شرح ال، الميداني، 124-9/125، مصدر ستابق
، الغمزاوي، 2/75، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 3/195، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير

، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، 4/139، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 151، مصدر ستابق، السراج الوهاج
5/14-11. 
 .  1/321، مصدر ستابق، درر الحكام، ي حيدرعل 52
 .55، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 53
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 الخيانة في بيع التولية.: المطلب الثالث

 : ولىيه الفرو  الآتية، هو بيع التولية، النو  الثاني من أنوا  بيو  الأمانة

 ع التولية لغة واصطلاحا.بي: الفرع الأول

وعلى ، وليته البلد: ويقال، وليت لىلانا الأمر جعلته واليا عليه: يقال، ولى: مصدر: التولية لغة-أ

 .54ووليت على الصبي والمرأة أي جعلت واليا عليهما  .البلد

 : وفي الاصطلاح تطلق التولية على معنيين -ب

 .موالىق للمعنى اللغوي: أحدهما

ثم يبيع تلك السلعة ، أن يشتري الرجل ستلعة بثمن معلوم: على التولية في البيع وهي ت لق: وثانيهما

وليتك إياها لم يجز أن يبيعه إياها ب كثر مما اشتراها أو : لرجل آخر بالثمن الذي اشتراها به لىإن قال

 . 51وهذا هو مبحثنا، ب قل

 مشروعية بيع التولية.: الفرع الثاني

ولتعامل الناس به إلى ، لأن شرائط البيع مجتمعة لىيه ؛التولية جائز اص لاحا اتفق الفقهاء على أن بيع

 ولأن من لا يهتدي إلى التجارة يحتاج أن يعتمد على لىعل الذكي المهتدي ؛يومنا هذا

 .59لىيها  

                                                 
، 11/451، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور، باب ولي، 15/251، مصدر ستابق، المصباح المنير، الفيومي 54

 باب ولي.
أبو الحسن علي ، التسولي، 9/119، بقمصدر ستا، البحر الرائق، ابن نجيم، 2/21، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 51

، 2/245، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، تحقيق:محمد شاهين، البهجة شرح التحفة، 1551، بن عبد السلام
مصدر ، المحلى، ابن حزم، 4/235، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 2/79، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني
 .3-5/2، ستابق
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رضي الله -الهجرة وابتا  أبو بكر  -عليه الصلاة والسلام-لما أراد ، والدليل من السنة المطهرة-1

عليه -لىقال ، لىقال له هو لك بغير شيء، ولني أحدهما: -عليه الصلاة والسلام-يرين} قال بع-عنه 

 .لىوجب القول بجوازها، 57أما بغير شيء لىلا {: -الصلاة والسلام

يدل على جواز التولية ، "ولني"-رضي الله عنه-لأبي بكر -عليه الصلاة والسلام–قوله : وجه الدلالة

 في البيع.

ولتعامل الناس من ، لاستتجما  شرائط الجواز-المرابحة والتولية–"والبيعان جائزان : ةجاء في العناي -2

 .51غير إنكار ولمساس الحاجة"

 .155(415والقانون المدني الأردني في المادة )، 55 وبجوازبيع التولية أخذت مجلة الأحكام العدلية-

 حكم الخيانة في بيع التولية.: الفرع الثالث

أن تظهر في صفة : لىإما، أو النكول عن اليمين، أو بالبينة،  التولية بإقرار البائعإ ا لهرت الخيانة في

 .في قدره: وإما، الثمن

                                                                                                                                               
مغني ، الشربيني، 3/19، مصدر ستابق، الهداية، المرغناني، 1/211، مصدر ستابق، لباب في شرح الكتابال، الميداني 59

 .3-5/2، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، 4/523، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 2/79، مصدر ستابق، المحتاج
 -عليه الصلاة والسلام-جرة الرستولباب ه، كتاب لىضائل الصحابة،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري 57

تعليق ، مسند أحمد، أحمد بن حنبل، وهذا لفظ:الإمام أحمد، 1417\3، 3952حديث رقم ، وأصحابه إلى المدينة
، علق عليه شعيب الأرناؤط:إستناده صحيح على شرط الشي ين، القاهرة، مؤستسة قرطبة، 212\9، 1ط، الأرناؤط
 مصر.، دار الحديث، 4/41، تحقيق:محمد البنوري، نصب الراية، 1317 ،عبدالله بن يوستف الحنفي، الزيلعي

 .9/411، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 51
الإشارة بالجواز أثناء الحديث عن الغبن الفاحش والتغرير في ، 321، 1/319، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 55

       .(395وكذلك شرح المادة)، التوليةتكلم الشراح عن بيع ، (191، 194المادتين)
 .55، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 155
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ب ن اشترى شيئا نسيئة ثم باعه تولية على الثمن الأول ولم : إن لهرت الخيانة في صفة الثمن: أولاً 

 : سألة على قوليناختلف الفقهاء في هذه الم، يبين أنه اشتراه نسيئة ثم علم المشتري

إ  أن ، لأن التولية عقد مبني على الأمانة ؛له الخيار إن شاء أخذ المبيع وإن شاء رده: القول الأول

لىكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة ، المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول

 حالة عدم تحقق ستلامة لىإ ا لم يتحقق الشرط ثبت الخيار كما في، مشروطة دلالة

  154 ورواية لأحمد 153والشالىعية 152والمالكية 151وهذا قول الحنفية، المبيع عن العيب

 .151والشوكاني

 ؛بل يلزمه جميع الثمن حالا، وأما بعد الهلاك أو الاستتهلاك لىلا خيار له، وهذا إ ا كان المبيع قائما

ف من الحنفية أنه يرد قيمة الهالك وعند أبي يوست، لأن الرد تعذر بالهلاك أو غيره لىيسقط خياره

 . 159ويسترد كل الثمن

ثم علم المشتري ت جيله ، إن لهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري مؤجلا وقد كتمه: القول الثاني

ولا خيار للمشتري لىلا يملك ، -أي بالأجل الذي اشتراه البائع إليه-أخذ المبيع بالثمن مؤجلا

 ولم أجد أدلة تذكر للقولين.، 157وهو قول الحنابلة ، الفسخ

                                                 
العناية على ، البابرتي، 1/412، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 31-2/35، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 151

 .9/495، مصدر ستابق، الهداية
 .117-3/119، مصدرستابق، لكبيرحاشية الدستوقى على الشرح ا، ابن عرلىة الدستوقي 152
دار ، 1ط، لىتح العزيز شرح الوجيز، عبدالكريم بن محمد، الرالىعي، 75/ 2، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 153

 .3/3، بيروت، الفكر
 

 .4/212، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 154
 .121، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني 151
 .4/75، القاهرة، دار الكتب الإستلامي، 1ط، 1313، تبيين الحقائق، ان بن عليلى ر الدين عثم، الزيلعي 159
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 القول الراجح

لىإ ا أخل بها ، لأن بيع التولية مبني على الأمانة والذي يترجح لي هو القول الأول القائل بالخيار؛

 البائع كان الخيار من حق المشتري.

 تبين ووليتك بما توليت ثم، إن لهرت الخيانة في قدر الثمن في التولية ب ن قال اشتريت بعشرة: ثانياً 

 : اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين، أنه كان اشتراه بتسعة

لأن  ؛ هب إلى أنه يحط قدر الخيانة ولا خيار للمشتري ويلزم العقد بالثمن الباقي: القول الأول

، لأاا بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان ؛الخيانة في بيع التولية تخرج العقد عن كونه تولية

،  ا لهر النقصان في الثمن الأول ولو ثبت الخيار للمشتري خرج العقد عن كونه تولية وصار مرابحةلىإ

وهذا إنشاء عقد جديد لم يتراضيا عليه وهو لا يجوز لىيحط قدر الخيانة ويلزمه العقد بالثمن الباقي 

  .115والحنابلة 155والشالىعية في الألهر  151وهو قول أبو حنيفة وأبو يوستف

وهو قول محمد بن الحسن ، وإن شاء رده، إن شاء أخذ المبيع، يثبت للمشتري الخيار: نيالقول الثا

 .112والشالىعية في القول الثاني عندهم 111

                                                                                                                                               
، عبدالرحمن بن قدامة، 259/ 4، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 231/ 3، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 157

 .4/154، مصدر ستابق، الشرح الكبير
، البابرتي، 413-1/412، مصدر ستابق، وهرة النيرةالج، الحداد، 31-2/35، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 151

 .491-9/495، مصدر ستابق، العناية على الهداية
دار الكتب ، 1ط، علي معوض، تحقيق:عادل عبدالموجود، روضة ال البين، محيي الدين زكريا بن شرف، النووي 155

 .3/111، بيروت، العلمية
 

، عبد الرحمن ابن قدامة، 259/ 4، مصدر ستابق، المغني، قدامةابن ، 231/ 3، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 115
 .  4/154، مصدر ستابق، الشرح الكبير

العناية على ، البابرتي، 1/413، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 31-2/35، مصدر ستابق، الموصلي الاختيار 111
 .491-9/495، مصدر ستابق، الهداية
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إن البائع إ ا كذب على المشتري ب ن زاد في ثمن السلعة على ما هو في الواقع ستواء : وعند المالكية

ئد لىإنه يلزم المشتري البيع وإن لم يحط لىإن لىإن حط البائع الزا، عمدا أو غير عمد والسلعة قائمة

 . 113المشتري يخير بين أن يرد السلعة وي خذ ثمنه أو ي خذ بجميع الثمن الذي وقع به البيع

وثبت له ، أن المشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر الذي سَاه عن الثمن لىلا يلزم دونه: وحجتهم

الخيار بفوات السلامة عن العيب إ ا وجد المبيع معيبا  الخيار لفوات السلامة عن الخيانة كما يثبت

114. 

 

 القول الراجح

هو أن الخيانة في : وذلك لوجود الفرق بين المرابحة والتوليةوالذي يترجح لدي هو القول الأول؛ 

 وزيادة ربح. وهذا، وهو كونه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول: المرابحة لا تخرج العقد عن طبيعته

وبعضه ربحا مما يوجب خللا في ، لىيصبح بعض الثمن رأس مال، المعنى متولىر بعد لهور الخيانة

 كما في الخيانة في صفة الثمن.،  لىيثبت الخيار، الرضا

وأما التولية لىالخيانة لىيها تخرج عن كونه تولية؛ لأن التولية بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. 

لىإنا نخرج العقد عن كونه تولية ونجعله ، وأثبتنا الخيار للمشتري، لثمن الأوللىإ ا لهر النقصان في ا

                                                                                                                                               
، مغني المحتاج، الشربيني، 5/3، مصدر ستابق، لىتح العزيز، الرالىعي، 3/111، ابقمصدر ست، روضة ال البين، النووي 112

 .2/75، مصدر ستابق

 .117-3/119، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 113
 .31-2/35، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 114
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وألزمنا العقد ، وهذا إنشاء عقد جديد لم يتراضيا عليه وهو لا يجوز لىح  نا قدر الخيانة، مرابحة

 .111بالثمن الباقي

بائع في إ ا لهرت خيانة ال-27" : (395أما مجلة الأحكام العدلية لىقد جاء في شرح المادة )-

لىلا يكون ، التولية لىللمشتري أن يحط من الثمن مقدار الخيانة ؛ لأنه لو بقي الثمن المسمى معتبرا

لىلا يوجب  لك انقلاب صفة ، أما لو اعتبر الثمن المسمى في المرابحة، العقد تولية بل يكون مرابحة

سمى مع حفظ حق الخيار المبيع بل يبقى كما كان عقد مرابحة لىلذلك اعتبر في المرابحة الثمن الم

 .119للمشتري"

"إ ا لهر أن البائع : ( في الفقرة الثانية على أنه415أما القانون المدني الأردني لىقد نص في المادة)-

 .117قد زاد في بيان مقدار رأس المال لىللمشتري حط الزيادة"

قائل بعدم الخيار ولكن وهو القول الأول ال، وهنا تتفق المجلة والقانون المدني مع القول الذي رجحناه

 يحط قدر الخيانة.

 الخيانة في بيع الوضيعة.: المطلب الرابع

، وهذا النو  الثالث من بيو  الأمانة التي ي  ن لىيها المشتري البائع بالثمن الحقيقي لرأس المال للسلعة

 ونبدأ أولا في التعريف ببيع الوضيعة وحكمه. 

                                                 
العناية على ، البابرتي، 1/413، مصدر ستابق، وهرة النيرةالج، الحداد، 31-2/35، مصدر ستابق، الموصلي الاختيار 111

 .491-9/495، مصدر ستابق، الهداية
 .1/321، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 119
 .55، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 117
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 لاحا.تعريف الوضيعة لغة واصط: الفرع الأول

، والح ي ة، الخسارة وما ي خذه السل ان من الخراج والعشور: من معاني الوضيعة في اللغة: لغة-أ

ووضع في تجارته ضعة ، تركه هناك: ووضع الشيء بين يديه، أستق ته: وضعت عنه ولىيه: ومنه

 .111خسر: ووضيعة

 .115 معلوم منه هي بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء: في اص لاح الفقهاء: اصطلاحا -ب

 وهي أشهر معانيها الشرعية. -كالحط من الدين  -وح ي ة، ومحاطة، ومخاسترة، وتسمى مواضعة 

 حكم بيع الوضيعة.: الفرع الثاني

وشروط ، مشروعية البيع.وهو من بيو  الأمانة كما  كرنا وعليه الأدلة التي  كرت في، بيع جائز شرعا

 لك آثارها العامة.وكذ، صحة الوضيعة هي شروط صحة المرابحة

 .121(415القانون المدني الأردني في المادة) 125وبجواز بيع الوضيعة أخذت مجلة الأحكام العدلية

 حكم الخيانة في بيع الوضيعة.: الفرع الثالث

هو نفس حكم ، وحكم الخيانة إ ا لهرت، لا يختلف الحال في بيع الوضيعة عن بيع التولية والمرابحة

 .123، 122في الفر  الثالث ، في الم لب الثالث، يةالخيانة في بيع التول

                                                 
باب ، 1/341، مصدر ستابق، المصباح المنير، الفيومي، باب وضع، 1/359، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 111

 وضع.
 .1/221، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 115
 .1/321، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 125
 .55، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 121
 من الرستالة. 23-21يراجع: 122
، عالم الكتبدار ، 1ط، 2553رد المحتار ، محمد أمين، ابن عابدين، 2/35، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 123
كشاف ،  البهوتي، 1/211، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 11/123، مصدر ستابق، منح الجليل، عليش، 7/319

 .3/231، مصدر ستابق، القنا 
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أما مجلة الأحكام العدلية لىقد جاء لىيها " إ ا لهرت الخيانة في الوضيعة ينظر لىإ ا كانت الوضيعة -

تبقى وضيعة مع الخيانة لىالمشتري مخير لىإن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإ ا 

لو با  ش ص : مثلا، ي يضبط المبيع مع تنزيل مقدار الخيانةخرجت الوضيعة عن الوضيعة لىالمشتر 

ستيارة لآخر بخمسة آلاف دينار مبينا أاا كلفته ستتة آلاف دينار لىظهر أن السيارة كلفته خمسة 

 .124آلاف وخمسمائة دينار لىالمشتري مخير ؛ لىله أخذها بخمسة آلاف وله ترك المبيع"

 

 . 121( أخذ بقول المجلة أيضا415ادة)وكذلك القانون المدني الأردني في الم- 

 

 وهنا تتفق المجلة والقانون مع قول الحنفية القائل بالتفصيل في هذه المس لة.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .1/313، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 124
 .55، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 121
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 : الفصل الثـــاني
 الخيانة في فقه المعاملات

 
 : المبحث الثاني    

 : وفيـه، الخيانة في عقــد الوكالة      
 

 كالة لغة واصطلاحا.الو : ولالأالمطلب 
 

 حكمها ومشـروعيتـها.: الثانيالمطلب 
 

 أركـان الــوكالــة.: الثالــثالمطلب 
 

 : وفيه مسائل، الخيانة في الوكالة: المطلب الرابع
 

 تعاقـد الوكـيل مـع نفـسه.: المســألة الأولى
 

 مخالفة الوكيـل للموكل في الشـراء أكثـر من الثمـن المقـدر.: المسألة الثانية
 

 وبالتالي تبطل الوكالة.، موجبة لعزله، هل تعدي الوكيل بأمانة الوكالة: الثةالمسألة الث
 

 هـل يحـق للـوكيل عـزل وكيـله بسبـب الخيـانة.: المسـألـة الـرابعة
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 : المبحث الثاني

 الخيانة في عقد الوكالة.

 كالة لغة واصطلاحا.الو : المطلب الأول

 : للغة إلى معنيينبالفتح والكسر.وترجع في ا: الوكالة لغة -أ

 الاعتماد على الغير.: المعنى الأول

أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في : " الواو والكاف واللام: جاء في معجم مقاييس اللغة-

 وسَُِّي الوكِيلُ وكيلًا لأنهّ يوُكَلُ إليه الأمر.، 129أمرك" 

 .127ومنه استم الله الوكيل، ت لق على الكفالة والحفظ: المعنى الثاني

 .121"تفويض ش ص ما له لىعله في تصرف معلوم": اصطلاحا -ب

"تفويض : لىيصبح التعريف 125 مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته: ويمكن أن نضيف إليه 

 ش ص ما له لىعله في تصرف معلوم مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته".

 : ت بالنظر لقبولها النيابة وعدم قبولها أنوا  ثلاثةو لك لأن التصرلىا وإضالىة قيد مما يقبل النيابة؛

 ورد الودائع وقضاء الديون ونحوها.، كالبيع والشراء والإجارة والتبر ،  نو  يقبل النيابة اتفاقاً 

 والعبادات الش صية المحضة كالصلاة والصيام وال هارة.، كاليمين،  ونو  لا يقبل النيابة اتفاقاً 

                                                 
 باب وكل.، 9/139 ،مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس 129
 باب وكل.، 11/739، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور، نفسه، المرجع السابق 127
، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 2/295، مصدر ستابق، أستنى الم الب شرح روض ال الب، زكريا الأنصاري 121
-ولعل أقرب التعاريف للوكالة، مذهب اختلف عبارات الفقهاء في تعريف الوكالة حسب ما اص لح عليه كل، 2/217

 تعريف الشالىعية المذكور.-بعد اطلاعي على جميع التعاريف عند الفقهاء
 .15، مصر، دار إحياء التراث الإستلامي، 1ط، أحكام تصرلىات الوكيل، 2552، ستل ان إبراهيم، الهاشمي 125
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 القصا  والحدود الشرعية. ونو  مختلف لىيه كاستتيفاء

 حكمها ومشروعيتها.: المطلب الثاني

 تواترت الأدلة على مشروعية الوكالة من الكتاب العزيز والسنة الم هرة والإجما .

عَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ : فقوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1 ستورة ﴿ فاَبْـ

 .15الكهف/

 .135أام بعثوا وكيلا عنهم إلى المدينة ليشتري لهم ال عام: لالةوجه الد

أَعْ اَهُ دِينَارًا  -صلى الله عليه وستلم-}أن النبي -رضي الله عنه-عن عروة، أما السنة المطهرة -9

 دِينَارٍ وَشَاةٍ لَىدَعَا لَهُ باِلْبتَركََةِ فِ ليَِشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً لىاَشْتتَرَى لَهُ بِهِ شَاتتَيْنِ لىتَبَاَ  إِحْدَاهُماَ بِدِينَارٍ لَىجَاءَهُ بِ 

 . 131بتَيْعِهِ وكََانَ لَوِ اشْتتَرَى التتُّرَابَ لَرَبِحَ لِىيهِ {

 .132لعروة الذي يدل على مشروعية الوكالة -عليه الصلاة والسلام-توكيل النبي: وجه الدلالة

 .133انعقد الإجما  على صحة عقد الوكالة: أما الإجماع -3

 .134(1445لوكالة أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة)وبجواز ا -

 .131(133والقانون المدني الأردني في المادة) -

                                                 
محمد الصادق قمحاوي(، دار  :) تحقيق، نهت(،أحكام القرآ1451الجصا ،أحمد بن علي الرازي الجصا  أبو بكر،)  135

 .1/45، بيروت -إحياء التراث العربي 
صلى الله -باب باب ستؤال المشركين أن يريهم النبي ، كتاب المناقب،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري 131

 .3/1332، 3443حديث رقم، آية لى راهم انشقاق القمر -عليه وستلم
، م1532، 1ط، )تحقيق:محمد راغب ال باخ(، معالم السنن)شرح ستنن أبي داود(، الخ ابيأبو ستليمان ، الخ ابي 132
21/191. 
مصدر ، المجمو ، النووي، 2/244، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 111، مصدر ستابق، الاجما ، ابن المنذر 133

 .251/ 1، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 14/54، ستابق
 .3/124، مصدر ستابق، لحكامدرر ا، علي حيدر 134

 



 

 

68 

 

 أركان الوكالة.: المطلب الثالث

 : للوكالة أربعة أركان هي

بل بكل لفظ يدل على صحة ، ولا يشترط لفظ معين، وهي الإيجاب والقبول: الصيغة: الركن الأول

 الإ ن.

وهو من يقيم غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ، وهو أحد العاقدين: الموكل: الركن الثاني

 : ويشترط لىيه

 أن يكون ممن يملك  لك التصرف.-أ

 الرشد(، العقل، أن يكون جائز التصرف)البلوغ-ب

، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل، وهو المعهود إليه تنفيذ الوكالة: الوكيل: الركن الثالث

 : الىة إلىبالإض

 العلم بالوكالة. -أ

 ب لت الوكالة.، وكلت أحد الناس في بيع ستلعة معينة: لىلو قال ش ص، تعيين الوكيل-ب

 : ويشترط فيهالموكل لىيه)ما تقع عليه الوكالة(.: الركن الرابع

 اشتر لي أرضا أو دارا.: مثل، لىلا يصح التوكيل بالمجهول جهالة لىاحشة: أن يكون معلوما للوكيل -أ 

                                                                                                                                               
 .113، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 131
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والوكالة  -وهي حقوق لله-كالحقوق المالية)كالزكاة وتوزيع الكفارات،  أن يكون قابلا للنيابة -ب 

باستتثناء -( ويخرج بذلك العبادات البدنية)كالصلاة-وهي حقوق للعباد-بالإجارة والقرض والبيع

 .139الحة والعمرة(

  .أن يملكه الموكل حال التوكيل -ج 

 .137(1415، 1411، 1417نصت على أركان الوكالة في المواد) أما مجلة الأحكام العدلية لىقد-

 .131(134وكذلك القانون المدني الأردني في المادة)-

 الخيانة في الوكالة.: المطلب الرابع

كما أشار إلى ،  لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويده يد أمانة، الوكالة مبنية على أمانة الوكيل -1

 .135 لك جمهور الفقهاء

 ائل التي تقع فيها الخيانة في الوكالة.المس-9

 تعاقد الوكيل مع نفسه.: المسألة الأولى

                                                 
ابن ، ومابعده 9/15، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، ومابعده 2/197، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 139
مصدر ، الكبيرحاشية الدستوقى على الشرح ، ابن عرلىة الدستوقي، ومابعده 2/244، مصدر ستابق، بداية المجتهد، رشد
، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، ومابعده 9/452، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، ومابعده 3/377، ستابق
ابن ، 3/491، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 1/251، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، ومابعده 2/217

 .751-715، مصدر ستابق، الجرارالسيل ، الشوكاني، 1/244، مصدر ستابق، المحلى، حزم
 .3/144، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 137
 .113، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 131
مصدر ، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 7/114، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 135

، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 3/195، ستابقمصدر ، روضة ال البين، النووي، 352-3/351، ستابق
3/414. 
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أم أنه ، هل يعد البيع والشراء)أو التعاقد بشكل عام( من الوكيل لنفسه خيانة لأمانة الوكالة وتهمة

  جائز؟.

 له التعاقد مع نفسه.أنه لا يجوز ، اتفق الفقهاء على أنه إ ا اى الموكل الوكيل التعاقد مع نفسه: أولاً 

و لك لأنه لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إ ن الموكل من جهة الن ق أو من جهة العرف 

 . 145لىلا يملك إلا ما يقتضيه الإ ن والإ ن يعرف بالن ق وبالعرف، لأن تصرلىه بالإ ن

نه موقوف على إجازة أم أ، هل يعد  لك خيانة، إ ا تعاقد الوكيل مع نفسه بالبيع والشراء: ثانيا

 : في هذه المسالة على قولين اختلف الفقهاءالموكل؟

وأحد الأقوال  141 وهو قول الحنفية، لا يجوز للوكيل التعاقد مع نفسه بالبيع والشراء: القول الأول

 .141وهو قول الثوري 144ورواية لأحمد 143 والشالىعية 142 لمالك

                                                 
بداية ، ابن رشد، 7/195، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 171-2/175، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 145

، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 275، مصدر ستابق، جامع الامهات، ابن الحاجب، 2/241، مصدر ستابق، المجتهد
، ابن قدامة، 1/371، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي، 1/315، مصدر ستابق، المهذب، الشيرازي، 155/ 14
 .1/245، مصدر ستابق، المغني

 .2/172، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي، 1/217، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين 141
 .3/374مصدر ستابق، يلمنح الجل، عليش، 249-2/241، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد 142
 .124-14/123، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 9/139، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 143
 .1/237، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 144
، دار إحياء التراث الإستلامي ق ر، 1ط، تحقيق:محمد نجيب، الإشراف على مذاهب أهل العلم، 1519، ابن المنذر 141
2/419. 
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 لعرف.واستـدلــوا على ذلك بأدلة من الأثر والمعقول وا

} كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَىجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ : لىعن صلة بن زلىر قال، أما الأثر -1

: قَالَ  إِنَّ صَاحِبَهُ أوَْصَى إِلَيَّ : قَالَ ، وَمَا لَهُ : قاَلَ ، ياَ أبَاَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَشْتَرِى هَذَا: عَلَى لىتَرَسٍ أبَتْلَقَ لىتَقَالَ 

 . 149لَا تَشْتَرهِِ وَلَا تَسْتتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ{

، والوصي والوكيل أمينان على ما في يديهما، أن الوصي كالوكيل يتولى بيع مال غيره: وجه الدلالة

 .147لوجود تهمة الخيانة، لىيمنعان من التعاقد مع نفسيهما

 : من المعقول-9

وهو في ، والإنسان ب بيعته يميل إلى حظ نفسه، ستترخا  لهاوالا، لأن الوكيل متهم بالميل إلى نفسه-

 .141لىيحصل هنا تضاد للغرضين، نفس الوقت م الب بالاستتقصاء في الثمن لموكله

وم البا في نفس ، لأن الوكيل مسلماً ومتسلماً ، تعاقد الوكيل مع نفسه يؤدي إلى نو  من المحال-

 .145الثمن والاستتلام ترجع إلى الوكيلولأن حقوق البيع من الرد بالعيب وتسلم ، الوقت

 .115أن العرف يقضي بيعه لغيره لا لنفسه، استدلالا بالعرف-3

                                                 
باب لا يشتري من ماله ، كتاب البيو ،  11357الأثر رقم ، 1ط، 1344، السنن الكبرى، أحمد بن الحسين، البيهقي 149

قال ، 1ط، مجمع الزوائد، 1412، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي، الهند، دار المعارف، 9/3، إ ا كان وصيا
وهي ، بفتح الهاء وستكون الميم والدال المهملةبيروت.  الهمداني: ، دار الفكر، 4/245الهيثمي:"رجاله رجال الصحيح"

وهمدان:هو همدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك ، نزلت الكولىة، وهي قبيلة من اليمن، منسوبة إلى همدان
 بن زيد بن كهلان بن ستب .أبقلق: ستواد وبياض.

  3، دمشق، دار القلم، 1ط، دين الندويتحقيق:تقي ال، الموط ، 1551، مالك بن أنس الأصبحي، الإمام مالك 147
/434. 

 .234، مصدر ستابق، أحكام تصرلىات الوكيل، الهاشمي 141
 .15/32، بيروت، دار المعرلىة، 1ط، المبسوط، 1553، محمد بن أحمد بن ستهل، السرخسي 145
 .3/473، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 115
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أما المعقول لىليس هناك ، نوقش هذا القول ب ن الرجل في الحديث هو من أمره بعدم الشراء لنفسه-

 ااه عن  لك.أما العرف لىيقتضي المنع إ ا ، مجال للتهمة ما دام أن الوكيل أع اه الحرية في البيع

ولم  112وأحمد في رواية  111يجوز البيع لنفسه عند الإطلاق إ ا لم يحابي وهو قول لمالك: القول الثاني

 .113يشترط الأوزاعي ومالك في قول له المحاباة

 : واشترطوا لذلك ثلاثة شروط

 .في النداء -المبلغ المحدد-أن يزيد على مبلغ ثمنه -1

 الوكيل.أن يتولى النداء غيره ويشتري  -2

 أن يشتري السلعة بعد أن تنتهي رغبات المشترين. -3

 : واستدلــــوا

أنه لم يقع الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره لحصول المقصود في الحالين وهو البيع  -1

 والشراء وتسلم الثمن.

 قياسته على الأب بعلة أن كل من جاز له بيع مال غيره جاز له بيعه على نفسه كالأب.-2

ولذلك ، 114ونوقش الدليل الثاني ب نه قياس مع الفارق، ب نه متهم بالميل لحظ نفسه، نوقش الأول

إن الأب يجوز : ووجه الدلالة}" إِنَّ الْوَلَدَ مَبَْ لَةٌ مَجْبتَنَةٌ مَحْزَنةٌَ "{ : -صلى الله عليه وستلم-قال النبي 

يل والمحبة على طلب الحظ لولده والشح على لأن الأب مجبول بُحنُوة الأبوة وشدة الم، له مبايعة نفسه

                                                 
 .333، مصدر ستابق، القوانين الفقهية، ابن جزي 111
 .1/237، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 112
 .249-2/241، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، نفسه، المرجع السابق 113
 .9/137، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 114
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لىانتفت التهمة عنه في مبايعة نفسه وهذا المعنى مفقود لىيمن ، نفسه في الجمع والاستتكثار لولده

 .111عداه

 القول الراجح

وإ ا أ ن له بالييع ، القول الراجح عندي إ ا حدد الموكل البيع بسعر محدد واشتراه الوكيل لىهذا جائز

لىالقول الراجح لدي هو قول جمهور الفقهاء القائلين بعدم ، أما إ ا لم يحدد الموكل، لىهذا جائز أيضا

ومناقشة أدلة ، و لك لقوة ما استتدلوا به من أدلة، جواز تعاقد الوكيل مع نفسه عند إطلاق العقد

 القول 

ن له أنه لا يجوز بيع وشراء الوكيل لنفسه ولو أ  119وبعض الوكلاء يدعي عند الشالىعية، الثاني

 .117لىهذه خيانة لأمانة الوكالة، لىكيف إ ا تصرف من تلقاء نفسه، الموكل

                                                 
، من مناقب الحسن والحسين -رضي الله تعالى عنهم -كتاب معرلىة الصحابة ،  مصدر ستابق، المستدرك، الحاكم 111

برنامة منظومة ، صحيح وضعيف الجامع، الألباني، وقال: صحيح على شرط مسلم، 3/175 ،4771حديث رقم 
رقم ، وقال عنه:صحيح، من إنتاج مركز نور الإستلام لأبحاث القرآن والسنة بالإستكندرية -المجاني  -التحقيقات الحديثية 

بفتح الميم لىيهما مفعله أي يحمل قال المناوي:" ) إن الولد مب لة مجبنة ( ، شرح ألفاظ الحديث. 5/155، 1515
أو مب لة بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب ) مجبنة ( ، أبويه على الب ل والجبن حتى يب لا بالمال لأجله ويتركا الجهاد بسببه

صلح عن الهجرة والجهاد ) مجهلة ( يحمله على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله والانق ا  ل لبه لاهتمامه بما ي
ش نه من نفقة ونحوها ) محزنة ( يحمل أبويه على كثرة الحزن لكونه أن أصابه مرض حزنا أو طلب مالا يمكنهما تحصيله 

، مكتبة الإمام الشالىعي، 3ط، التيسير بشرح الجامع الصغير، 1511، زين الدين عبدالرؤف، حزنا ومب لة"المناوي
وجبن ، بخل بماله إبقاء عليهم، مب لة مجبنةٌ " أراد أن الرجل إ ا كثر ولده " :. ومثله ما قاله البغوي:" وله1/911، الرياض

، محمد الشاويش، تحقيق:شعيب الأرناؤط، شرح السنة، 1513، الحسين بن مسعود، عن الحروب استتبقاءً لنفسه." البغوي
، ن علي بن محمدعبد الرحمن ب، . ومثله أيضا عند ابن الجوزي13/39، دمشق وبيروت، المكتب الإستلامي، 2ط

 .1/113، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، تحقيق عبدالمع ي قلعجي، غريب الحديث، 1511
 .221-2/224، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 119
وقد جاء في لىتاوى اللجنة الدائمة:"من وكل في بيع ستلعة من السلع ، 5/32، مصدر ستابق، المبسوط، السرخسي 117

 .19442لنفسه؛ لأنه مظنة التهمة" رقم الفتوى: لىليس له أن يشتري
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" ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري : ( 1411أما مجلة الأحكام لىقد جاء في المادة ) -

 لك الشيء لنفسه حتى لا يكون له إلا إ ا اشتراه الوكيل أكثر من الثمن المسمى لىيكون 

 .111للوكيل"

لا يجوز لمن وكل بشراء شيء -1": ( التي تنص على145لقانون المدني الأردني في المادة)وبه أخذ ا-

 .115ويكون الشراء للموكل ولو صرح ب نه يشتريه لنفسه"، معين أن يشتريه لنفسه

 ومع ما رجحناه من منع تعاقد الوكيل مع نفسه.، وهنا يتفق رأي المجلة والقانون مع القول الأول

 مخالفة الوكيل للموكل الشراء أكثر من الثمن المقدر. :المسألة الثانية

وبالتالي يب ل البيع؟وإ ا صح ، هل هذه تعد خيانة للموكل، إ ا اشترى الوكيل ب كثر من ثمن المثل

 البيع على من تقع المسؤولية)ضمان النقص( على الوكيل أم على الموكل؟.

، لىاشتراها بستين ألف دينار، لف دينارب ن وكله بشراء ستلعة قيمتها خمسين أ، وصورة المس لة

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

من ، وهو قول جمهور الفقهاء، ولا ي الب الموكل ب ي ثمن، الشراء يلزم الوكيل: القول الأول

وإلا يضمن الوكيل ، إلا أام قالوا يب ل البيع إن كانت السلعة موجودة 191والشالىعية 195الحنفية

 .194والظاهرية، 193والحنابلة في رواية عندهم وهي المذهب 192زيادة إ ا تلفتال

                                                 
 .3/911، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 111
 .119، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 115
 .3/111، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، 191-7/197، مصدر ستابق، ابن نجيم، البحر الرائق 195
 .14/145، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 191
 

/ 3، القاهرة، دار السلام، 1ط، محمد تامر، أحمد محمود تحقييق:، الوستيط، 1417، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي 192
 .2/221، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 211

 .1/215، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي ،1/211، مصدر ستابق، ابن قدامة، المغني 193
 .1/249، مصدر ستابق ،المحلى، ابن حزم -5
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 : استدل جمهور الفقهاء بعدة أدلة من الكتاب العزيز ومن المعقول

ستورة  ﴿ وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ :فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما-1

 .155البقرة/

ستورة  مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾﴿ فَ : وقوله تعالى -

 .154البقرة/

لىإن ، " ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله لىإن لىعل لم ينفذ لىعله: قال ابن حزم: وجه الدلالة

أو  يئا بثمن مسمىأن من أمره موكله ب ن يبتا  له ش -أي من الآيات-لىوجب من هذا، لىات ضمن

ولم يكن البيع  يبيعه له بثمن مسمى لىباعه أو ابتاعه ب كثر أو ب قل ولو بفلس لىما زاد لم يلزم الموكل

لىلو وكله على أن يبيع له أو يبتا  له لىان ابتا  له بما ، له أصلا ولم ينفذ البيع لأنه لم يؤمر بذلك

 .191يساوى أو با  بذلك لزم وإلا لىهو مردود"

 : المعقول أما من -9

لىيعتذر تنفيذه على الموكل حيث لم ، إن شراء الوكيل بغبن لىاحش حكم من لم يؤ ن له في الشراء -أ

  .199لىيلزمه الشراء لأن صار مشتريا لنفسه، ي  ن به

وأدخل على الموكل الضرر ، إن شراء الوكيل بغبن لىاحش يعد خيانة لأمر موكله الذي استت منه -ب

 بدون إ نه.

 . 197لىلعل الوكيل قد اشترى لنفسه، مظنة التهمة والخيانة، ب كثر من الثمن المقدر إن الشراء -ج

                                                                                                                                               
 .1/249، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 194
 .9/25، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، .الكاستاني9/159، مصدر ستابق، المبسوط، السرخسي 191
 .3/149، مصدر ستابق، الهداية، المرغناني 199
 .14/141، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 197
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وهي 191وهو قول عند الشالىعية ، الشراء يلزم الموكل ويضمن الوكيل الزيادة في الثمن: القول الثاني

 .195إحدى الروايتين عند الحنابلة

 وهي من المعقول.: أدلة القول الثانــي

، لأنه تبر  بالتزام الزيادة؛الموكل بمائة ويضمن الوكيل ما زاد على المائة جاء في المجمو " يلزم -1

 .175لأنه زاد على الثمن الم  ون لىلم يلزم الموكل"، والمذهب الأول

لىإ ا خالف واشترى بغبن لىاحش لىإاا لا ، إن الوكيل بالشراء م مور ب لب الألىضل والأحظ لموكله-2

 . 171رك الاحتياط لموكلهوت، تعد خيانة ويضمن الوكيل لتفري ه

وبين الأحظ للبائع بعدم ، إن في تضمين الوكيل محاولة لجمع بين الأحظ للمشتري وهو الموكل -2

 .172الفسخ والرجو  بالسلعة وأخذ الثمن

 .173وهو قول المالكية، يخير الموكل بين القبول والرد على الوكيل: القول الثالث

 : أدلة المالكيــة )القول الثالث(

                                                 
، 1/211، مصدرستابق، الإنصاف، المرداوي، 499-3/491، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني 191
1/211. 
 

 .14/141، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 195
شرح منتهى ، البهوتي، 3/471، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 4/421، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 175

 .2/155، 2/31، مصدر ستابق، الإرادات
 

 .3/471، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 3/399، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني 171
مصدر ، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 3/313، مصدر ستابق، الشرح الكبير، الدردير 172

 .313-3/312، ستابق
مصدر ، الجليل منح، عليش، 313-3/312، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 173

 .397/ 3، ستابق
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ولكن يبدو أام يعللون ب ن الغبن الفاحش ضرر ، يرد للمالكية دليل مباشر على الت ييرلم -1

  .174لىيبقى للموكل الحق في قبول السلعة أو رلىضها ، يلحق بالموكل

 : القول الراجــح

و لك لقوة ما استتدلوا به؛ لأن ، والقول الراجح لدي هو القول الأول القائل ب ن الشراء يلزم الوكيل

، لىيلزم الوكيل الشراء، وهذه مخالفة صريحة للموكل، أتى بتصرف لم يؤمر به ولا العرف يقتضيه الوكيل

 والله أعلم.، 171يؤخذ بالقول الثاني، لكن إ ا والىق الموكل على البيع ويضمن الوكيل

"إ ا قيدت الوكالة بقيد لىليس للوكيل : (1475أما مجلة الأحكام العدلية لىقد جاء في المادة ) -

ولكن إ ا ، لىإن خالف لا يكون شراؤه نالىذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه له، فتهمخال

اشتر لي الدار : أحد: مثلا لو قال، خالف لصورة لىائدتها أزيد في حق الموكل لىلا تعد مخالفة معنى

وأما  .الدار لهالفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل ب زيد لىلا يكون شراؤه نالىذا في حق الموكل وتبقى 

 .179إ ا اشتراها ب نقص يكون قد اشتراها للموكل"

لىإ ا با  ، ( " إ ا عين الموكل الثمن لىليس للوكيل بيعه ب نقص مما عينه الموكل 1451وكذلك المادة ) 

ينعقد البيع موقولىا على إجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا إ ن الموكل وستلم المال إلى المشتري 

 .177أن يضمنه  لك النقصان " لىللموكل

 ( على أنه"141أما القانون المدني الأردني لىقد نص في المادة)-
                                                 

، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، وهناك رواية للإمام أحمد أنه يعتبر عقد لىضولي موقوف على إجازة الموكل 174
3/477. 
 

 .   3/954، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 171
 .3/929، المرجع السابق 179
 .119، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 177
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للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها -1

    ستعر معين.

 لقا لىلا ينفذ العقد لىإ ا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها ستعر معين أو بغبن لىاحش م-2

 .171بالنسبة للموكل"

: ( على115نصت عليها المادة)، ويكون الشراء للوكيل في ثلاثة حالات في القانون المدني الأردني

   إ ا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه. -1"

 إ ا اشترى الوكيل بغبن لىاحش.-2

 . 175الموكل" إ ا صرح الوكيل بشراء المال لنفسه في حضور-3

بينما القانون اعتبر أن الشراء يلزم ، وإلا لىلا، وهنا اعتبرت المجلة العقد موقوف على الموكل لىإن أجازه

 إلا إ ا والىق الموكل.، الوكيل

اختلف الفقهاء وبالتالي تبطل الوكالة.؟ ، موجبة لعزله، هل تعدي الوكيل بالوكالة: المسألة الثالثة

 : أقوالفي هذه المس لة على ثلاثة 

هو قول الشالىعية في القول ،  هب إلى عدم ب لان الوكالة بتعدي الوكيل لىيما وكل به: القول الأول

 : واستدلوا على ذلك بالمعقول.111 والحنابلة في المذهب 115 الصحيح عندهم

يوكله ببيع  ك ن،  لىصح تصرلىه كما لو لم يتعد، لأن الوكيل إ ا تصرف لىقد تصرف بإ ن موكله-1

 .112ه؛ لأن الوكالة عقد أمانة تب ل بخيانة الوكيل لىيهاثوب لىيلبس
                                                 

 .119، مصدر ستابق، نون المدني الأردنيالقا 171
 .211، مصدر ستابق، السراج الوهاج، الغمزاوي 175
 .1/244، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 115
 .1/745، مصدر ستابق، الفقه الإستلامي وأدلته، الزحيلي2/233، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 111
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  .وبقي التصرف، لىإ ا تعدى الوكيل لىيه ب لت الأمانة، لأن الوكالة عقد يتضمن أمانة وتصرلىا-2

 .لىإ ا تعدى لىيه ب لت الأمانة وبقيت الوثيقة، كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة

إلى ب لان  -في قول ورد بلفظ قيل-لة  هب الشالىعية في مقابل الصحيح والحناب: القول الثاني

 ولم أجد لهم ادلة تذكر. 113لأاا عقد أمانة لىتب ل بالتعدي كالوديع ، الوكالة بالتعدي من الوكيل

ب ن كان ثوبا لىلبسه أو دابة ، وصرح الشالىعية ب ن هذا الخلاف يجري لىيما إ ا كان التعدي بالفعل-

 .لىركبها

لأنه ، لىلا تب ل الوكالة جزما -ولو بِسِلم  -با  بغبن لىاحش أما إ ا كان التعدي بالقول كما لو 

 .114حينئذ لم يتعد لىيما وكل لىيه

و لك لأن الوكالة إ ن ، وبهذا قال الحنابلة، تفسد الوكالة بتعدي الوكيل لىيما وكل لىيه: القول الثالث

 ولم أعثر لهم على أدلة. 111لىإ ا زال أحدهما لم يزل الآخر ، في التصرف مع استتئمان

 القول الراجح

ويبقى ، بل يصير ضامنا، والقول الراجح لدي هو القول الأول القائل بعدم ب لان الوكالة بالتعدي

 .119و لك قياستا على الرهن لا يب ل بتعدي المرتهن وإن كان مؤ نا على الرهن، التصرف

 

                                                                                                                                               
 المس لة.ولم أجد نصا لفقهاء الحنفية والمالكية في هذه  112
الموستوعة الفقهية ، 1/317، مصدرستابق، المهذب، الشيرازي، 2/235، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 113

 مادة وكالة.، 41/113، الكويتية
 .3/495، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 375-1/395، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 114
 .3/495، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 375-1/395، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 111
 .1/134، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 119
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و ام هذا العزل ، " يعتبر شراء الوكيل إياه لنفسه عزل: أما مجلة الأحكام العدلية لىقد جاء لىيها-

 . 117يكون باستتما  الموكل خبر  لك العزل "

 .111وجاء كذلك" إ ا خالف الوكيل موكله ينعزل عزلا ضمنيا"

وهنا والىقت المجلة القول الثاني بالعزل في حال ، أخذت المجلة ب ن التعدي موجب لعزل الوكيل، إ اً  

إلا أنه جعل للموكل حرية عزل ، الموضو أما القانون المدني الأردني لىلم نجد له نصا في ، التعدي

 الوكيل.

 هل يحق للوكيل عزل وكيله بسبب الخيانة.؟: المسألة الرابعة

بعد إ ن الموكل له في ، لكن إ ا وكلَ الوكيل وكيلا آخر، أن الموكل له عزل وكيله، وصورة المس لة

لىهل يملك ، نا لىصار خائناً لكن إ ا وكل أمي، لىله أن يوكل أمينا لىلو وكل خائنا لم يصح، التوكيل

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، الوكيل عزله بسبب الخيانة

 .151وقول للحنابلة 155 الشالىعية في قول 115 وهو قول المالكية، أن الوكيل يملك عزله: القول الأول

وجب لى، لىإ ا خرج عن أن يكون أمينا لم يجز استتعماله، لأن الوكالة تقتضي استتعمال أمين-

 .152عزله

 .153والوكالة تقتضي استتئمان أمين، ولأن تركه يتصرف مع الخيانة تضييع وتفريط

                                                 
 .3/911، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 117
 .3/915، المرجع السابق 111
 .3/311، مصدر ستابق، الشرح الكبير، الدردير، 1/331، مصدر ستابق، البهجة شرح التحفة، التسولي 115
 .2/229، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 111-14/115، مصدر ستابق ،المجمو ، النووي 155
، البهوتي، 1/217، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 1/215، مصدر ستابق، الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة 151

 .    4/391، مصدر ستابق، المبد ، ابن مفلح، 115/ 2، بيروت، عالم الكتب، 1ط، شرح منتهى الإرادات، 1559
 .2/229، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 111-14/115، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 152
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 151والشالىعية في القول الثاني وهو الراجح عندهم 154وهو قول الحنفية ، لا يملك عزله: القول الثاني

 .159والحنابلة في رواية

 لأنه أ ن له في التوكيل دون العزل. ولم أعثر لهم على أدلة تذكر.-

 : القول الراجح

والموكل قصد الأمين دون ، لأن الوكالة مبنية على الأمانة، والراجح لدي هو القول الأول القائل بعزله

 الخائن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 .  9/111، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 14/113، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 153
 .1/251، مصدر ستابق، اللباب في شرح الكتاب، الميداني 154
 .  113-14/111، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 151
.ولم أجد نصا 3/497، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 3/415، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني 159

 للمجلة والقانون المدني الأردني في هذه المس لة.
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 : الفصل الثـــاني
 الخيانة في فقه المعاملات 

 
 : المبحث الثالث

 : وفيه، الخيانة في الوقف 
 

 تعريف الوقف لغة واصطلاحا.: المطلب الأول
 

 مشـروعية الوقـف.: المطــلب الثــاني
 

 : وفيه، الولاية علـى الوقـف: المطلب الثالث
 

 عند الفقهاء.، في تعريف العدالة: الفرع الأول
 

 أن يد ناظر الوقف هي يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي.: الفرع الثاني
 

 محاسبة الناظر الأمين والناظر الخائـن.: المطلب الرابع
 

 عزل الناظر إذا ظهـرت الخيانة.: امـسالمطلب الخ
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 : المبحث الثالث

 الخيانة في الوقف. 

 تعريف الوقف لغة واصطلاحا.: المطلب الأول

 .157والوقف الحبس، ) وقتَفْتُ ( الدار ) وَقْفاً ( حبستها في ستبيل الله: في اللغة-أ

 .151" تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة": اصطلاحا-ب

ومعنى تسبيل ، ومعنى التحبيس جعله محبوستاً لا يبا  ولا يوهب، عين الموقوف: بالأصل والمراد-

إطلاق لىوائد العين الموقولىة من غلة : والمراد، أن يجعل لها ستبيلًا أي طريقاً لمصرلىها، أو المنفعه، الثمرة

 وثمرة وغيرها للجهة المعيّنة تقربّاً إلى الله ب ن ينوى بها القُربة.

ج العين عن ملك الواقف وتكون في ستبيل الله لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا الرجو  لىيها. وبهذا تخر 

 : 155واختياري لهذا التعريف للأستباب التالية

في رواية ابن  -رضي الله عنه–" لعمر بن الخ اب : إن هذا التعريف اقتباس من قول رستول الله: أولاً 

ظ من رواية عبد الله بن عمر التي أخرجها ابن خزيمة وستبّل ثمره..") هذا اللف، "حبس أصله: خزيمة

                                                 
 .2/995، مصدر ستابق، المصباح المنير، الفيومي 157
. تباينت آراء الفقهاء في 4/245، مصدر ستابق، نا كشاف الق،  البهوتي، 9/259، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 151

 -عليه الصلاة والسلام-و يتسم مع ما كر عن الرستول، وأقلها نقدا، ولعل أقرب المذاهب تعريفا للوقف، تعريف الوقف
 بعد الاطلا  على تعريفات الفقهاء في مختلف كتبهم.، هو تعريف الحنابلة الذي  كرته في المتن

 .15- 1/11، بغداد، مكتبة الإرشاد، 1ط، أحكام الوقف في الشريعة الإستلامية، 1577، عبيدمحمد ، الكُبَيسي 155
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وأعلمهم بالمقصود ، وأكملهم بياناً ، ألىصح الناس لساناً  -عليه الصلاة والسلام-والنبي255 وصححها

 من قوله.

 ولم يدخل في تفصيلات أخرى.، إن هذا التعريف اقتصر على  كر حقيقة الوقف لىقط: ثانياً 

 وحكم يد ناظر الوقف.، ي الشريعة الإسلاميةمشروعية الوقف ف: المطلب الثاني

 .تواترت الأدلة على مشروعية الوقف من الكتاب العزيز والسنة الم هرة وعمل الصحابة

﴿لَنْ تَـنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُـنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ : فقوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1

 .52ستورة آل عمران/ ﴾هَ بِهِ عَلِيمٌ شَيْءٍ فإَِنَّ اللَّ 

أَكْثتَرَ أنَْصَاريٍِّ باِلْمَدِينَةِ مَالًا  -رضي الله عنه–}كَانَ أبَوُ طلَْحَةَ : قال -رضي الله عنه–عن انس -

رُحَاءَ وكََانَتْ مُسْتتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وكََانَ رَسُتولُ اللَّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -هِ مِنْ نَخْلٍ وكََانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِليَْهِ بتَيتْ

  وَسَتلَّم

ا تحُِبُّونَ{ قاَمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ لِىيهَا طيَِّبٍ قَالَ أنََسٌ لىتَلَمَّا نتَزَلَتْ }لَنْ تتَنَالُوا الْبرَّ حَتىَّ تتُنْفِقُوا ممَّ 

ستورة آل  ﴾تَـنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُـنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  لَنْ ﴿: أبَوُ طلَْحَةَ لىتَقَالَ ياَ رَسُتولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يتَقُولُ 

رُحَاءَ وَإِنتَّهَا صَدَقَةٌ للَِّهِ أرَْجُو بِرَّهَا وَُ خْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ لَىضَعْهَا ، 52عمران/ ياَ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالي إِلَيَّ بتَيتْ

بَخٍ َ لِكَ مَالٌ راَبِحٌ أوَْ رَايِحٌ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتلَّمَ -ولُ اللَّهِ رَسُتولَ اللَّهِ حَيْثُ أرَاَكَ اللَّهُ لىتَقَالَ رَستُ 

                                                 
، كتاب الزكاة،  1ط، تحقيق:محمد الأعظمي، صحيح ابن خزيمة، 1575، محمد بن إستحاق النيسابوري، ابن خزيمة 255

 بيروت.، تب الإستلاميالمك، 4/117، 2413حديث رقم، باب أول صدقة في الإستلام، أبواب الصدقات والمحسبات

 



 

 

85 

عْتُ مَا قتُلْتَ وَإِنيِّ أرََى أَنْ تَجْعَلَهَا في الْأقَتْرَبِيَن لىتَقَالَ أبَوُ طلَْحَةَ ألىتْ  عَلُ ياَ رَسُتولَ شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ سََِ

 .251طلَْحَةَ في أقَاَربِِهِ وَفي بَنِي عَمِّهِ{اللَّهِ لىتَقَسَمَهَا أبَوُ 

، 252بخٍ : بقوله -رضي الله عنه–لأبي طلحة  -عليه الصلاة والسلام–مدح الرستول : وجه الدلالة

 وهو يدل على مشروعية الوقف.، وجعله وقفا لأقاربه وبني عمه، عندما أراد التصدق بالبستان

} أن عُمَرَ بْنَ الخَْ َّابِ أَصَابَ أَرْضًا –لله عنهما رضي ا-لىعن ابن عمر ، أما السنة المطهرة -9

يَسْتَْ مِرهُُ لِىيهَا لىتَقَالَ ياَ رَسُتولَ اللَّهِ إِنيِّ أَصَبْتُ أرَْضًا بِخيَْبتَرَ لمَْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتلَّمَ -بِخيَْبتَرَ لَى تََى النَّبيَّ 

قْتَ بِهاَ قَالَ : لَىمَا تَْ مُرُ بِهِ قاَلَ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أنَتْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ  " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ

في الرِّقَابِ وَفي لىتَتَصَدَّقَ بِهاَ عُمَرُ أنََّهُ لا يتُبَاُ  وَلا يوُهَبُ وَلَا يوُرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهاَ في الْفُقَرَاءِ وَفي الْقُرْبَى وَ 

رَ سَتبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  هَا باِلْمَعْرُوفِ وَيُْ عِمَ غَيتْ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليِتَهَا أَنْ يَْ كُلَ مِنتْ

 .253مُتَمَوِّلٍ"{

                                                 
حديث ، باب الزكاة على الأقارب، كتاب الزكاة،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري، متفق عليه  251
باب لىضل النفقة والصدقة على ، كتاب الزكاة،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم، 2/135، 1352رقم

والبيرحاء هي ، -عليه الصلاة والسلام-بجوار مسجد النبي ، بيرحاء:بستان كان2/952، 551حديث رقم: ، الأقربين
 .1/124، بيروت، دار الفكر، 1ط، معجم البلدان، ياقوت بن عبدالله، الحموي، الأرض الظاهرة المنكشفة ينظر:

، لىإن وصلتَ خفضتَ ونوّنتَ ، لىيقال: بخ بخ، وتكرار للمبالغة، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء،  بخ: بوزن بل 252
 .1/37، مصدر ستابق، المصباح المنير، الفيومي، لىقلتَ: بخ بخ

 
، 2119رقم، باب الشروط في الوقف، كتاب الشروط،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري، متفق عليه 253
وكان ، .وخيبر:بلد كثير الماء والزر  والأهل1211\3، 1932رقم، باب الوقف، كتاب الوصية،  صحيح مسلم، 2/552
( كيلا شمالا على طريق الشام المار بخيبر  191وأكثر محصولاته التمر لكثرة نخله ويبعد عن المدينة ) ، سمى ريف الحجازي

، وهم أناس ستود البشرة .وأحدهم خيبري، وأكثرهم الخيابرة، أما السكان لى ليط من الناس، وكان اليهود يق نوها، لىتيماء
: ]) يست مره ( شرح الألفاظ. أما 275، مصدر ستابق، الىية الواردة في السنةالمعالم الجغر ، البلادي.من بقايا الرق
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وأنه مخالف لشوائب ، " في هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف: يقول النووي: وجه الدلالة

 .254الجاهلية "

 : أما عمل الصحابة وإجماعهم -3

"ما أعلم أحداً كان له مال من : -رضي الله عنه-هرالوقف بين الصحابة وانتشرحتى قال جابراشت

 . 251ولا توهب"، لاتشترى أبداً ، المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة

 .259وأما يد نالر الوقف لىهي يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط

                                                                                                                                               

) بالمعروف ( بحسب ما يحتمل إنتاج الوقف وحسب العرف  .) وليها ( قام بش اا .) أنفس ( أجود وأعجب .يستشيره
 ورواية غير ) مت ثل ( جامع[..) متمول ( مدخر للمال .الشائع

 
 .1/452، مصدر ستابق، لىتح الباري، ومثله:ابن حجر، 11/19، در ستابقمص، شرح صحيح مسلم، النووي 254
وإنما قلت عمل الصحابة ، ولم اجده في كتب السنن والمصنفات، مصدر ستابق، المغني، الأثر بهذا اللفظ أورده ابن قدامة 251

جواز -لقرطبي:"إن المس لةقال ا-وهذه بعضا منها: أ، وإجماعهم لأنه من العلماء من نقل إجما  العلماء على جواز الوقف
وابن ، وعمرو بن العا ، ولىاطمة، وعائشة، وعلياً ، وعثمان، وعمر، و لك أن أبا بكر، إجما  من الصحابة -الوقف
، مصدر ستابق، تفسير القرطبي، وأوقالىهم بمكة والمدينة معرولىة مشهورة "القرطبي، كلهم وقفوا الأوقاف،  وجابراً ، الزبير

وغيرهم  -عليه الصلاة والسلام-" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي :الترمذيوقال ، 335\9، القرطبي
، محمد بن عيسى السلمي، لا نعلم بين المتقدمين منهم في  لك اختلالىاً في إجازة وقف الأرضين وغير  لك "الترمذي

دار إحياء التراث ، 915\3، 1371حديث رقم ، باب الوقف، كتب الاحكام،  1ط، تحقيق:أحمد شاكر، ستنن الترمذي
، مصدر ستابق، البحر الرائق، قال ابن نجيم:" والحاصل أنه لا خلاف في صحته وإنما الخلاف في لزومه"، بيروت، العربي

 ولم ير شريح ورواية عن أبو حنيفة جواز الوقف.، 255\1
تحقيق ، شرح ميارة، 2555، يمحمد بن أحمد المالك، الفاستي، 1/212، مصدر ستابق، البحرالرائق، ابن نجيم 259

، ابن قدامة، 14/119، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 1/12، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، عبدالل يف حسن
 .1/243، مصدر ستابق، المغني
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 الوقف. الولاية على: المطلب الثالث

وهي ليست موضو  ، هناك شروط للواقف والموقوف عليه والموقوف ولىيها تفصيلات بين الفقهاء

 وهو شروط الولاية على الوقف.، حتى ندخل في الموضو ، والذي يهمنا، البحث

 

وإدارة ، ستل ة شرعية تجعل لمن ثبتت له القدرة على وضع يده عليه: الولاية على الوقف هي -

 .257وصرف الريع إلى المستحقين"، وعمارة، غلالشؤونه من استت

 . 251وقيّم الوقف، ونالر الوقف، والش ص الذي يثبت له هذا الحق يُسمَّى متولي الوقف

 شروط الوالي على الوقف. -

 : 255وهذه الشروط هي، شرط الفقهاء لمتولي الوقف شروطاً 

    البلوغ.: الشرط الأول

 العقل.: الشرط الثاني

   لقوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف.ا: الشرط الثالث

   الإستلام.: الشرط الرابع

                                                 
 .351، بيروت، الدار الجامعية، 4ط، أحكام الوصايا والأوقاف، 1452، محمد مص فى، شلبي 257
 .355-351، المرجع السابق 251
الشيخ ، 2/217، مصدر ستابق، البحر الرائق، يراجع:ابن نجيم، وأكثر هذه الشروط هي مدار خلاف بين الفقهاء 255

، محمد بن يوستف، المواق، 1/12، مصدر ستابق، شرح ميارة، الفاستي، 2/451، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، نظام

، ابن قدامة، 2/91، مصدر ستابق، شباه والنظائرالأ، السيوطي، 15/341، دار الفكر، 3ط، التاج والإكليل، 1412

 .3/495، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 12/33، مصدر ستابق، المغني
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 العدالة.: الشرط الخامس

 : وفي هذا الم لب الفرعين الآتيين، هو الذي يهمنا في هذا المبحث-الشرط الخامس–وهذا 

 

 : لغة واصطلاحا، في تعريف العدالة: الفرع الأول

َرْضِيُّ قوله وحكمه، ستتواءوهو يدلُّ على ا، نقيض الَجوْر: في اللغة-1
والعدالة ، والعَدْلُ من الناس الم

 .215في اللغة الاستتقامة

 .211عبارة عن الاستتقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا" هي": اصطلاحا-9

 .212وقد نص جمهور الفقهاء على اختيار الأمين دون الخائن لهذه الولاية

 

 

                                                 
 4، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس، باب عدل، 11/435، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 215

 باب عدل.، 249/

 
 .151، بيروت، الكتاب العربي، 1ط، تحقيق إبراهيم الأبياري، عريفاتالت، 1451، علي بن محمد، الجرجاني 211
، الفاستي، 2/451، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، 2/217، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 212

 ،15/341، دار الفكر، 3ط، التاج والإكليل، 1412، محمد بن يوستف، المواق، 1/12، مصدر ستابق، شرح ميارة
، كشاف القنا ،  البهوتي، 12/33، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 2/91، مصدر ستابق، الأشباه والنظائر، السيوطي

 .3/495، مصدر ستابق
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 الأمين والناظر الخائن.محاسبة الناظر : المطلب الرابع

 وخير من لىصل لىيها هم الحنفية.، لم يتوستع الفقهاء في مس لة المحاستبة وكيفيتها

ومدى قبول قول النالر في ، واختلفت وجهات نظر الفقهاء في مبدأ محاستبة نالر الوقف وكيفيته

الأمانة في زمنٍ لىكلما ضعفت ، و لك تبعاً لما عايشوه في أزمنتهم، مقدار غلال الأوقاف وتوزيعها

 : ولذلك اختلفت نصوصهم في  لك، شدّد الفقهاء في تقرير المحاستبة

لىاكتفوا في ، لىجعلوا محاستبة الأمين أخفّ من محاستبة الخائن، لىرّقوا بين الأمين والخائن: الحنفية -1

 وأما الخائن لىيلزم بالتفصيل.، محاستبة الأمين بالإجمال

، استبة في كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معرولىا بالأمانة" لا تلزم المح: ورد في رد المحتار-أ

 .213ولو اتهمه يحلفه"، ولو متهما يجبره على التعيين شيئا لىشيئا ويحبسه بل يهدده

 : إ ا لم يقدم النالر الخائن الحساب للوقف لىعندهم قولان

 .214ول الأمانة وتظهر الخيانة"إلزام النالر بحلف اليمين. لىحينئذ كما يقول ابن عابدين" تز : الأول

" ومن اتصف بهذه : يقول ابن عابدين، ما دام قد اتصف بالخيانة لىلا يقبل قوله مع اليمين: الثاني

 .211الصفات الم الفة للشر  التي صار بها لىاستقا لا يقبل لىيما صرلىه إلا ببينة"

لى لزموه باليمين إ ا  ، الأمين أيضا لىرقوا أيضاً في محاستبة النالر بين الأمين وغير: أما المالكية -9

لىإن كان أميناً قبُِلَ قوله عندهم بلا يمين إ ا لم يُشترط عليه الإشهاد ، كان متهماً كشرطٍ لقبول قوله

 . 219لىإن شُرِطَ عليه لم يقبل قوله إلا بالإشهاد، عند الصرف

                                                 
 .9/995، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين 213
 .975-9/995، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين 214
 نفسه.، المرجع السابق 211
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لىإن  ، نوا غير معينينلىقد لىرَّقوا بين أن يكون الموقوف عليهم معينين وبين أن يكو : أما الشافعية -3

 وإن كانوا غير معينين قبُِلَ قول النالر في  لك.، كانوا معينين لىالقول قولهم

وإن كانوا ، أما م البة النالر بالحساب لىإن كان الموقوف عليهم معينين ثبتت لهم الم البة بالحساب

 .217 الب بالحسابأوجَهُهُمَا أنه ي، غير معينين لىفي م البته بالحساب خلاف عندهم على قولين

يفرقون بين النالر المتبر  بنظره على الوقف وبين غير المتبر  وهو الذي ي خذ أجرا ، وأما الحنابلة-4

وإن لم يكن متبرعا ، "يقبل قول النالر المتبر  في الدلىع لمستحق: جاء في كشاف القنا ، على النظارة

 .211لم يقبل قوله إلا ببينة "

صلى الله -ولهذا كان النبي ، لإمام المحاستبة بنفسه كنصب الإمام الحاكم" مباشرة ا: قال في الإنصاف

 .215ويولي مع البعد ، يباشر الحكم في المدينة واستتيفاء الحساب بنفسه -عليه وستلم

 القول الراجح

ار لاهرة وهي ولىائدة محاستبة النُظ، والراجح لدي بعد عرض الأقوال هو محاستبة الأمين والخائن

وق ع دابر للم ، والاطمئنان على وصول ريعها ومنفعتها إلى المستحق،  الوقفالمحالىظة على عين

وهذا بلا ، لىيستبدل الخائن بغيره، لىبالمحاستبة يتمكن القاضي من معرلىة الخائن من الأمين، الولاة عليها

بل قد يدلىع حتى النالر ، شك يق ع ال ريق على من تسول له نفسه اللعب ب وقاف المسلمين

  .والبُعد عن مواطن الظلم، وتحري العدل،  مضاعفة الجهدالأمين إلى

                                                                                                                                               
 .4/11، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير ،ابن عرلىة الدستوقي 219
 .354/  2، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 217
   .295/  4، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 211
 .4/334، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني 91/  7، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 215
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تحدد للنالر على الوقف كشولىات إدخال وإخراج وتكون عهدة ، على أنه في هذا الزمن المعاصر

، وتحدد مهمته بما يتفق مع مصلحة الوقف، وهي تسهل للنالر والمحاستب مهمة المحاستبة، عليه

 وتكون المحاستبة للجميع.

 عزل الناظر إذا ظهرت الخيانة.: سالمطلب الخام

و لك لحفظ الأموال من ، وأن الفقهاء شرطوا العدالة والأمانة،  كرنا أن النالر على الوقف أمين

 لىهل إ ا لهرت من النالر خيانة يعزل نظارته.؟، النهب والتفريط والتضييع

ولىيما ، مة الخيانةعلى أن القاضي يحق له عزل النالر على الوقف بته، اتفقت نصوص الحنفية-1

 : يلي بعض نصوصهم

" إن القاضي لا يملك عزل المقيم على الوقف إلا عند لهور الخيانة : جاء في الاشباه والنظائر-أ

 .225منه"

 : أيضا على منوال الحنفية، والمالكية-9

 .221"ويعزل النالر الذي أراد  لك لثبوت خيانته وعدم تصرلىه بالمصلحة": يقول ابن عليش-

وتصرف من ، إلا أام قالوا من خالف شروط الوقف، لم أجد نصا صريح في العزل، عيةالشاف-3

 .222يعزل، دون بينة

 : الحنابلة-4
                                                 

 .1/195، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، الأشباه والنظائر، 1515، إبراهيم زين العابدين بن، ابن نجيم 225
 .2/224، مصدر ستابق، لىتاوى ابن عليش، عليش 221
 .2/351، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 222
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( بعد أن كان -أي الذي ولاه الحاكم–منصوب حاكم -نالر الوقف–") لىإن لىسق : قال البهوتي-

ن التولية وأزيلت يده عدلا عزل ) أو أصر متصرلىا بخلاف الشرط ( الصحيح عالما بتحريمه ) عزل ( م

 .223عن الوقف لأن ما منع التولية ابتداء منعها دواما"

وإ ا ، إ ا خالف الشروط، عزل نالر الوقف، من خلال هذه النصو  يتبين لنا أن للقاضي والحاكم

 لهرت منه خيانة ببينة لاهرة.

ى أنه لا يشترط لكن ورد في بعض الكتب أن الحنابلة يقولون إن الفاستق يضم إليه أمين بناء عل

" ) ولا ( تشترط أيضا لىيه ) العدالة ( ويضم إلى الفاستق عدل : لىقد ورد في كشاف القنا ، العدالة

) ويضم إلى ( نالر ضعيف) قوي أمين ( ليحصل المقصود ، لما لىيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف

 .224ستواء كان نالرا بشرط أو موقولىا عليه "

 : فالحنابلة يفرقون بين أمرين 

 لىللقاضي عزله بسبب الخيانة.، إ ا كان المتولي على الوقف منصوبا من قبل القاضي: الأول

يضم إليه نالر ، لىظهرت الخيانة، أو حسب شرطه، ا ا كان النالر منصوبا من قبل الواقف: الثاني

 . 221أمين مراعاة لحق المستحقين

وأنه ينعزل إ ا لىسق في أثناء ، تصح توليته " ويحتمل أن لا: وأورد ابن قدامة احتمالا للحنابلة لىقال -

وكما لو لم يمكن حفظ الوقف ، كما لو ولاه الحاكم،  ولايته؛ لأاا ولاية على حق غيره لىنالىاها الفسق

                                                 
ى الفتاو ، 1319، أحمد بن عبدالحليم الحراني، ابن تيمية، 4/321، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني 223

 .4/275، بيروت، دار المعرلىة، 1ط، تحقيق:حسين مخلوف، الكبرى
 .   4/275، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 224
 .172-2/171، مصدرستابق، أحكام الوقف، الكُبَيسي، 4/275، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 221
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لىإن مراعاة حفظ ، منه مع بقاء ولايته على حق غيره لىإنه متى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته

       .229" الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاستق عليه

 : وقد  كر بعض الفقهاء صورا من خيانة النالر الموجبة لعزله ومن هذه الصور      

أو ، أو ادعاء أن الوقف ملكه، أو بيع بعضه، كبيعه،  تصرف يؤدي إلى ضيا  الوقف أو غلته-1

 ت جير الوقف ممن يخاف منه على الوقف.

 أو زر  ارض الوقف لنفسه.، كسكنى دار الوقف: تصرف النالر تصرلىا لىيه منفعة له-2

  .227أو إجارته ب قل من ثمن المثل، كإعارة الوقف: إ ا تصرف تصرلىا يعود بالضرر على الوقف-3

 .إلا إن الحنفية  كروا إنه إ ا رجع عن الخيانة وتاب ترجع إليه نظارة الوقف

ه صار أهلا لذلك " لو أخرجه لفسق وخيانة لىبعد مدة تاب إلى الله وأقام بينة أن: لىقد جاء عندهم

 .221لىإنه يعيده

أما إ ا لم يكون مشروطا لىإنه لا يرجع ، بينما الشالىعية تعود له إ ا كان هو مشروطا من قبل الواقف

 .225للنظارة

. 235أما الحنابلة لىقد جاء عندهم "لو عزل من وليفة للفسق ثم تاب لم يعد إليها"

                                                 
 .9/297، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 229
،  البهوتي، 9/171، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين، 213، 1/237، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 227

 .4/275، مصدر ستابق، كشاف القنا 
 .2/429، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام 221
 .4/311، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 225
، إلا أن إشاراتهم تنص على عدم رجوعه، لمالكيةولم أجد تصريحا ل، 4/274، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 235

 .4/11، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي
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 : الفصـل الثـــاني
 الخيانة في فـقه المعامـلات 

 
 : مبحث الرابـعال

 : وفيه، الخيانة في عقد الوديعة 
 

 الوديعـة لغة واصطلاحا.: المطلب الأول
 

 مشـروعيـة الوديعــة.: المطلب الثاني
 
 أركــان الوديعــة.: المطلب الـثالــث

 
 يــد الوديــع يـد أمانــة.: المطلــب الرابــع

 
 الخــيـانة في الوديـعـة.: الفـــرع الخامـس

 
 التصـرف بالوديعة.: ع الأولالفر 

 
 جـحد الوديعـةوحكم قطع يد الجاحد.: الفرع الثـاني

 
 نية الخيانة في الوديعـة.: الفرع الثالث

 
 ثم رجع هل يضمن.، بعد نية الخيانة والأخذ: الفرع الرابع
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 : المبحث الرابع

 : الخيانة في الوديعة

 الوديعة لغة واصطلاحا.: المطلب الأول

 .231تركه: ودعه، أصل واحد يدل على الترك والت لية: الواو والدال والعين :في اللغة-أ

 .232" هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا ": اصطلاحا-ب

واحترز بالقيد الأخير من الأمانة وهي ما وقع في يده من غير قصد كاللق ة في يد واجدها والفرق  

 عامة وحمل العام على الخا  صحيح.بينهما بالعموم والخصو  لىالوديعة خاصة والأمانة 

 حكم الوديعة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

 تواترت الأدلة على مشروعية الوديعة من الكتاب العزيز والسنة الم هرة والإجما .

ستورة  ﴾لِهَا﴿ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأمَاناَتِ إِلَى أَهْ : فقوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1

 .11النساء/

 .2ستورة المائدة/ ﴿ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْوَى ﴾: وقوله تعالى-

وهو شامل للوديعة ، 233" ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي" : قال ابن حزم: وجه الدلالة

 وغيرها.

                                                 
 باب ود .، 9/59، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس 231
 ، قمصدر ستاب، التوقيفات على مهمات التعاريف، المناوي، 1/321، مصدر ستابق، التعريفات، الجرجاني 232
 123. 

 .1/279، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 233
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انةََ إِلَى مَنِ ائتْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ }" أدَِّ الَأمَ -عليه الصلاة والسلام–لىقوله ، أما من السنة المطهرة -9

 .234مَنْ خَانَكَ "{

جاء في ستبل السلام" وهو ، استتدل به الشراح للحديث على مشروعية حفظ الأمانة: وجه الدلالة

 .231شامل للعارية والوديعة ونحوهما وأنه يجب أداء الأمانة"

 .239يعة في الشريعة الإستلاميةالإجما  على جواز مشروعية الود العلماء وقد نقل: الإجماع-3

وكذلك القانون المدني  237(771وبجواز مشروعية الوديعة أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة)-

 .231(191الأردني في المادة)

                                                 
حديث رقم ، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه، كتاب الدعوى والبينات،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 234

وقال الحاكم: ، 2/13، 2259حديث رقم ، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، المستدرك، الحاكم، 15/271، 21131
 :تعليق الذهبي في التل يص، حصين صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه و له شاهد عن أنسحديث شريك عن أبي 

،  1ط، مصدر ستابق، ستنن أبو داود، أبو داود، ستليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود، على شرط مسلم وشاهده
، بيروت، العربي دار الكتاب، 2/312، 3134حديث رقم ، باب في الرجل ي خذ حقه من تحت يده، كتاب الإجارة

حديث  :و قال الترمذي، طريق أبي هريرة مرلىوعا كذلك :أحسنها :قال صاحب البدر:" هذا الحديث مروي من طرق
، مصدر ستابق، التل يص الحبير، ابن حجر، 351-7/257، مصدر ستابق، البدر المنير، حسن غريب"ابن الملقن

مصدر ، مختصر إرواء الغليل، الألباني، 422/ 1، 423م حديث رق، في السلسلة الصحيحة، وصححه الألباني، 3/212
 .1/354، 1144حديث رقم ، ستابق

 .3/141، بيروت، دار الفكر، 1ط، تحقيق:حازم القاضي، ستبل السلام، محمد بن إسَاعيل، الصنعاني 231
 

مصدر ، الإقنا ، ابن المنذر، 11/357، مصدر ستابق، الأوستط، ابن المنذر، 149، مصدر ستابق، الاجما ، ابن المنذر 239
مصدر ، الشرح الكبير، عبدالرحمن ابن قدامة، 3/75، مصدر ستابق، مغني المحتاج، ومنهم: الشربيني، 2/451، ستابق
 .4/147، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني، 215/ 7، ستابق

 .2/224، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 237

 .195 ،مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 231
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 أركان الوديعة.: المطلب الثالث

 : الوديعة لها ثلاثة أركان

 وهما المودعِ والمستودعَ.: العاقدان-1

 بالغ رشيد.، زعاقل ممي، والمود  شرطه-

 معيناً.، بالغا عاقلا رشيداً ، أن يكون جائز التصرف، شروطه، والمستود -

، وهي الإيجاب والقبول. لا خلاف بين الفقهاء أن الأصل في العقود هو التراضي: والصيغة -9

صراحة أو ، صيغة تدل على الإيجاب والقبول أي، والمقصود بالصيغة، والوديعة لا تصح إلا بالتراضي

 .ضمنا

 .235وأن تكون منقولاً ، أن تكون مالا: وشروطهاوهو العين المودعة.: المحل -3

 .245(779، 771، 774أما مجلة الأحكام العدلية لىقد نصت على أركان الوديعة في المواد)-

 .241(175، 195وكذلك القانون المدني الأردني في المواد)-

                                                 
 1/157، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، وما بعده 7/273، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 235

ابن ، ومابعده2/212، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 9/257، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، ومابعده الكاستاني

تحقيق ، الإقنا ، 1411، الشربيني، ومابعده4/415، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، عرلىة الدستوقي

، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، ومابعده2/377، بيروت، دار الفكر، 1ط، مكتب البحوث والدراستات

 7/215، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، ومابعده14/171، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، ومابعده1/311

، ومابعده 4/199، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  ومابعده البهوتي 4/315، مصدر ستابق، الفرو ، ابن مفلح، ومابعده

 .911، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني، ومابعده 279/ 1، المحلى، مصدر ستابق، ابن حزم

 .221-2/224، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 245
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 ا في الفقه الإستلامي.واتفقت المجلة والقانون مع مشروعية الوديعة وأركاا

 يد الوديع يد أمانة.: المطلب الرابع

حتى ، ولا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، اتفق جماهير الفقهاء على أن يد الوديع يد أمانة-1

 لو كانت بين ماله.

" لى ما إن تعدى المستود  لىيها أو لىرط في حفظها لىتلفت ضمن بغير خلاف نعلمه : قال ابن قدامة

 .242متلف لمال غيره لىضمنه كما لو أتلفه من غير استتيدا  "لأنه 

 .243كما يحفظ ماله،  اتفق الفقهاء على أنه يجب على الوديع حفظ الوديعة وصيانتها -2

أما مجلة الأحكام العدلية لىقد نصت على أن الوديع أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في -

 .244(777المادة)

 .241(172ردني في المادة )وكذلك القانون المدني الأ -
                                                                                                                                               

 .195، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 241
 .7/215، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 242
 1/157، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، وما بعده 7/273، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 243

، ومابعده12 2، /2، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 9/257، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، ومابعده

، الإقنا ، الشربيني، ومابعده4/415، مصدر ستابق، الدستوقي، حاشية الدستوقي على الشرح الكبير، وقيابن عرلىة الدست

، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، ومابعده1/311، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، ومابعده2/377، مصدر ستابق

 4/315، مصدر ستابق، الفرو ، ابن مفلح، ومابعده 7/215، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، وما  بعده14/171

، ومابعده 1/279، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، ومابعده، 4/19، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، ومابعده

، دمشق، الدار الشامية، 1ط، عقد الوديعة، 1553، نزيه حماد، حماد، 911، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني

 .711المادة: ، 2/242، در ستابقمص، درر الحكام، علي حيدر، 91

 .221-2/224، علي حيدر، درر الحكام 244
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 واتفقت المجلة والقانون مع الفقه الإستلامي ب مانة يد الوديع على الوديعة.

 خيانة الوديعة.: المطلب الخامس

أو أي لىعل ، إلا أنه ربما تسول للوديع نفسه بخيانة الوديعة،  كرنا أن الوديعة أمانة في يد الوديع

 كرها ، الكلام على الخيانة في الوديعة يكون في مسائلو ، يترتب عليه خيانة الأمانة في الوديعة

وهو  الخيانة: " القسم الرابع: حيث يقول، بعد  كره أقسام التعدي الموجب لضمان الوديعة، الماوردي

 .249وكذلك لو جحدها" لىهذا عدوان يجب به الضمان، أن يخرجها ليبيعها أو لينفقها

 .247" أن ينوي الخيانة والتعدي: " والقسم السابع

 : هذه أربع مسائل ذكرها الماوردي في خيانة الوديعة وهي، إذاً 

 أو الإجارة.، التصرف بالوديعة بالبيع: أولاً 

  جحدها.: ثانيا

   إنفاق الوديعة )وهذه تدخل في المس لة الأولى(.: ثالثا

 نية خيانة الوديعة.: رابعا

 : ويكون الحديث عنها في الفرو  الآتية

 رف بالوديعة.التص: الفرع الأول

مثل البيع والاتجار بها ، ويكون محله الوديعة، المقصود بالتصرف كل ارتباط عقدي ينشئه المستود 

 : ولابد من استتثناء نق تين من هذه المس لة، والإجارة والإعارة والإقراض

 فعليه حفظ الثمن.، فباعها، بيع الوديعة إذا خشي عليها التلف: الأولى

                                                                                                                                               
 .195، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 241
 .1/392، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 249
 .1/392، نفسه، المرجع السابق 247
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 عة بإذن المودع.بيع الودي: الثانية

وإن لىعل كان ، اتفق الفقهاء على أنه ليس للمستود  أن يبيع الوديعة ويتجر بها من دون إ ن المود 

" وأما وقو  الخيانة منه لىإنه ينقلب بذلك غاصبا ويخرج به عن كونه : قال الشوكاني، ضامنا

 .241أمينا"

 : اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين، ومسألة بيعها -

وإن رده ، لىإن أجازه نفذ، لىيتوقف بيعه على إجازة صاحبها، يكون البيع لىضوليا: القول الأول

" المود  إ ا با  الوديعة وستلمها إلى : وقد جاء في الفتاوى الهندية، 245وهو قول الحنفية، ب ل

 ذكر.ولم أعثر لهم على أدلة ت، 215نفذ بيعه في لاهر الرواية "، وضمن المالك المود ، المشتري

لىصاحبها مخير في أخذ الثمن الذي باعها به أو ، وهي عرض، إ ا با  الوديع الوديعة: القول الثاني

أو ، لىإنه يخير في أخذها، أما إ ا كانت قائمة، هذا إ ا لىاتت السلعة، في أخذ القيمة يوم التعدي

عند الفوات  -أنه" والحاصل : جاء في حاشية العدوي، 211وهو قول المالكية ، الثمن الذي بيعت به

ما لم يحضر : ومحل تخيير صاحب الوديعة في الإجازة والرد، يجب له الأكثر من الثمن أو القيمة-

وأخذ ما بيعت به قليلا ، وإلا لزمه البيع، بحيث يعد راضيا، ويسكت مدة، عقد البيع أو يبلغه البيع

 ولم أعثر لهم على أدلة تذكر.، 212أو كثيرا "

                                                 
 .912، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني 241
 .2/291، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 245
 .7/277، مصدر ستابق، البحر الرائق، وانظر: ابن نجيم، 4/391، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام 215
مصدر ، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 2/212، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي 211

 .422-3/421، ستابق
 .9/435، مصدر ستابق، حاشية العدوي، العدوي 212
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إ ا تعدى الرجل في وديعة كانت : لىقال ابن المنذر في الإشراف، يع شيئا بالوديعةوأما إ ا اشترى الود

قد اشتريت هذه السلعة بهذه المائة : وقال للبائع، لىاشترى من عين المال ستلعة بمائة دينار، عنده

، مئة لىإن با  تلك السلعة بمائتي دينار وربح لىيها، لىالبيع باطل لأنه اشترى شيئا بمال لا يملكه، دينار

 .لأنه با  ما لا يملكه، لىإن بيعه باطل

، لىالشراء ثابت، ثم يزن من مال الوديعة، ب ن كان يشتري السلع، وإن كان المشترى ليس بعين المال

وما كان من ، وما كان من ربح لىيها لىله، وهو مالك للسلع بعقد الشراء، والمال ت أي الثمن ت في  مته

 .213 التي أتلف لصاحبهاوعليه مثل الدنانير، نقصان لىعليه

 : القول الراجح

 لأن هو صاحب الحق لىيها.، يتوقف على إجازة صاحبها، والقول الراجح لدي هو القول الأول

( على أن استتعمال 711، 717أما مجلة الأحكام العدلية لىقد نصت في هذه المسائل في المواد )-

 .214الوديعة وجحدها يكون المستود  ضامنا لها

("لا يجوز للمود  لديه أن يستعمل الوديعة أو 171المادة) ون المدني الأردني لىقد نصتوكذلك القان-

 .211يرتب عليها حقا للغير بغير أ ن المود  لىإن لىعل لىتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا"

 وبينا أن الراجح هو التوقف على إجازته.، وهنا اتفقت المجلة والقانون على تضمينه في هذه المس لة

                                                 
 .217-219/ 1، مصدر ستابق، الإشراف على مذاهب أهل العلم، ابن المنذر 213
 .211-2/212، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 214
المذكرات الإيضاحية للقانون المدني ، 1552، نقابة المحامين الأردنيين، 191، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 211

 .2/954، نعما، المكتنب الفني، 3ط، الأردني
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 .مسألة الاتجار بالوديعةوأما 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الاتجار بالوديعة دون إ ن صاحبها تعدٍ يوُجِبُ على الوديع : أولا

 .219ضمااا

وذلك على خمسة ، بالاتجار بها، الخلاف بينهم لىيمن يستحق الربح الناتة عن خيانة الوديعة: ثانيا

 : أقـوال

إ  من المعروف في الأصول والقواعد أن ، لأنه نماء ملكه ،أن الربح لصاحب الوديعة: القول الأول

وهو مروي عن ابن  .لىيكون ملكا لمن له المال الذي هو أصله، الربح تابع للمال الذي هو أصله

 وهو قول الشوكاني، 211وأحمد في رواية عنه، وبه قال إستحاق، 217وأبي قلابة، ونالىع مولاه، عمر

 ولم أعثر لهم على أدلة تذكر.، 215

 .295وبه قال أحمد في رواية عنه، وهو مروي عن ع اء، أنه لبيت المال: ول الثانيالق

                                                 
شرح ، الفاستي، 213-2/212، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 1/217، مصدر ستابق، ابن المنذر الإشراف 219

 .1/434، مصدر ستابق، ميارة
، م( عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: عالم بالقضاء والأحكام 722-555هت= 154 -555أبو قلابة الجرمي ) 217

، الذهبي، وكان من رجال الحديث الثقات، لىمات لىيها، لىهرب إلى الشام، وه على القضاءأراد، من أهل البصرة، ناستك
 .4/11، مصدر ستابق، الأعلام، الزركلي، 4/491، مصدر ستابق، ستير أعلام النبلاء

، 9/255، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي، 35/325، ومثلته، 35/17، مصدر ستابق، مجمو  الفتاوى، ابن تيمية 211
، مصدر ستابق، بداية المجتهد، وابن رشد، 217/ 1، مصدر ستابق، الإشراف على مذاهب أهل العلم، نذرابن الم

 .1/419، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 2/212-213
 ولم أعثر لهم على أدلة.، 919، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني 215
، دار الولىاء، 35/325، ومثله، 35/17، 1ط، مر الجزارعا، تحقيق:أنور الباز، مجمو  الفتاوى، 2551، ابن تيمية 295

بداية ، وابن رشد، 217/ 1، مصدر ستابق، الإشراف، ابن المنذر، 9/255، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي، الرياض
 ولم أعثر لهم على أدلة.، 1/419، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 2/213، مصدر ستابق، المجتهد
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وأشهب من المالكية  291 وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، أنه يجب التصدق به: القول الثالث

 .294وهو مروي أيضا عن مجاهد، والأوزاعي 293والشعبي وأحمد في رواية عنه  292

 لىسبيله التصدق به.، بسببٍ خبيثٍ أن كل ربحٍ حصل وحجتهم على ذلك 

صلى الله عليه -}كُنَّا في عَهْدِ رَسُتولِ اللَّهِ : قال 291-رضي الله عنه-لىعن قيس بن أبى غرزة-1

 -صلى الله عليه وستلم-نَشْتَرِى في الَأسْتوَاقِ وَنُسَمِّى أنَتْفُسَنَا السَّمَاسِترَةَ لَى تََى رَسُتولُ اللَّهِ  -وستلم

" ياَ مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبتَيْعَ يَحْضُرهُُ الْكَذِبُ وَاللَّغْوُ لَىشُوبوُهُ : هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ لىتَقَالَ لَىسَمَّاناَ باِسْتمٍ 

 .299باِلصَّدَقَةِ"{

                                                 
البحر ، ابن نجيم، 9/474، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام، 3/75، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 291

محمد ، تحقيق:ستالم ع ا، الاستتذكار، 2555، يوستف بن عبدالله النمري، ابن عبد البر، 1/125، مصدر ستابق، الرائق
 .7/115، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، معوض

 9/455، صدر ستابقم، الفواكه الدواني، النفرواي 292
، الموستوعة الفقهية الكويتية، 1/217، مصدر ستابق، الإشراف، ابن المنذر، 1/419، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 293

 مادة وديعة.   ، 43/12، مصدر ستابق
 .2/212، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 7/115، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 294
الجرح ، 1512، عبدارحمن بن محمد التميمي، الرازي، زة الغفاري ويقال الجهني كوفي له صحبةقيس بن أبى غر  291

 بيروت.، دار إحياءالتراث العربي، 7/152، 1ط، والتعديل
، 1/291، 15711حديث رقم ، باب كراهية اليمين في البيع، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 299

هذا حديث صحيح الإستناد و لم  :وقال، 2/1، 2131حديث رقم ، كتاب البيو ،  در ستابقمص، المستدرك، الحاكم
باب في ، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، مصدر ستابق، ستنن أبو داود، أبو داود، أبو داود، وقال الذهبي: صحيح، يخرجاه

، يف الجامع الصغيرصحيح وضع، صححه الألباني في، 3/249، 3321حديث رقم ، التجارة يخال ها الحلف واللغو
، 2141رقم ، 1/141، مصدر ستابق، صحيح وضعيف ابن ماجه، الألباني، 21/434، 13534رقم ، مصدر ستابق

، دار المكتب الإستلامي، 2/132، 3ط، تحقيق: الألباني، مشكاة المصابيح، 1511، محمد بن عبدالله الخ يب، التبريزي
 .19175رقم ، 4/9، مصدرستابق، د أحمدوصححه شعيب الأرناؤط في تعليقه على مسن، بيروت
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 .297عملنا بالحديث في إيجاب التصدق بالفضل-أصحاب القول الثالث–قالوا : وجه الدلالة

والحسن البصري وع اء بن أبي رباح ، وي عن القاضي شريحوهو مر ، أن الربح للوديع: القول الرابع

وبه قال مالك والثوري والليث وأبو يوستف وأحمد في ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن 291ويحيى الأنصاري 

 .295رواية عنه 

 : واستدلوا على ذلك بأدلة من المعقول

، الوديعة لىيكون الربح للوديع والربح يعتبر خراج، أن الوديع وقت المتاجرة بالوديعة كان ضامنا لها-1

 .275} الْخرََاجُ باِلضَّمَانِ{: -عليه الصلاة والسلام–ولقوله 
                                                 

، المرداوي، 9/474، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام، 11/251، مصدر ستابق، المبسوط، السرخسي 297
 .9/255، مصدر ستابق، الإنصاف

من أكابر أهل ، أبو ستعيد: قاض، م( يحيى بن ستعيد بن قيس الانصاري النجاري 795 -هت =.. 143 -).. 291
وستعيد بن المسيب.قال ، وأبي أمامة بن ستهل، والسائب بن يزيد، من أهل المدينة. سَع من أنس بن مالك، الحديث

ولولاهما لذهب كثير من السنن.ولي القضاء بالمدينة في زمن بني ، الجمحي: ما رأيت أقرب شبها بالزهري من يحيى بن ستعيد
وكان من اختصا  الولاة تعيين القضاة )واستتمر  لك إلى ، لكأيام الوليد بن عبد الم، ولاه يوستف بن محمد الثقفي، أمية

 مصدر ،النبلاء أعلام ستير ،الذهبي، 1/99، الشيرازي، لىجعله لل لفاء(.طبقات الفقهاء، أن استت لف أبو جعفر المنصور

 .1/147 ،ستابق مصدر ،الأعلام ،الزركلي ،1/491 ،ستابق
 

الآبي ، 2/212، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي، 5/339، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 295
، منح الجليل، عليش، 3/111، مصدر ستابق، الشرح الكبير، الدردير، 2/94، مصدر ستابق، الثمرالداني، الأزهري

مصدر ، بداية المجتهد، ابن رشد، 7/145، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر، 411-3/417، مصدر ستابق
 .1/453، مصدر ستابق، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 1/217، مصدر ستابق، الإشراف، ابن المنذر، 1/212، ستابق

باب المشترى يجد بما اشتراه ، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي -رضي الله عنها-مروي عن عائشة 275

حديث ، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، كالمستدر ، الحاكم.، 1/321، 11513حديث رقم، عيبا وقد استتغله زمانا

كتاب ،  مصدر ستابق، مصدر ستابق، ستنن أبو داود، أبو داود، أبو داود، وعلق عليه الذهبي بصحيح، 2/11، 2179رقم

صحيح ابن ، ابن حبان، 3/354، 3115حديث رقم ، باب لىيمن اشترى عبدا لىاستتعمله ثم وجد به عيبا، الإجارة
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لىإن هذا الربح يكون ثمرة ، أن الوديع إ ا تاجر في الوديعة دون إ ن المود  لىربح من هذه التجارة-2

 جهده وعمله وبالتالي يكون له.

تبار أن الغاصب إ ا اتجر بالمال المغصوب باع، ولأن الوديع لا يكون أستوأ حالا من الغاصب -3

 .271لىإ ا كان الغاصب له الربح لىالوديع أولى، لىربح لىهو له

 .272أن المود  دلىع الوديعة بقصد الحفظ ولم يدلىعها بقصد الربح لىيكون الربح للوديع -4

إنما : لىقال، غير أن الإمام أبا يوستف قيد استتحقاقه الربح برده الوديعة أو أدائه الضمان للمود 

 .273ودلىعها إلى مالكها،  اشتراهاثم، ب ن باعها، ي يب للوديع الربح إ ا أدى الضمان أو ستلم عينها

، بحسب معرلىة أهل الخبرة، أن الربح يكون بين الوديع والمود  على قدر النفعين: القول الخامس

وبه حكم ، أصحها " وهو: قال ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، لىيقتسمانه بينهما كالمضاربة

إلا أن يتجر به على غير وجه -وستي تي النص ب كمله  -، -رضي الله عنه -عمر بن الخ اب 

 .274لىهنا يقتسمان الربح بلا ريب"، لىيتبين له أنه مال غيره، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه، العدوان

 القول الراجح

                                                                                                                                               

مختصر إرواء ، وصححه الألباني، 11/251، 4527حديث رقم، باب خيار العيب ،كتاب البيو ،  مصدر ستابق، حبان

 .1/21، 1449رقم، الغليل

الموستوعة ، 227، مصر، دار الجامعة، 1ط، التزام الوديع برد الوديعة، 2557، خالد محمد حسين، محمد حسين 271
 مادة وديعة.، 43/12، مصدر ستابق، الفقهية الكويتية

 نفسه. ،المرجعان السابقان 272
 .   5/339، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، 1/125، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 273
تحقيق:محمد حامد ، مدارج السالكين، 1573، ابن القيم، 1/453، مصدر ستابق، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية 274

 على أدلة.ولم أعثر لهم ، بيروت، دار الكتاب العربي، 1/352، 1ط، الفقي
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 : بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين لي ما يأتي

 : الناتة عن الاتجار ت لبت أمرينالربح أن

 تصرف من الوديع من دون إ ن.، مال الوديعة: الأول

 الجهد والعمل.: الثاني

نكون قد لىرطنا في ، وإ ا أخذ الربح، لىهو له رأس ماله وحقه-صاحب الوديعة-إ ا قلنا الربح للمود 

 من دون مقابل.-المستود -الجهد والعمل للعامل

لىإ ا أخذ الربح ب كمله ، و قدم العمل والجهد والمال جاءه من غير تكلفةلىه، وإ ا قلنا للمستود 

لىكان من العدل والإنصاف أن يكون الربح مقسما على ، لأنه حقه، أجحفنا بحق صاحب الوديعة

 : وما يؤيد ترجيحي هذا هو عدة أمور، وهو ما أشار إليه ابن تيمية في القول الخامس، ال رلىين

 ستدل بالقصة التالية.أنه ممكن أن ي: الأول

}خَرجََ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبتَيْدُ اللَّهِ ابتْنَا عُمَرَ بْنِ : عن مالك بن أنس عن زيد بن أستلم عن أبيه أنه قال

وَ أمَِيُر هُ الخَْ َّابِ في جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ لىتَلَمَّا قتَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَتى الَأشْعَريِِ لىتَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَتهَّلَ وَ 

بتَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أرُيِدُ : لَوْ أقَْدِرُ لَكُمَا عَلَى أمَْرٍ أنَتْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قاَلَ : الْبَصْرَةِ لىتَقَالَ 

نْ مَتَاِ  الْعِرَاقِ لىتَتَبِيعَانهَُ باِلْمَدِينَةِ أَنْ أبَتْعَثَ بِهِ إِلَى أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن لَىُ سْتلِفُكُمَاهُ لىتَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِ 

-وَدِدْناَ لىتَفَعَلَا لَىكَتَبَ إِلَى عُمَرَ : لىتَتتُؤَدِّياَنِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ لىتَقَالاَ 

هُمَا الْمَالَ لىتَلَمَّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   رَضِيَ  -لىتَعَا َ لِكَ إلى عُمَرَ ا قَدِمَا الْمَدِينَةَ باَعَا وَرَبِحَا لىتَلَمَّا رَ أَنْ يَْ خُذُ مِنتْ

ابتْنَا أمَِيِر : -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -لَا. قاَلَ عُمَرُ : أَكَلُّ الْجيَْشِ أَسْتلَفَهُ كَمَا أَسْتلَفَكُمَا؟ قاَلاَ : قاَلَ -اللَّهُ عَنْهُ 

لَا يتَنْبَغِي لَكَ ياَ أمَِيَر : ياَ الْمَالَ وَربِْحَهُ لَىَ مَّا عَبْدُ اللَّهِ لَىسَلَّمَ وَأمََّا عُبتَيْدُ اللَّهِ لىتَقَالَ الْمُؤْمِنِيِن لَىَ سْتلَفَكُمَا أدَِّ 
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اللَّهِ  أدَِّياَهُ. لَىسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَراَجَعَهُ عُبتَيْدُ : الْمُؤْمِنِيَن هَذَا لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أوَْ نتَقَصَ لَضَمِنَّاهُ. قاَلَ 

قَدْ جَعَلْتُهُ قتُرَاضًا : ياَ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن لَوْ جَعَلْتَهُ قتُرَاضًا لىتَقَالَ : لىتَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الخَْ َّابِ 

 .271هِ نِصْفَ ربِْحِ الْمَالِ {الْمَالَ وَنِصْفَ ربحِْهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبتَيْدُ اللَّ  -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -لَىَ خَذَ عُمَرُ 

ولا ، لىقضاء عمر هذا بقسمة الربح لا شك أنه هو القضاء العدل الذي لا يجحف ب ي طرف

 يذهب حقه هدراً. 

إن لم يقصد النص -كما أورد ابن تيمية   -رضي الله عنه-أنه أثُرَِ عن عمر بن الخ اب: الثاني

معرلىة أهل الخبرة وهو أصحها وبه حكم عمر  وقيل يكون على قدر النفعين بحسب ": لىقال-السابق

 .279" -رضي الله عنه -بن الخ اب

كابن تيمية وابن ب ال لىقد أورد العيني قوله بعد  كر ،  هو قول عدد من العلماء قديما: الثالث

الخلاف في المس لة" وقال ابن ب ال وأصح هذه الأقوال قول من قال إن الربح للغاصب 

 .277والمتعدي"

 .271المعاصرين وبعض الهيئات المت صصة بالفتاوى-إلى قول بعضوبالإضالىة  

                                                 
باب المضارب يخالف بما لىيه زيادة لصاحبه ومن تجر ، كتاب القراض،  البيهقي، مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 271

، 2/917، باب ما جاء في القراض، كتاب القراض،  الموط  روية يحيى، 9/115، 11535أثر رقم، في مال غيره بغير أمره

، البدر المنير، إنه عبد الرحمن بن عوف " ابن الملقن :هذا الرجل قيل :يقال صاحب البدر:"قال الرالىع، 1372رقم 

 .7/23، كتاب القراض،  مصدر ستابق

 
ابن تيمية وابن رشد هما من جعلا الاستتدلال بهذا الحديث على ، 1/453، مصدر ستابق، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية 279

 .2/214، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، قسمة الربح
 . 11/121، دار الكتب العلمية، 1ط، عمدة القاري، 2559، بدر الدين الحنفي، العيني 277
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" لو اتخذ المستود  نقود : أما مجلة الأحكام العدلية لىقد نصت في مسالة الاتجار بها لىقد جاء لىيها-

الوديعة رأس مال وتاجر بها وربح لىيكون الربح عائدا له وليس للمود  أن يتدخل به ويضمن 

 . 275تي كانت رأس مال لىقط"المستود  للمود  الوديعة ال

 .215( على أن "المود  لديه رد منالىع الوديعة وثمارها إلى المود "177ونصت المادة)

                                                                                                                                               
حيث "ستئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن رجل كان عنده وديعة ، من العلماء المعاصرين من قال بهذا القول ابن باز 271

إ ا أود  عندك أحد وديعة لىليس لك ":لى جاب.ثم رد الوديعة إلى صاحبها دون الربح، )نقود( لىاستتثمرها وربح لىيها
لىإن ، لىإ ا تصرلىت لىيها بغير إ نه لىعليك أن تستسمحه، وعليك أن تحفظها لىيما يحفظ لىيه مثلها، التصرف لىيها إلا بإ نه

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو ، أو اص لح معه على النصف أو غيره، سَح وإلا لى ع ه ربح ماله
 أحل حراما " 

وفي كتاب ، هت1415\1\15( في 15517وفي جريدة )الرياض( العدد )، 7/ 3)لىتاوى إستلامية( ، الشيخ محمد المسند
، 113/  1، وفي )كتاب الدعوة(، 95)لىتاوى البيو  في الإستلام( من نشر جمعية إحياء التراث  الإستلامي بالكويت   

هذه الأرباح نش ت عن استتثمار مال الغير دون إ نه في "حيث  كرت إن :وممن قال به أيضاً: دار الإلىتاء بالكويت
الاستتثمار.. وللفقهاء آراء لىيمن يستحق هذا الربح وترى اللجنة الأخذ بما وصفه ابن تيمية ب نه أصح الأقوال وهو أن 

بن الخ اب  قال ابن تيمية وبه حكم عمر، الربح يكون بين صاحب المال وبين من استتثمره يقسم بينهما بمعرلىة أهل الخبرة
 .-رضي الله عنه-

لأنه من قبيل ضمان الوديعة حين التصرف بها ، ولا منالىاة بين هذا الحكم وبين كون ضمان أصل هذه الأموال مستثمرها
لا ، ولا زكاة على هذه الأموال، ممن هي مودعة لديه بلا إ ن مالكها وليس من ضمان الملك الذي يستحق به الريع هذا

ا أمانة لديه ولا على العمال لأام لا يقدرون على تنميتها ولكن إ ا قبض هؤلاء العمال ت ميناتهم على ربّ العمل لأا
والله أعلم." لىتاوى ق ا  الإلىتاء بالكويت والبحوث ، زكوها عن عام واحد إ ا كان لديهم مال آخر بحيث يتوالىر النصاب

الإدارة العامة للإلىتاء والبحوث ، وقاف والشئون الإستلاميةوزارة الأ، م1559 -هت 1417، ال بعة الأولى، 4/52، الشرعية
 هت(.1451ت  1357م( )1514ت  1577) ، الجزء الثاني، الشرعية

بداية ، ابن رشد، ونسبه ابن رشد إلى قوم ولم يسمهم، نسب إلى المس لة قول وهو أنه مخير بين الأصل والربح-ملاحظة: -
 .214-2/213، مصدر ستابق، المجتهد

 
وقد ورد لىيها:"واستتعمل المود  الدنانير المودعة عنده في أمور ، 2/215، مصدر ستابق، درر الحكام، ي حيدرعل 275

 .3/11التجارة بلا أمر المود  وربح لىيضمن المود  مقدار الوديعة لىقط ولا يحكم عليه بإع اء الربح"
 .2/215، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 215
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("لا يجوز للمود  لديه أن يستعمل الوديعة 171وكذلك القانون المدني الأردني لىقد نصت المادة) -

 .211ا كان ضامنا"أو يرتب عليها حقا للغير بغير أ ن المود  لىان لىعل لىتلفت أو نقصت قيمته

 الذي ينص على أن الربح للوديع.، لىقد أخذت المجلة والقانون المدني الأردني بالقول الرابع

 : جحد الوديعة حكم قطع يد جاحدها: الفرع الثاني

، وأن المودِ  إ ا طلب الوديعة من المستود ، يعد جحد الوديعة من قبل المستود  نوعا من الخيانة

العقد  وبالتالي يصبح، لىيصير الوديع بجحوده ضامنا، و أقام المود  البينة عليهاثم أقر بها أ، لىجحدها

 .212لىلا تق ع ولايذكر لىيه خلالىا، أما ق ع يد الجاحد، عقد ضمان وليس عقد أمانة

 نية الخيانة في الوديعة.: الفرع الثالث

ه بالجحود أو الاستتعمال اختلف الفقهاء لىيما إ ا نوى الوديع الخيانة والتعدي على الوديعة التي عند

وذلك  ؟أم لا، لىهل يصير ضامنا بالنية لو تلفت دون تعديه أو تفري ه، لكنه لم يفعل، أو غير  لك

 : على قولين

                                                 
 .2/954، مصدر ستابق، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، 191، مصدر ستابق ،القانون المدني الأردني 211
، اشترط الحنفية ستبعة شروط لتضمين خائن الوديعة وجاحدها-.1/114، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 212

نقلها من مكااا زمن -4. الجحود بعد طلب صاحبها-3الإنكار بحضرة صاحبها. -2أن ينكر أصل الإيدا . -1وهي:
أن لا يحضرها المستود  -7لا يكون هناك من يخاف عليها منه. -9أن تكون الوديعة منقول )أي لا عقار(.  -1الجحود. 

، 4/312، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، 7/277، مصدر ستابق، البحر الرائق، بعد جحدها. ابن نجيم
، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 444-3/443، الشرح الكبير، الدردير

شرح البهجة ، الوردي، 4/149، مصدر ستابق، أستنى الم الب شرح روض ال الب، زكريا الأنصاري، 3/342-343
، غنيالم، ابن قدامة، 245/ 15، مصدر ستابق، الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة، 14/19، مصدر ستابق، الوردية

، مصدر ستابق، الأوستط، ابن المنذر، 2/317، مصدر ستابق، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 15/231، مصدر ستابق
11/231. 
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وهو قول الحنفية ،  هب إلى أنه لا ضمان على الوديع بمجرد نية التعدي في الوديعة: القول الأول

 : لوا بدليل من السنة المطهرة والمعقولواستد، 211 والحنابلة 214والشالىعية على الصحيح  213

صلى الله عليه -}قال رستول الله: قال -رضي الله عنه-لىعن أبي هريرة، أما السنة المطهرة -1

مَا لمَْ  -أو أنفاستها-وَسْتوَسَتتْ بِهِ صُدُورُهَا-حدثت–}" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لي عَنْ أمَُّتِي مَا : -وستلم

 . 219{ تتَعْمَلْ أوَْ تتَكَلَّم"

لىدل على أنه لا ضمان ، أن العبد غير مؤاخذ بما تحدث به نفسه ما لم يتكلم أو يعمل: وجه الدلالة

 .217عليه إلا إ ا عمل ما يوجب الضمان

ومثله  ، كالذي لم ينو،  لىلم يضمنها، أن الوديع هنا لم يخن لىيها بقول ولا لىعل، أما المعقول -9

 .لىلا ضمان عليه، ئالىلم يفعل شي، كمن نوى أن يغصب مال إنسان

و لك لنيته الخيانة وهو ، ولو لم يفعل،  هب إلى أنه يضمن بنية التعدي في الوديعة: القول الثاني

والحنابلة في وجه حكاه القاضي أبو  982، 988قول الشالىعية في مقابل الصحيح)وتزعمه ابن سترية(

 .251، 255يعلى

                                                 
 .214-9/213، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 213
 .3/75، مصدر ستابق، أستنى الم الب شرح روض ال الب، زكريا الأنصاري 214
 .1/245، مصدر ستابق، المبد ، ابن مفلح 211
باب الخ   والنسيان في العتاقة وال لاق ، كتاب العتق،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الب اري، الإمام، متفق عليه 219

باب تجاوز ، كتاب الإيمان،  مسلم، الإمام، صحيح مسلم، 2/154، 2351حديث رقم، ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله
 .1/119، 251حديث رقم ، تقرالله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إ ا لم تس

ابن ب ال، ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري ، 2/147، مصدر ستابق، شرح صحيح مسلم، النووي 217
 ، 9/155، الرياض، ، مكتبة الرشد2ط، أبو  يم ياستر بن إبراهيم( :( ،شرح صحيح الب اري)تحقيق2553القرطبي)

الفقيه الشالىعي؛ قال الشيخ أبو إستحاق ، لعباس أحمد بن عمر بن ستريةم( أبو ا 511 - 193هت =  359 - 245) 211
ولي ، وكان يقال له: الباز الأشهب، وأئمة المسلمين، الشيرازي في حقه في كتاب ال بقات: كان من عظماء الشالىعيين
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 دليلا غير هذا الدليل.ولم أجد لهم ، لىيضمن، أنه كالملتقط بقصد التملك: وحجتهم

 القول الراجح

القائل ب نه لا ضمان على الوديع ما لم يفعل أو يعمل عملا ، والذي يترجح لي هو القول الأول

   إ  لا تكفي النية أن تكون ستببا للضمان.، يستوجب ضمااا

   

 ثم رجع هل يضمن الوديعة.؟، بعد نية الخيانة والأخذ: الفرع الرابع

 زاعتحرير محل الن-

والمراد  -محل الخلاف في التضمين أما الت ثيم لىلا خلاف أنه ي ثم بنية الأخذ: مواطن الاتفاق: أولا

 .252لى ما ما يخ ر بالبال لىلا حكم له -بالنية تجريد القصد لأخذها

                                                                                                                                               

انت تشتمل على وإن لىهرستت كتبه ك، حتى على المزني، وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشالىعي، القضاء بشيراز
ولىر  على كتب محمد بن الحسن الحنفي. وتوفي لخمس ، وقام بنصرة مذهب الشالىعي ورد على الم الفين، أربعمائة مصنف

ودلىن في ، وقيل: يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول ببغداد، بقين من جمادى الأولى ستنة ستت وثلثمائة
وقبره لاهر في ، وعمره ستبع وخمسون ستنة وستتة أشهر، بالقرب من محلة الكرخ حجرته بسويقة غالب بالجانب الغربي

ولىيات ، 1ط، 1572، أحمد بن محمد، ابن خلكان، بل هو منفرد هناك، ولم يبق عنده عمارة ولا قبر، موضعه يزار
-14/251، قمصدر ستاب، ستير أعلام النبلاء، الذهبي، 97-1/99، بيروت، دار صادر، تحقيق:إحسان عباس، الأعيان
 .1/111، مصدر ستابق، الأعلام، الزركلي، 252

 .14/154، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 215
 

محمد بن الحسين ابن ، القاضي أبو يعلى، شيخ الحنابلة، م( الإمام العلامة 1599 - 555هت =  411 - 315) 255
ولد في أول ستنة ثمانين وثلاث ، في المذهب والتصانيف المفيدة، ابن الفراء، الحنبلي، محمد بن خلف بن أحمد البغدادي

وقد تلا بالقراءات ، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وأبو الخ اب الكلو اني، أملى عدة مجالس.حدث عنه: الخ يب، مئة
 منها )الإيمان(و)الأحكام السل انية ( وتوفي ستنة ثمان وخمسين وأربع، له تصانيف كثيرة، وكان  ا عبادة وتهجد، العشر

 .155-9/55، مصدر ستابق، الأعلام، الزركلي، 52-11/15، مصدر ستابق، ستير أعلام النبلاء، مئة. الذهبي
  .7/314، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 4/393، ابن مفلح، الفرو   251
 .3/15، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 252
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ب ن ترك ، اختلف الفقهاء لىيما إ ا أزال تعديه على الوديعة بعد نيته الخيانة: مواضع الاختلاف: ثانيا

 ؟لىهل يزول ضمانه أم لا، وعاود حفظها لمالكها، وردها ليده ستليمة، ع أو الجحود ونحو  لكالبي

 : وذلك على قولين

والمالكية  253 الحنفية وهو قول، أنه يزول الضمان عنه لزوال ما يؤدي إليه  هب إلى: القول الأول

 ....................254أخذ به ابن القاستم

 .259ولاهر كلام ابن حزم 251وأشهب

                                                 
، مصدر ستابق، الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 734-3/471، مصدر ستابق، مجمع شرح ملتقى الأبحر، شي ي زاده 253

وعندهم تفصيل بقولهم: وإن تعدى لىيها ثم أزال ، 1/113، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، 279، 1/311

 .7/277، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، التعدي زال الضمان وأن نوى الرجو   يضمن

 
، 2/272، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي، 14/449، المدونة، 5/19مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق 254

 159 - 715هت =  151 - 132: ابن القاستم )أما ترجمة، 213-2/212، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد

جمع بين الزهد والعلم وتفقه  ،الفقيه المالكي، م( أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاستم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء

وهو ، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، ونظرائه وصحب مالكاً عشرين ستنة -رضي الله عنه-بالإمام مالك 

وقيل ثلاث ، وكانت ولادته في ستنة اثنتين، وعنه أخذها ستحنون، وهي من أجل كتبهم، صاحب " المدونة " في مذهبهم

ودلىن ، ليلى الجمعة لسبع ليال مضين من صفر بمصر، رين وتوفي ستنة إحدى وتسعين ومائةوقيل ثمان وعش، وثلاثين ومائة

قال:  ؟لىقلت: ما لىعل الله بك، قال ستحنون: رأيته في النوم خارج باب القرالىة الصغرى قبالة قبر أشهب الفقيه المالكي.

، ستير أعلام النبلاء، ذهبيال، 131-3/125، مصدر ستابق، ولىيات الأعيان، ابن خلكان.وجدت عنده ما أحببت

 .3/323، مصدر ستابق، الأعلام، الزركلي، 122-5/125، مصدر ستابق
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 واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس.

صلى الله عليه وستلم  -ب ن النبي  -رضي الله عنه-لىعن عبد الله بن مسعود، أما السنة المطهرة-1

 .257}النَّدَمُ تتَوْبةٌَ{: قال -

 .251اقتضى أن يكون الندم إ ا رجع عن نيته التعدي رالىعا لحكم الضمان: وجه الدلالة

                                                                                                                                               
، 2/272، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي، 14/449، المدونة، 5/19مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق 251

م(  115 - 792هت =  254 - 141أما ترجمة: أشهب )، 213-2/212، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد

، المصري الفقيه، العامري، أبو عمرو القيسي، مفتي مصر، الإمام العلامة، بن إبراهيم، أشهب بن عبد العزيز ابن داود

وبكر ، وستليمان بن بلال، ويحيى بن أيوب، والليث بن ستعد، سَع مالك بن أنس، وأشهب لقب له، يقال: اسَه مسكين

كانت المنالىسة ،  ويونس بن عبد الأعلى، وعدة.حدث عنه: الحارث بن مسكين، ن الع اروداود بن عبد الرحم، بن مضر

، قال الشالىعي لىيه: ما أخرجت مصر ألىقه من أشهب، وانتهت الرياستة إليه بمصر بعد ابن القاستم، بينه وبين ابن القاستم

، مصدر ستابق، م النبلاءستير أعلا، الذهبي، 1/231، مصدر ستابق، ولىيات الأعيان، لولا طيش لىيه.ابن خلكان

 .1/333، مصدر ستابق، الأعلام، الزركلي، 5/155-151
 

 .1/277، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 259
، 25341حديث رقم ، 15/114، باب شهادة القا ف، كتاب الشهادات،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 257

قال ، تعليق الذهبي قي التل يص:صحيح، 7912 حديث رقم، 4/271، كتاب التوبة والإنابة،  الحاكم، المستدرك

في ، وصححه الألباني، 2/331، البوصيري، صاحب مصباح الزجاجة: هذا حديث صحيح الإستناد"مصباح الزجاجة

تعليق ، صحيح ابن حبان، 3149حديث رقم، 3/123، كتاب التوبة والزهد،  الألباني، صحيح الترغيب والترهيب

، وضعف إستناده الس اوي في المقاصد الحسنة، 912حديث رقم، 2/377، ب التوبةبا، كتاب الرقائق،  الارناؤوط

،  وورد الحديث مقلوبا في مصنف بن أبي شيبة بلفظ"التوبة ندم "، 1/951وقال" وفي ستنده اختلاف كثير " ، 1/245

 .27711حديث رقم ، 1/431، باب من قال للقاتل توبة، كتاب الديات
 

 .7/124، ستابقمصدر ، الحاوي، الماوردي 251
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 : أما القياس-9

وا لأنه قد يضمن الوديعة بالتعدي كما يضمن المحرم الصيد بالإمساك لىلما ستقط ضمان الصيد قال-أ

 . 255بالإرستال لزوال موجبه وجب أن يسقط ضمان الوديعة بترك التعدي لزوال موجبه

ثم يرتفع ، إن الحكم إ ا ثبت لعلة وجب أن يرتفع بزوالها كالخمر يحرم بحدوث الشدة الم ربة-ب

ا  الشدة الم ربة لىلما كان التعدي موجبا للضمان وجب أن يكون زوالها بالتعدي موجبا تحريمها بارتف

 .355لىارتفع الضمان بالولىاق، لسقوط الضمان

 : مناقشة أدلتهم

 الندم توبة لىهو أن التوبة تختص برلىع الآثام في الآخرة دون الأحكام.: أما الجواب عن قوله-1

ال الصيد لىهو أنه لما لم يتعين بلزوم رده إليها صار إرستاله وأما الجواب عما استتدلوا به من إرست -2

 جاريا مجرى رد الوديعة إلى مالكها.

وأما الجواب عن استتدلالهم ب ن ما وجب لعلة زال بزوالها لىهو أنه لو ستلم لهم في الوديعة -3

أوجب  والمنع الزائلين مع بقاء ضمااما لكان مردودا من حيث إن ما، خصوصا أن ينتقص بالجحود

 .351الضمان من التعدي لم يزل وإنما كف عن استتدامته

وهو أنه لا  351 وزلىر 354ومذهب الحنابلة  353 ومذهب الشالىعية 352لبعض المالكية: القول الثاني

 .يبرأ من الضمان

                                                 
، ابن نجيم، 1/113، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، 129-7/124، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 255

 .7/277، مصدر ستابق، البحر الرائق
 نفسه.، المراجع السابقة 355

 .127-7/121، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 351
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 : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من السنة المطهرة والمعقـــول

: قال –صلى الله عليه وستلم  -رة عن النبي لىعن قتادة عن الحسن عن سَ، أما السنة المطهرة-1

 .359}"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتىَّ تتُؤَدِّيهَُ"{

 .357بنية التعدي أو بغيرها، يقتضي أن يكون الأداء على عمومه مستحقا: وجه الدلالة

 : أما المعقول-9

يانة لم يبرأ من إن المود  إن خان في الوديعة بسبب من أستباب التقصير ثم رجع عن الخ: قالوا-أ

 .351كما لو رد السارق المسروق إلى مكانه إلا بالإيدا  ثانيا لىيبرأ من  لك،  الضمان

                                                                                                                                               
 .3/411، مصدر ستابق، منح الجليل، عليش، 19، 5/13مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق 352
مصدر  ، مغني المحتاج، الشربيني، 14/151، مصدرستابق، المجمو ، النووي، 7/124، مصدرستابق، الحاوي، الماوردي 353

 .55-3/15، ستابق
، 351/ 2، مصدر ستابق، شرح الزركشي، الزركشي، 7/351، مصدر ستابق، الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة 354

 .4/195، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني4/179، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  تيالبهو 
 .3/473، مصدر ستابق، مجمع الأار شرح ملتقى الأبحر، شي ي زاده، 3/25، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 351
 

ث صحيح الإستناد وقال:" هذا حدي 2/11، 2352حديث رقم ، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، المستدرك، الحاكم 359
ستنن أبو ، أبو داود، أبو داود، صحيح على شرط الب اري" :تعليق الذهبي في التل يص، على شرط الب اري و لم يخرجاه

ستنن ، الترمذي، 3/321، 3193حديث رقم ، باب تضمين العارية، كتاب الإجارة،  مصدر ستابق، مصدر ستابق، داود
قال أبو عيسى هذا حديث ، 3/199، 1299حديث رقم ، العارية مؤداةباب ان ، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، الترمذي

وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن  -صلى الله عليه وستلم-حسن صحيح وقد  هب بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
تخرية أحاديث »وقال ابن طاهر في ، هذا حديث حسن :قال صاحب البدر:".قال الترمذي، صاحب العارية"

والعلة في عدم إخراجه في الصحيح ما يذكر أن الحسن لم يسمع من سَرة إلا  :قال .ده متصل صحيحإستنا :«الشهاب
مصدر ، البدر المنير، هذا حديث صحيح على شرط الب اري". ابن الملقن :«مستدركه»حديث العقيقة وقال الحاكم في 

، 1117-1119حديث رقم ، صدر ستابقم، في مختصر إرواء الغليل، وضعفه الألباني، كتاب العارية،  9/713، ستابق
1 /225. 
 .1/229، مصدر ستابق، شرح السنة، البغوي، 2/235، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي 357
 .3/15، مصدر ستابق، أستنى الم الب شرح روض ال الب، زكريا الأنصاري 351
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لىلما كان لو ضمنها بالجحود ثم اعترف لم ، ولأن الوديعة تضمن بالتعدي تارة وبالجحود أخرى-ب

أن : ياستاوتحريره ق .يسقط عنه الضمان وجب إ ا ضمنها بالتعدي ثم كف أن لا يسقط عنه الضمان

ما أوجب ضمان الوديعة لم يسقط بزواله كالجحود ولأنه لو ضمنها بالمنع لم يسقط عنه الضمان 

 .355لأنه بالمنع غير متصرف وبالتعدي متصرف ويتحرر من القياس الأول من طريق الأولى ؛بالكف

بت من " ولأن الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيدا  كما تضمن بالتعدي من غير إيدا  ثم ث-ج

أو سترقة لىضمن لم يسقط عنه الضمان برده إلى حرزه لىوجب إ ا ، أخذ مال رجل من حرزه بغصب

أنه مال : وتحريره قياستا .ضمن الوديعة بإخراجها من الحرز أن لا يسقط عنه الضمان بردها إلى الحرز

ولأن  والمسروق، وجب ضمانه بهتك الحرز لىوجب أن لا يسقط ضمانه بعوده إلى الحرز كالمغصوب

الأصول مقررة على أن يد الإنسان تبرئه من ضمان تعلق بذمتها ألا تراه لو كان عليه طعام من ستلم 

كذلك ضمان الوديعة قد   .لأنه يصير مبرئا لنفسه بنفسه ؛لى مره المالك ب ن يقبضه له من نفسه لم يجز

 .315وجب عليه لغيره لىلم يسقط عنه بكفه لما لىيه من إبراء نفسه بنفسه 

 : شة أدلتهممناق

 ، ولكن إ ا اعتدى على الوديعة لىإنه يضمنها، أما الجواب على الحديث لىالأداء على عمومه نعم-1

 أما إ ا ردها ستليمة لىلا يضمنها.

                                                 
 .7/121، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 355
أستنى ، زكريا الأنصاري، 9/331، مصدر ستابق، روضة ال البين، نوويال، 3/241، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي 315

 .4/159، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 15/ 3، مصدر ستابق، الم الب شرح روض ال الب
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لىقياس مع ، أما رد السارق المال المسروق وأن الأموال تضمن بالتعدي مع الإيدا  ومن غير إيدا  -2

لىيضمن ، ا السرقة لىفيها حتك للحرز وقبض من غير إ نأم، الفارق لأن الوديعة قبضت بالأ ن

 السارق المال المسروق ولو بعد الق ع.

 القول الراجح

بالإضالىة ، و لك لقوة ما استتدلوا به، والذي يترجح لي هو القول الأول القائل أنه يبرأ من الضمان

التالي لا ضمان عليه في وب، وهو لا يوجب ضمااا، إلى أنه أشبه بما لو حرك الوديعة من مكان لآخر

 هذه الحالة.

 

و لك لأنه م مور بالحفظ في كل الأوقات لىإ ا خالف في البعض ثم رجع أتى بالم مور به كما إ ا 

 .311استت جره للحفظ شهرا لىترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي استتحق الأجرة بقدره

" إ ا تعدى المود  على الوديعة ثم : لىقد نصت على هذه المس لة بقولها، أما مجلة الأحكام العدلية-

أزال التعدي ينظر لىإ ا كان المود  ينوي إعادة التعدي لىهو ضامن لو تلفت الوديعة بلا تعد ولا 

 .312تقصير وأما إ ا كان ناويا عدم العودة إلى التعدي لىلا يضمن"

الأردني في هذه ولم أجد نصا للقانون المدني ، وهنا أخذت المجلة بالتفصيل المذكور عند الحنفية

 المس لة.

 

                                                 
 .7/277، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 311
شرح القواعد ، أحمد محمد، الزرقا، في شرح لقاعدة الأمور بمقاصدها، 1/11، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 312

 ولم أجد نص للقانون في هذه المس لة.، 3، دمشق، دار القلم، 2ط، 1515، الفقهية
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 : لفصل الثـــانيا
 الخيانة في فقه المعاملات. 

 : المبحث الخامس
 الخيانة في عقد الشركة والمضاربة.

 الشركة.: المطلب الأول
 الشركة لغة واصطلاحا.: الفرع الأول

 وحكم يد الشريك.، المشروعية: الفرع الثاني
 : فيهو ، الخيانـة في الشـركة: الفـرع الثـالـث

 .الشريك كالوكيل لا يجوز له خيانة شريكه بالبيع بأكثر من ثمن المثل: المسألة الأولى
 

 .لو ادعى احد الشركاء على شريكه خيانة: المسألة الثانية
 

 هل يقطـع.، خيانـة الشريـك: المسـألة الثالثـة
 
 في المضاربة.: المطلب الثاني

 
 المضاربة لغة واصطلاحا.: الفـرع الأول

 
 مشـروعية المضـاربة.: الفـرع الثـاني

 
 أركان المضاربة وطبيعة يد المضارب.: الفرع الثالث

 
 الخيـانـة فـي المضـاربـة.: الفـرع الـرابـع

 
 أثر خيانة المضارب في استحقاق الربح.: الفرع الخامس
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 : المبحث الخامس

 الخيانة في عقد الشركة والمضاربة.

 الشركة.: المطلب الأول

 الشركة لغة واصطلاحا.: ع الأولالفر 

ويجوز مع الفتح أيضا إستكان الراء  -ككلمة ،  كنعمة أو بفتح لىكسر،  الشركة بكسر لىسكون: لغة-أ

خلط ، شرك الرجل الرجل في البيع والميراث يشركه شركا وشركة: يقال: كعلم،  استم مصدر شرك -

 . 313أو اختلط نصيباهما، نصيبه بنصيبه

 -والعقد الذي يتم بسببه خلط المالين حقيقة أو حكما ، يبين واختلاطهماخلط النص: لىالشركة إ ن

من إطلاق استم المسبب وإرادة ، يسمى شركة تجوزا -لصحة تصرف كل خليط في مال صاحبه 

 .314السبب

 . 311"عبارة عن عقد مخال ة بين اثنين أو أكثر في رأس المال والربح ": أما اصطلاحا -ب

 .319دون الأصل، التشارك لىيها بين العامل ورب المال إنما هو في الربح لأن ؛يخرج بذلك المضاربة-

 وحكم يد الشريك.، حكم الشركة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

 ثبتت مشروعية الشركة بالكتاب العزيز والسنة الم هرة والإجما  والمعقول.: أولا
                                                 

 3، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس، باب شرك، 15/441، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 313

 باب شرك.، 291/ 

الموستوعة الفقهية ، 3/2، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر، 1/175، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 314
 مادة شركة.، 29/25، مصدر ستابق، الكويتية

 بعد اطلاعي على تعريفات الفقهاء اخترت تعريف الحنفية.، 3/155، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد 311
 سام الشركات.لمعرلىة أق، 491/ 9، مصدر ستابق، رد المحتار، راجع: ابن عابدين 319
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وقوله ، 12ستورة النساء/ ﴾فِي الثّـُلُثِ  فَـهُمْ شُركََاءُ  ﴿: فقوله تعالى: أما الكتاب العزيز -1

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطاَءِ ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  ﴿: سبحانه

 .24\ستورة   ﴾الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ 

 .317الشركةلىدلت الآية على جواز ، أن الخل اء هم الشركاء: وجه الدلالة

: قال-صلّى الله عليه وستلم-عن النبي  -رضي الله عنه–عن أبي هريرة : وأما السنة المطهرة-9

 }"يتَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أنَاَ ثاَلِثُ الشَّريِكَيْنِ مَا لمَْ يَخُنْ أَحَدُهُماَ صَاحِبَهُ لىإََِ ا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ 

 .311بتَيْنِهِمَا"{

أنا ثالث الشريكين" أي معهما بالحفظ : يقول الله تعالى" -ليه الصلاة والسلامع-قوله: وجه الدلالة

 .315وقد دل الحديث على جواز الشركة، والبركة وتيسير الرزق ونحو  لك

 .325لىقد نقل العلماء الإجما  على جواز الشركة ومشروعيتها، أما الإجماع-3

                                                 
 .1/211، مصدرستابق، أحكام القران، الجصا ، 11/171، مصدر ستابق، تفسير القرطبي، القرطبي 317
، ستنن أبو داود، أبو داود، أبو داود، 2/95، 2322حديث رقم ، مصدر ستابق، كتاب البيو ،  المستدرك، الحاكم 311

مصدر ، السنن الكبرى، البيهقي، 3/294، 3311حديث رقم ، باب الشركة، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، مصدر ستابق
قال ابن الملقن:" هذا الحديث ، 9/71، 11719حديث رقم ، باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة، كتاب الشركة،  ستابق

قال صاحب التل يص:" وأعله ابن ، 9/721، كتاب الشركة،  مصدر ستابق، البدر المنير، جيد الإستناد " ابن الملقن
حديث ، كتاب الشركة،  مصدر ستابق، التل يص الحبير، بحال ستعيد بن حيان والد أبي حيان "ابن حجرالق ان بالجهل 

 .1/211، 1491حديث رقم ، مختصر إرواء الغليل، وضعفه الألباني، 121-3/125، 1214رقم 
عليه -هقول، 5/175، مصدر ستابق، عون المعبود، العظيم آبادي، 3/131، مصدر ستابق، ستبل السلام، الصنعاني 315

لىإ ا حصلت الخيانة نزعت البركة من مالهما ولىيه حث على التشارك مع عدم ، :مالم يخن احدهما صاحبه-الصلاة والسلام

 : خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.-عليه الصلاة والسلام-وقوله، الخيانة وتحذير منه معها

 
، الإقنا ، ابن المنذر، 155-15/151، مصدر ستابق، الأوستط، ابن المنذر، 137، قمصدر ستاب، الإجما ، ابن المنذر 325

 .1/291، مصدر ستابق
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 : أما المعقول-4

ليقع ، كن ب ريق التوكيل الضمني من كل شريك لشريكهوتصحيحهما مم، إن الحاجة داعية إليهما

 .321لىلا معنى للحكم بب لااما ، تصرف كل واحد والربح المترتب عليه للجميع

 .أيا كان نوعها، اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة: ثانياً 

 .يستوثق به ولا، لا ليستوفي بدله، لأنه كالوديعة مال مقبوض بإ ن مالكه

، إ ن لىما لم يتعد الشريك أو يقصر، والقاعدة في الأمانات أاا لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير

ويصدق بيمينه في مقدار الربح ، ولو ضا  مال الشركة أو تلف، لىإنه لا يضمن حصة شريكه

 .322ودعوى دلىعه إلى شريكه ، وضيا  المال أو تلفه كلا أو بعضا، والخسارة

 .323(717( والمادة)1541لة لىقد أخذت بجواز الشركة وأن يد الشريك يد أمانة في المادة )أما المج -

 .324(1315( والمادة )151( والمادة)112وكذلك القانون المدني الأردني في المادة) -

 ظهور الخيانة في الشركة. : الفرع الثالث

 : تظهر الخيانة في الشركة من خلال المسائل الآتية
                                                 

 مادة شركة.، 29/31، مصدر ستابق، الموستوعة الفقهية الكويتية 321
، مصدر ستابق، مجمع الأار شرح ملتقى الأبحر، شي ي زاده، 9/111، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام 322
، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي، (1315المادة)، 3/314، مصدر ستابق، درر الحكام، لي حيدرع، 2/119
، السراج الوهاج، الغمزاوي، 3/314، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 2/155

، 2/219، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 3/111، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي، 249، مصدر ستابق
، 131/ 3، مصدر ستابق، شرح م الب أولى النهى، الرحيباني، 2/229، مصدر ستابق، شرح منتهى الإرادات، البهوتي
 .955، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني، 2/241، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم

 
 .131\3، 311/ 3، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 323
 .115-151، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 324
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 .321الشريك كالوكيل لا يجوز له خيانة شريكه بالبيع ب كثر من ثمن المثل: ولىالمسألة الأ

والقانون المدني الأردني في 329 (1373وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام في المادة) -

 .327(151المادة)

  .لو ادعى أحد الشركاء على شريكه خيانة: المسألة الثانية

قال الله لأن هذه ليست صفة المؤمنين كما ، الواجب على كل من الشريكين عدم خيانة صاحبه

وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاَءِ ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿: تعالى

ولا ، ليبغي أي يعتدي، أن الخل اء هم الشركاء: وجه الدلالة .24ستورة  /  ﴾وَقَلِيلٌ مَا هُمْ 

 .321ك أن الخيانة في الشراكة محق لبركتها وستبب لانفضاضهاش

أنا : "إن الله يقول: قال -صلى الله عليه وستلم-}عن رستول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة 

  .325لىإن خانه خرجت من بينهما "{، ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

                                                 
مجلة الأحكام ، 4/359، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  ومثله:البهوتي، 15/412، مصدر ستابق، لىتح العزيز، الرالىعي 321

 .3/417، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر، 1374العدلية في المادة 
   . 3/419، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 329
 .  112، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 327
 .1/211، مصدر ستابق، احكام القران، الجصا  321
مصدر ، ستنن أبو داود، أبو داود، 2/95، كتاب البيو ،  2322حديث رقم ، مصدر ستابق، المستدرك، الحاكم 325

، كتاب الشركة،  مصدر ستابق، ىالسنن الكبر ، البيهقي، 3/294، 3311حديث رقم ، باب الشركة، كتاب البيو ،  ستابق

قال في البدر المنير:" هذا الحديث جيد الإستناد " ، 9/71، 11719حديث رقم ، باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة

قال صاحب التل يص:" وأعله ابن الق ان بالجهل بحال ، 9/721، كتاب الشركة،  مصدر ستابق، البدر المنير، ابن الملقن

، 1214حديث رقم ، كتاب الشركة،  مصدر ستابق، التل يص الحبير، بي حيان "ابن حجرستعيد بن حيان والد أ

 .1/211، 1491حديث رقم ، مختصر إرواء الغليل، وضعفه الألباني، 3/125-121
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ل هدلىهما المحالىظة على المال وتنميته وحصول ب، لكن المحاستبة بين الشركاء لا تقدح في أمانتهما

قد أدى إلى ، والتوثيق وتدوين الصادرات والواردات، وإن كان ت ور الشركات في هذا العصر، الربح

 إلا أنه مع  لك قد تقع الخيانة.، أو معرلىة مكان وزمان حصولها، تقليص شبهة الخيانة

 .335تحاستبه  هب بمالك إن لم، " النفس كالشريك الخائن: يقول ابن القيم-

أم أن الأصل الأمانة ويصدق قوله ، فهل يحلف، أما ادعاء الشريك على صاحبه بالخيانة -

 : بلا يمين؟ اختلفت وجهات النظر عند الفقهاء

"إ ا ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على : جاء في الفتاوى الحامدية: الحنفية-1

وأنه أداه الأمانة هل ، وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء العامل في مال المضاربة خيانة

وإن نكل ، برئ، لىإن حلف، إ ا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه: يلزم؟ لى جاب

لىكذا الحكم لكن إ ا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما ، وإن لم يعين مقدارا، ثبت ما ادعاه

والبيان في مقداره إلى ، لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول ؛في مقداره مع يمينه والقول قوله، خان لىيه

 .331أن يقيم خصمه بينة على أكثر والله أعلم "، المقر مع يمينه إلا

 : لىقد أورد الدستوقي ما يلي، اختلفت وجهة النظر عندهم: المالكية-2

                                                 
 .1/15، بيروت، دار المعرلىة، 2ط، إغاثة اللهفان، 1571، ابن القيم 335
 

 .1/149، مصدر ستابق، تنقيح الفتاوى الحامدية، محمد أمين 331
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ف في تحليفه وعدمه جار على الخلاف واعلم أن الخلا، " والقول للعامل أي بيمين وقيل بغير يمين-أ

وقيل ، وقيل لا تتوجه م لقا، وهو المعتمد، قيل تتوجه م لقا: ولىيها أقوال ثلاثة، في أيمان التهمة

 .332تتوجه إن كان متهما عند الناس وإلا لىلا "

 .333هذا هو الراجح " وهذا الذي رجحه الصاوي: ] بيمين [: " قوله-ب

 للعامل. القول: والحنابلة، الشافعية-3

 .334"وان ادعى عليه الشريك خيانة وأنكر لىالقول قوله لأن الأصل عدم الخيانة"-أ

 . 331" ويصدق عامل بيمينه في نفي ما يدعى عليه من خيانة أو تفريط لأن الأصل عدمها "-ب

 : القول الراجح

إ ا وجدت لى، ما لم تكن معه بينة، بعد عرض أقوال الفقهاء يترجح لي أن الشريك يُ الب باليمين

 لىلا ي الب باليمين.، البينة

 هل تقطع يده.؟، خيانة الشريك: المسألة الثالثة

لىهل تصل خيانتهإلى العقوبة الحدية ، إ ا خان الشريك شريكه من مال الشركة وكان هذا المال نصابا

 وهي الق ع لليد.؟

                                                 
أيمان التهمة: هي التي  .139-3/131، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 332

 أو لرد اليمين عليه.، أو لإثبات حقه، يحلفها المدعي لدلىع التهمة عنه
 .1/435، مصدر ستابق، الصاوي، حاشية الصاوي 333
 .1/347، مصدر ستابق، المهذب، الشيرازي، 14/15، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 334
 .ولم أعثر على أدلة للفريقين تذكر.2/227، مصدر ستابق، شرح منتهى الإرادات، البهوتي 331
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 : تحرير محل النزاع

في يد –الق ع عن ستارق مال نفسه  لا خلاف بين الفقهاء في نفي: مواطن الإتفاق: أولاً 

 .339إ ا كان متميزا-الشريك

 

اختلف الفقهاء في هذه ، لىيما إ ا خان من المال نصابا مشتركا بينهما، مواطن الخلاف: ثانياً 

 : المس لة على قولين

 337من الحنفية، وهو قول جمهور الفقهاء،  هب إلى عدم الق ع في هذه الحالة: القول الأول

 . 345والزيدية 335لحنابلةوا 331والشالىعية

ا ستواء كان حرزه مشتركً  ؛لىكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد، ا في هذا الماللأن للسارق حق  

 .341ا بالمسروق منهأو مختص  ، بينهما

                                                 
روضة ، النووي، 232\3، مصدر ستابق، تبيين الحقائق، الزيلعي، 75\7، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 339

مصدر ، القوانين الفقهية، ابن جزي، 171\4، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني235 \7، ال البين مصدر ستابق

 .9/243، مصدر ستابق، م الب أولي النهى، الرحيباني، 311، ستابق

 .4/114، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 337
 .9/493، مصدر ستابق، الوستيط، الغزالي 331

 .5/134، مصدر ستابق، المبد ، ابن مفلح، 15/275، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 335
 .199، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني 345

 
 .4/192، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 315-13/345، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 341
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، 344والقول الثاني للشالىعية 343والظاهرية 342وهو قول المالكية،  هب إلى ق ع اليد: القول الثاني

 : 341لق عواشترط المالكية تحقق شرطان ل

لىإن لم ، ك ن يكون الشريكان قد أودعاه عند غيرهما،  أن يكون المال في غير الحرز المشترك: أحدهما 

 .يكن المال محجوبا عنهما وسترق أحدهما منه لىلا يجوز الق ع

 .أن يكون لىيما سترق من حصة صاحبه لىضل عن جميع حصته ربع دينار لىصاعدا: الثاني

 : على  لك واستدلــــوا

 .31ستورة المائدة /  ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أَيْدِيَـهُمَا﴿: ه تعالىقول -

ولا ستارقاً من ، لم يخص ستارقاً من بيت المال من غيره -ستبحانه وتعالى  -أن الله : وجه الدلالة

 .349ولا ستارقاً من مال له لىيه نصيب من غيره كالشركة وغيرها، المغنم

 : القول الراجح

، يترجح لي القول الأول القائل بعدم الق ع؛و لك لوجود الشبهة، عرض أقوال الفقهاء وأدلتهمبعد 

 : كما ورد في السنة الم هرة،  والحدود تدرأ بالشبهات

                                                 
 .12/151، مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق 342
 .11/321، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 343
 .4/192، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 153-13/345، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 344
 .12/151مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق 341

دار ، 3/112، 1ط، التشريع الجنائي، . انظر: عبد القادر عودة315-13/345، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 349
مغني ، الشربيني، 4/135، در ستابقمص، أستنى الم الب شرح روض ال الب، زكريا الأنصاري، بيروت، الكتب العلمية

 .11/394، 325-11/321، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، 4/192، مصدر ستابق، المحتاج

 



 

 

189 

}" ادْرَءُوا الحُْدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِيَن مَا : -صلى الله عليه وستلم-عن عائشة قالت قال رستول الله  -أ

رٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخِْ ئَ  اسْتتََ عْتُمْ لىإَِنْ   وَجَدْتُمْ للِْمُسْلِمِ مَخْرَجًا لَىَ لُّوا سَتبِيلَهُ لىإَِنَّ الإمام أَنْ يُخِْ ئَ في الْعَفْوِ خَيتْ

 . 347في الْعُقُوبةَِ "{

" لَأنْ أعَُ ِّلُ الحُْدُودَ : -رضي الله عنه-}قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْ َّابِ : عن الحارث عن إبراهيم قال -ب

 .341الشُّبتُهَاتِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أقُِيمَهَا في الشُّبتُهَاتِ"{بِ 

، وهناك شبهة في ق ع يد الشريك، دل الحديث والأثر على أن الحدود تدرأ بالشبهات: وجه الدلالة

 .345وهي أن له أحقية في هذا المال

 وكذلك هذا مال م  ون لىيه ومشترك بينهما.، ولأنه لم يهتك الحرز -ج
                                                 

رقم ، 1/231، باب مَا جَاءَ في دَرْءِ الحُْدُودِ باِلشُّبتُهَاتِ ، كتاب الحدود،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 347

مصدر ، المستدرك، هذا حديث صحيح الإستناد و لم يخرجاه " الحاكمأخرجه الحاكم في المستدرك وقال:" ، 17113

وهو ضعيف في ، قال صاحب البدر المنير:" لىيه يزيد بن زياد الدمشقي، 1193رقم ، 4/429، كتاب الحدود،  ستابق

وقد ، ويزيد هذا غير محتة به :قال .وإستناده ضعيف، هذا حديث مشهور بين العلماء:ونقل عن البيهقي: )قوله، الحديث

، ابن الملقن، "البدر المنير -يعني أنه  موقوف-يعني رواية الوقف -ورواية وكيع أقرب إلى الصواب  :وقال، تفرد به

وهو ، ورواه وكيع عنه موقولىا، وقال النسائي: متروك، قال في التل يص:" قال لىيه الب اري: منكر الحديث، 1/912

، الألباني، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، 4/191، مصدر ستابق، التل يص الحبير، أصح"ابن حجر

 .2311رقم ، 1/491، الألباني، مختصر إرواء الغليل، 1272رقم ، 254/ 4

 
قال الألباني:" ، 21453رقم ، 1/111، درء الحدود بالشبهات، كتاب الحدود،  مصدر ستابق، المصنف، ابن أبي شيبة 341

) وكذا أخرجه ابن حزم في ) الإيصال ( له  :لكن قال الس اوي .ين إبراهيم وعمرورجاله ثقات لكنه منق ع ب :قلت
 .2319رقم ، 7/341، مصدر ستابق، إرواء الغليل، بسند صحيح ( " الألباني

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا، تحفة ، المباركفوري، 1/13، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 345

 .4/173، دار الكتب العلمية ،بيروت، 1ط، امع الترمذيالأحو ي بشرح ج
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"يعاقب بالحبس من شهرين إلى : ( على أنه422لىقد نص في المادة)، ما قانون العقوبات الأردنيأ -

 .315ستنتين وبالغرامة من عشر دنانير إلى مئة دينار"

 لكن الفقه الإستلامي جعل التعزير باب واستع لمثل هذه الأمور وغيرها.

 المضاربة.: المطلب الثاني

 المضاربة لغة واصطلاحا.: الفرع الأول

وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي  ﴿: قوله تعالىومن هذا ، إ ا ستار لىيها: مفاعلة من ضرب في الأرض: لغة-أ

 . 311ثم يستعار ويحمل عليه، والضاد والراء والباء أصل واحد، 25ستورة المزمل/﴾الأرْضِ 

معلوم أو يكون له ستهم ، أن تع ي إنسانا من مالك ما يتجر لىيه على أن يكون الربح بينكما: وهي

 .312من الربح

أما أهل الحجاز لىيسمون عقد المضاربة قراضا أو ، وتسمية المضاربة بهذا الاستم في لغة أهل العراق

 .313أصلها من القرض في الأرض وهو ق عها بالسير لىيها : قال الزمخشري، مقارضة

 .314بالقراض واختار المالكية والشالىعية التسمية ، واختار الحنفية والحنابلة التسمية بالمضاربة

"أن يوكل ش ص غيره للمتاجرة برأس مال من عنده له قيمة مالية على جزء شائع : اصطلاحا-ب

 .311من ربحه معلوم للمتعاقدين"
                                                 

 .114، عمان، دار قنديل، 1ط، قانون العقوبات الأردني، 2557، عزت غيث، غيث 315

 باب ضرب.، 3/357، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس 311
 باب ضرب.، 1/143، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 312
 

، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور، 1/355، باب قرض، مصدر ستابق، الفقهيالقاموس ، ستعد أبو جيب 313
 باب قرض، 7/219
 مادة مضاربة.                                     ، 31/14، مصدر ستابق، الموستوعة الفقهية الكويتية 314

 



 

 

191 

 .حكم المضاربة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

 تواترت الأدلة على مشروعية المضاربة من الكتاب العزيز والسنة الم هرة والإجما .

وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الأرْضِ يَـبْتـَغُونَ مِنْ فَضْلِ  ﴿: فقوله عز شأنه، العزيز الكتابأما من -1

 .25ستورة المزمل /  ﴾اللَّهِ 

" : قال الماوردي، 319إن المضارب يضرب في الأرض يبتغي من لىضل الله عز وجل: وجه الدلالة

سَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـبْتـَغُوا ليَْ ﴿: قول الله عز وجلوالأصل في إحلال القراض وإباحته عموم 

 .317.وفي القراض ابتغاء لىضل وطلب نماء"151ستورة البقرة/ ﴾فَضْلا مِنْ ربَِّكُمْ 

} كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُ َّلِبِ : قال -رضي الله عنهما-لىعن ابن عباس، أما السنة المطهرة -9

عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يتَنْزلَِ بِهِ وَادِياً وَلَا يَشْتَرِىَ بِهِ َ اتَ   إَِ ا دَلَىعَ مَالًا مُضَارَبةًَ اشْتتَرَطَ 

 .311لَىَ جَازَهُ{ -صلى الله عليه وستلم-كَبِدٍ رَطْبَةٍ لَىإِنْ لىتَعَلَ لىتَهُوَ ضَامِنٌ لىتَرلُِىعَ شَرْطهُُ إِلَى رَسُتولِ اللَّهِ 

                                                                                                                                               
عمان.وقد ، دار عمار، 1ط، عقد المضاربة دراستة في الاقتصاد الإستلامي، م(1551إبراهيم لىاضل الدبو)، الدبو 311

ولم تسلم بعض التعريفات من ، حتى داخل المذهب الواحد نجد تعريفات عدة، عُرلىت المضاربة بتعريفات عدة عند الفقهاء
 .32، النقد إلا إنني وجدت أقرب التعريفات ما  كرته

، لبيان في إيضاح القرآن بالقرآن(، أضواء ا1551الشنقي ي، محمد الأمين بن محمد الم تار بن عبد القادر الجكني) 319
 .3/237، ،دار الفكر لل باعة و النشر والتوزيع، بيروت

 .   7/351، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 317
باب المضارب يخالف بما لىيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال ، كتاب القراض،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 311

مصدر ، التل يص الحبير، ابن حجر، قال ابن حجر:ستنده لىيه ضعف، 11541م حديث رق، 9/111، غيره بغير أمره

، مصدرستابق، مجمع الزوائد، الهيثمي، .وقال الهيثمي:" ولىيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب3/145، ستابق

« ستننه»في .قال صاحب البدر المنير:" رواه البيهقي 4/114، مصدر ستابق، نصب الراية، الزيلعي، .ومثله في4/115
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                      .315وجواز الشروط للمضارب، لى مشروعية المضاربةدل حديث العباس ع: وجه الدلالة

أن لا تجعل مالي في كبد رطبة " أي لا تشتري به الحيوانات إنما ااه عن  لك لأن ما كان له : وقوله

 .395روح عرضة للهلاك ب روء الموت عليه

ام دلىعوا مال اليتيم أ-رضي الله عنهم -لىإنه روي عن جماعة من الصحابة : وأما الإجماع -3

منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر ، مضاربة

 .391ومثله يكون إجماعا، ام أحدولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرا -رضي الله عنهم -وعائشة 

 أركان المضاربة وطبيعة يد المضارب.: الفرع الثالث

 مضاربـة.أركان وشروط ال: أولا

 وصيغة.، وربح، وعمل، ورأس مال، عاقدان: أركان المضاربة

إلا في بعض الشروط لىيما يتعلق ، وهناك تقارب شديد بين أركان الوكالة وشروطها وبين المضاربة

 بالصيغة وبرأس المال والربح.
                                                                                                                                               

إنه عدو الله لا يساوي  :وقال :أي -كذبه يحيى بن معين ،  وهو كوفي ضعيف، تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر :وقال

 .7/27، مصدر ستابق، البدر المنير، وضعفه الباقون " ابن الملقن -لىلسا 

 .7/359، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 315
 .347-1/349، قمصدر ستاب، نيل الأوطار، الشوكاني 395
، كتاب الزكاة،  ستنن الدراق ني، 11542أثر رقم ، 9/111، كتاب القراض،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 391

و لك على ، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية المضاربة وجوازها، 3رقم ، 2/111، باب استتقراض الوصي من مال اليتيم
، بل ب جر معدوم ولعمل مجهول، لأاا استتئجار ب جر مجهول، أاا لا تجوز لىالقياس، وجه الرخصة أو الاستتحسان والحاجة

، الكاستاني، ولكن الفقهاء تركوا القياس وأجازوا المضاربة ترخصا أو استتحسانا لأدلة قامت عندهم على مشروعية المضاربة
، مغني المحتاج، لشربينيا، 2/151، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 12-9/15، مصدر ستابق، بدائع الصنائع
 .   1/11، مصدر ستابق، المبد ، ابن مفلح، 311/ 2، مصدر ستابق
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 وب لفا  تدل على المضاربة.، متعلقة بالإيجاب والقبول، فالصيغة -

وأن يكون ، كون من المال)على خلاف بين الفقهاء في المضاربة بالعروض(أن ي، المال رأس -

 معلوما ومعيناً)وأيضا على خلاف بينهم في بعض القضايا كالمضاربة بالدين والعين المغصوبة(

 وان يكون جزءا شائعا.، أن يكون معلوما: والربح -

 .392على حسب ما يتفق عليه العاقدان: والعمل -

 .هي يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصـير، يد المضارب: ثانيا

( 1454أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة)، وبجواز المضاربة وشروطها وطبيعة يد المضارب -

 .393(1315( والمادة )1413( والمادة )1455إلى المادة)

 .394(923( والمادة )921وكذلك القانون المدني الأردني في المادة ) -

 الخيانة في المضاربة.: بعالفرع الرا

لىإ ا ، ماورد في الوكيل ومخالفته شروط الموكل بالبيع بالغبن الفاحش ين بق هنا على المضاربة: أولاً 

 لىينبي على الخلاف المذكور في الوكالة.، عدم البيع بسعر كذا لىبا ، اشترط رب المال على العامل

                                                 
، بدائع الصنائع، الكاستاني، 471-474/ 1، العناية على الهداية، ومابعده3/25، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 392

وما  2/151، مصدر ستابق، تهدبداية المج، ابن رشد، وما بعده 1/435، رد المحتار، وما بعده 9/75، مصدر ستابق
، مواهب الجليل، وما بعده 3/117، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، بعده
، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، وما بعده 7/351، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، وما بعده 1/311، عليش
 1/17، مصدر ستابق، المبد ، ابن مفلح، وما بعده 2/355، مصدر ستابق، جمغني المحتا ، الشربيني، وما بعده 14/317

، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 1/152و، وما بعده 1/139، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، وما بعده
 1/247، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، وما بعده 151، مصدر ستابق، السيل  الجرار، الشوكاني، وما بعده 3/157

 .134، 55-37، وما بعده.كتاب عقد المضاربة
 .3/314، 3/492، 3/445، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 393
 .2/147، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، 119، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 394
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لىقد خان ، المال في الشروط المتفق عليهاعلى أن المضارب لو خالف رب ، اتفق الفقهاء: ثانياً 

 .391وليس على رب المال، وبالتالي يكون الضمان على العامل، الأمانة

("وإ ا خالف المضارب أمر 1413وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية حيث جاء في شرح المادة) -

ير بلا إ ن وهي رب المال يكون غاصبا ويعود الربح عليه ؛ لأن هذه الم الفة هي تصرف في مال الغ

 .399غصب حتى أنه لو أجاز رب المال هذا التصرف لىلا حكم لتلك الإجازة"

" وإ ا قيد رب المال المضاربة : ( حيث جاء لىيها921وكذلك القانون المدني الأردني في المادة) -

ه لىإ ا تجاوز في تصرلىه الحدود الم  ون بها لىله الربح وعلي، بشرط مفيد وجب على المضارب مراعاته

 .397وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف"، الخسارة

 وهنا اتفقت المجلة والقانون مع ما جاء في الفقه الإستلامي ب ن الضمان على العامل عند الم الفة.

 .جحود العامل المضاربة: ثالثاً 

وإ ا جحد ، وجحد الأمين غصب،  كرنا ستابقا أن الجحود نو  من الخيانة في عقود الأمانات

 : العامل المضاربة لىقد قال الحنفية

لأن ، لو جحد المضارب المضاربة أصلا ورب المال يدعي دلىع المال إليه مضاربة لىالقول قول المضارب

 .391لىكان القول قوله، رب المال يدعي عليه قبض ماله وهو ينكر

 .بتلف رأس المالالعامل ورب المال في خيانة العامل اختلاف : رابعاً 

                                                 
 .1/91، مصدر ستابق، مراتب الإجما ، ابن حزم 391
 .3/491، مصدر ستابق، امدرر الحك، علي حيدر 399
 .117، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 397
 .111 - 115/  9، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 391
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ب ن ادعاه العامل ، اتفق الفقهاء على أنه إ ا اختلف العامل ورب المال في خيانة العامل بتلف المال

 .لىالقول قول العامل لأنه أمين والأصل عدم الخيانة، وأنكره رب المال

ما إ ا أ، هذا إ ا لم يذكر ستبب التلف ولا يكلف بيان ستببه، " يصدق العامل بيمينه: قال النووي-

وإن ادعاه بسبب لاهر كالحريق والغارة ،  كر ستبب التلف وكان السبب خفيا كالسرقة صدق بيمينه

وإن عرف بالمشاهدة أو ، لىإن لم يعرف ما ادعاه بتلك البقعة لم يقبل قوله في الهلاك به، والسيل

يصب مال لم وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه ، نظر إن عرف عمومه صدق بلا يمين، الاستتفاضة

 .395"المضاربة صدق باليمين

 .375في مبحث الشركة، وقد  كرنا هذه المس لة أثناء الحديث عن خيانة الشريك لشريكه

 أثر خيانة المضارب في استحقاق الربح.: الفرع الخامس

لكن هل إ ا تعد عامل ، لا خلاف بين الفقهاء أن عامل المضاربة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير

 يستحق الربح أم لا؟، بالخيانةالمضاربة 

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

إ  ،  هب إلى أن الضمان وإن كان ضمان تعدٍ وخيانة؛إلا أنه يؤثر في استتحقاق الربح: القول الأول

لكنهم اختلفوا في  371 وهو قول الحنفية، يستحق العامل الربح بضمانه لمال المضاربة في هذه الحالة

 ربح المستحق للعامل بالضمان هل ي يب له أم لا.؟طيب ال

                                                 
 .1/357، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي 395
 من الرستالة.، 11يراجع: 375
 .55-9/51، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 371
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 هب إلى أن الربح لا ي يب للعامل؛لأنه ربح حصل من تصرف غير م  ون لىيه : الرأي الأول

ورواية  372وهو رأي أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، لىوجب التصدق به، لىتمكنت لىيه شبهة الخبث

 .373وحماد لأحمد والشعبي والن عي

ي يب له؛ لأنه ضامن والربح حصل في ضمانه وملكه وهو رأي  لى أن الربح هب إ: الرأي الثاني

 .374 أبو يوستف

 استدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس والأثر.

صلى الله  -}قال رستول الله: قالت-رضي الله عنها-لىعن عروة عن عائشة، أما السنة المطهرة-1

 .371" الْخرََاجَ باِلضَّمَانِ"{: -عليه وستلم

يكون مستحقا لمن كان عليه ضمانه ، دل الحديث على الخراج وهو نماء الشيء وزيادته: دلالةوجه ال

 .379لىإ ا ضمن العامل مال القراض كان الربح له بسبب ضمانه إياه

 : أما القياس -9

لىإنه يضمنها ، قياس المضارب الم الف على المود  إ ا تصرف في الوديعة بغير إ ن المود  وربح

لىكذلك العامل إ ا ضمن كان الربح مستحقا له ، ضمن كان الربح له لضمانه إياها وإ ا، لصاحبها

ولا يستحق رب المال شيئا من الربح لأنه يكون ربح ما لم يضمن وهو ، بسبب ضمانه لمال المضاربة

 لا يستحقه.

                                                 
 نفسه.، المرجع السابق 372
 .1/111، مصدر ستابق، الشرح الكبير، عبدالرحمن بن قدامة 373
 .55-9/51، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 374
 .17، ستبق تخريجه 371
 .9/255، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبدالبر 379
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 .377"من ضمن مالا لىله ربحه": ما روي عن شريح والشعبي إاما قالا، أما الآثار -3

دل الأثر على أن الربح يكون مستحقا بالضمان ستواء أكان ضمان ملك أم ضمان : لةوجه الدلا

وما يحصل منه من ربح يكون ، لىإنه يملكه بعد أداء البدل، لىإ ا كان المال مضمونا على ش ص، تعدٍ 

 مستحقا له بسبب ضمانهِ إياه.

 : مناقشـة أدلتهم

لىالحديث وارد في ، دلال في غير محل النزا لا يسلم الاستتدلال بحديث الخراج بالضمان لأنه استت-أ

لىإنه لا يملك المغصوب بمجرد ، أما الغاصب ومن في حكمه كالعامل الم الف، ضمان الملك

 الضمان.

ثم ، الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل لىيستغله زمانا: "قال أبو عبيد: قال السيوطي

،  خذ جميع الثمن. ويفوز بغلته كلها ؛ لأنه كان في ضمانهوي، لىيرده، يعثر منه على عيب دلسه البائع

ولو هلك هلك من ماله" والحديث وارد لىيمن هو ليس متعدٍ بخلاف العامل هو متعدٍ لىلا يستحق 

 .371الربح بالضمان"

لأنه في ضمان التعدي لا ، وليس في ضمان التعدي، لىإنه وارد في ضمان الملك، أما قول شريح-ب

ف ضمان الملك لىان المال مملوك عليه ضمانه كما في ستبب حديث الخراج ينتقل الملك بخلا

 .375بالضمان

                                                 
محمد ، وكيع، 4/313، 25572رقم ، باب المضارب إ ا خالف لىربح، كتاب البيو  والأقضية،  المصنف، ابن أبي شيبة 377

 .2/315، القاهرة، المكتبة التجارية، 1ط، عبد العزيز المرادي:صححه، أخبار القضاة، 1574، بن خلف الضبي
 .    139، مصدر ستابق، الأشباه والنظائر، السيوطي 371
 .3/19، الح اب، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي 375

 



 

 

198 

 هب إلى أنه إ ا ضمن العامل مال المضاربة لم الفته لىإن ضمان التعدي لا يؤثر في : القول الثاني

 311والشالىعية في قول 315وإنما يكون الربح بينهما على ما شرطاه وهو قول المالكية، استتحقاق الربح

 .312ابلة في رواية وإياس بن معاويةوالحن

 واستدلوا بأدلةٍ من الآثار. 

 : أما الآثار

كانا ضامنين للمال وقضى ب ن الربح ،  على ابنيه عبدالله وعبيدالله - رضي الله عنه -لىقضاء عمر -أ

 بينهما وبين المسلمين مناصفة.

الضمان على من ، ا تعدىوما روى عن ابن عمر وأبي قلابة وطاووس أام قالوا في المضارب إ -ب

 .313تعدى والربح على ما شرطاه"

 : مناقشة أدلتهم

قام بتحويل العقد من  -رضي الله عنه–لأنه ، لايصح الاستتدلال بها -رضي الله عنه-قصة عمر-1

ولأن الاتجار بالوديعة يجعلها مضمونة ، وديعة إلى مضاربة من أجل  لك ضمنهم لأاا أموال عامة

 ى من قال بذلك.والربح لصاحبها عل

                                                 
 .        1/391، مصدر ستابق ،مواهب الجليل، الح اب 315
 .4/33، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي 311
 .1/191، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 312
باب ضمان ، كتاب البيو ،  1ط، حبيب الأعظمي تحقيق:، المصنف ،1453، عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام 313

 بيروت.، المكتب الإستلامي، 1/213، 11115رقم، المقارض إ ا تعدى ولمن الربح
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لأنه ليس غاصباً حقيقة لأنه قبض المال بإ ن وبعقد  لا يسلم أن العامل إ ا خالف كان غاصبا؛-2

لىالقياس ، لكن لما تعدى صار كالغاصب لىهو متعدٍ وليس غاصبا حقيقة بل حكما لىقط، صحيح

 .314مع الفارق

ولا ربح ، راء باطل مفسوخ هب إلى إن العامل إ ا خان واشترى بعين المال لىالش: القول الثالث

لأنه ضامن لما اشتراه في  مته ولا يستحق المالك  وإن اشترى في  مته لىالربح للعامل؛، لواحد منهما

 .319والظاهرية 311إ  ماله مضمون على العامل وهو قول الشالىعية في قول، شيئاً لعدم ضمانه

 واستدلـــوا بالقياس.

لىتصرلىه باطل مفسوخ واجب الرد ، ف في عين المالقياس العامل الم الف على الغاصب إ ا تصر -

 لىلا يملك به شيئا من الربح.

 

، أن الغاصب أخذ المال من دون إ ن، إن هناك لىرق بين الغاصب وعامل المضاربة: مناقشة دليلهم

وهذه الم الفة لا تجعل ، بينما المضارب المال الذي في يده م  ون لىيه إلا إنه خالف شرط رب المال

 .ة باطلةالمضارب

لىإنه لا أثر في ضمان التعدي في ،  هب إلى إن العامل إ ا ضمن المال لم الفته: الرابع القول

وهل يستحق ، 317وإنما يكون الربح كله لرب المال وهو قول الحنابلة في رواية، استتحقاق العامل للربح

 العامل شيئاً أم لا.؟
                                                 

 .341-7/345، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 314
 .15\4، 3/17، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي 311

 .1/245، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 319
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 : على رأييتتتن

 بغير إ ن. نه كالغاصب متصرفأنه لا يستحق شيئا؛ لأ: الرأي الأول

 قياستا على المضاربة الفاستدة.، أن له أجر مثله ما لم يحط بالربح: الرأي الثاني

 : واستدلوا بالمعقول

إن الضمان على العامل عقوبة بسبب الم الفة ولو استتحق به الربح لكان  ريعة للمضاربين أن  

 ض قصده حتى لا يتعدى.لىيعامل المضارب بنقي، يخونوا المال ويستقلوا بالربح

 

 : مناقشة دليلهم

والعامل يستحق لأنه عمله وجهده ولا يعد  لك  ريعة ، أما رب المال يستحق الربح لأنه نماء ملكه

 لخيانة رب المال.

 واستدلوا بالسنة المطهرة والقياس.: أدلة القول الرابع

: قال -رضي الله عنه  -بارقي عن عروة ال، استتدلالا بحديث عروة البارقي، أما السنة المطهرة-1

قاَلَ لىاَنْ لََقْتُ «. اشْتَرِ لنََا بِهِ شَاةً » : دِينَاراً لىتَقَالَ  -صلى الله عليه وستلم-} أَعْ اَنِِ رَسُتولُ اللَّهِ 

صلى الله -ارٍ لَى تَتَيْتُ النَّبَِّ لىاَشْتتَرَيْتُ شَاتتَيْنِ بِدِينَارٍ لىتَلَقِيَنِى رَجُلٌ فِ ال َّريِقِ لَىسَاوَمَنِى بِشَاةٍ لىبَِعْتتُهَا بِدِينَ 

» : -صلى الله عليه وستلم-ياَ رَسُتولَ اللَّهِ هَذَا دِينَاركُُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قاَلَ لنَّبُِّ : لىتَقُلْتُ  -عليه وستلم

 .311« {اللَّهُمَّ باَركِْ لَهُ فِ صَفْقَةِ يَميِنِهِ » : قاَلَ لَىَ خْبتَرَ لىتَقَالَ «. وَصَنتَعْتَ كَيْفَ؟ 

                                                                                                                                               
 .1/191، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 317
صلى الله عليه -باب ستؤال المشركين أن يريهم النبي ، كتاب المناقب،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري 311

،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، وهذه رواية:البيهقي، 3/1332، 3443حديث رقم ، ق القمرآية لى راهم انشقا-وستلم 
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والعامل لا ، دل الحديث على أن ربح العامل الم الف يكون لرب المال؛لأنه نماء ماله: وجه الدلالة

أخذ الشاة وما ربح  -لأنه تصرف دون إ ن مالكه كما لىعل الرستول عليه الصلاة والسلام، شيء له

 .315عروة

رف في مال غيره لىبقياس المضارب الم الف على الغاصب بجامع أن كلًا منهما تص، أما القياس-9

 .355لىلا يستحق ربحه ويكون الربح لمالكه، دون إ نه

 : مناقشة أدلتهم

لا يسلم صحة الاستتدلال بحديث عروة البارقي لأن الحديث وارد في الوكالة والوكيل ليس مضارب -أ

 أما الوكيل لىلا يستحق شيئا من الربح.، لأن العامل له حق في الربح، حقيقة

، أن ربح المغصوب يكون للمغصوب منه؛لأنه مختلف لىيه بين الفقهاء أما قياستهم لىلا يسلم-ب

 .351وينبغي أن يكون المقيس عليه متفقا حتى يسلم للمقيس حكمه

 : حالقول الراج

وإنما يكون ، والقول الراجح لدي قول المالكية أنه لا أثر لضمان التعدي في استتحقاق العامل الربح

لىإن تلف ، ضارب وإن خالف لىهو متصرف في المال لأجل الربحلأن الم، الربح على ما شرطاه بينهما

وقد عمل من ، وإن ربح لىقد حصل المقصود من المضاربة، لىهو متحمل لضمان المال بسبب الم الفة

 أجل الربح لىينبغي ألا يحرم منه. 

                                                                                                                                               

، 11511حديث رقم ، باب المضارب يخالف بما لىيه زيادة لصاحبه ومن اتجر في مال غيره بغير أمره، كتاب القراض
9/112. 
 .199-1/191، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 315
 نفسه.، المرجع السابق 355
 .251-155، مصر، دار ايتراك، 1ط، أستباب استتحقاق الربح، 2551، السيد حامدحسن  351
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 "إ ا اى أحد الشريكين الآخر: (على أنه1313لىقد نصت المادة )، أما مجلة الأحكام العدلية-

لىلم يسمع و هب إلى ديار ، بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة لا تذهب: بقوله

 .352أخرى أو با  المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع "

( على أنه "لا يجوز للشريك أن يحتجز 151لىقد نصت المادة )، وكذلك القانون المدني الأردني-

 ة لىإن لىعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز".لنفسه شيئا من مال الشرك

 : ( على923ونصت المادة) -

 لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إع اءه للغير. -أ

 .353ولا يجوز هبة مال المضاربة ولا اقتراضه -ب

 

وهو ما يتسم ، فة والتعديوهنا توالىقت المجلة والقانون في أنه لا يستحق العامل الربح بسبب الم ال

 مع القول الرابع.

 

 

 

 

 
                                                 

 .    3/432، ( المرجع السابق 1571وكذلك ) المادة ، 3/23، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 352
 .147-2/131، مصدر ستابق، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني 353
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 : لفصل الثـــانيا
 الخيانة في فقه المعاملات

 
 : المبحث السادس    

 : وفيه، الخيانة في أخذ اللقطة    
 

 اللقطة لغة واصطلاحا.: المطلب الأول
 

 حكم الالتقاط ومشروعيته.: الثانـيالمطلـب 
 

 ة وشبهة الخيانة.الإشهاد على اللقط: الثالثالمطلب 
 

 نيـة الخيـانـة فــي اللقـطــة.: الرابــعالمطلب 
 

 : المبحث السادس

 : وفيه، الخيانة في اللقطة

 : اصطلاحااللقطة لغة و : المطلب الأول

وهذا قول : قال، "اللق ة" بفتح القاف استم الشيء الذي تجده ملقى لىت خذه: قال الأزهري: لغة-أ

  .354حويينجميع أهل اللغة وحذاق الن

اللُّقَ ةُ ، اللَّقْطُ أَخْذُ الشيء من الَأرض لقََ ه يتَلْقُ ه لَقْ اً والتقََ ه أَخذه من الَأرض: وقال ابن منظور

 . 351بفتح القاف لىهو الرجل اللّقّاطُ يتبع اللُّقْ ات يتَلْتَقِ هُا

                                                 
 باب لقط.    ، 1/217، ستابق مصدر، المصباح المنير، الفيومي 354
 باب لقط.، 7/352، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 351
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 .359يلُتقط على ستبيل الحفظ"، محترم، "مال أو اختصا  لغير حربي: اصطلاحا -ب

 : ترزات وقيود التعريفمح-

 ويخرج بذلك اللقيط.: أاا مال أو اختصا  -1

 .-خرج بذلك المسلم والذمي والمعاهد-أي من غير الأموال الواقعة من الحربي: لغير حربي-2

 والذي لا تتبعه همم الناس لسقاطته.، وخرج بذلك الشيء التالىه: أاا محترمة-3

 صاحبها أو من يدل عليه.  بخلاف إ ا كان يعرف: لا يعرف مالكها-4

 أو غصبها.، بخلاف إ ا التق ها بنية التملك والخيانة: يلتق ها على ستبيل الحفظ-1

 وحكمه عند الفقهاء.، مشروعية الالتقاط: الثانيالمطلب 

 مشروعية الالتقاط.: أولا

 تواترت الأدلة على مشروعية الإلتقاط من الكتاب العزيز والسنة الم هرة.

وَتتَعَاوَنوُا عَلَى  ﴿: كقوله تعالى،  لىاستتدلوا بالآيات الآمرة بالبر والإحسان، اب العزيزأما الكت -1

 .2ستورة المائدة/ ﴾الْبرِّ وَالتتَّقْوَى 

 .357في أخذها لحفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان: وجه الدلالة
                                                 

، ابن نجيم، 3/31، مصدر ستابق، الاختيار، انظر:الموصلي-بعد مراجعتي لكتبهم-هذا مقتبس من تعريفات الفقهاء 359
، بدائع الصنائع، الكاستاني، 9/111، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، 1/191، مصدر ستابق، البحر  الرائق
، 11/1، مصدر ستابق، المدونة، الإمام مالك، 15/443، مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق، 9/255، مصدر ستابق
، 192، مصدر ستابق، شرح حدود ابن عرلىة، الرصا ، 241- 2/247، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن  رشد
، مصدر ستابق، الوستيط، الغزالي، 11/245، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 1/3، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي

مصدر ، الإنصاف، المرداوي، 9/349، ابن قدامة، المغني، 2/459، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 4/275
، الصنعاني، 1/355، مصدر ستابق، شرح السنة، البغوي، 1/217، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، 9/355، ستابق

مصدر ، المال الم خو   للما وما يجب لىيه في الفقه والنظام، طارق الخوي ر، 257-3/259، مصدر ستابق، ستبل السلام
 .9/914، مصدر ستابق، الفقه الإستلامي وأدلته، الزحيلي، 1/112، ستابق
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صلى الله -ن النبي } أ: -رضي الله عنه-عن زيد بن خالد الجهني-أ: أما من السنة المطهرة-9

" اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثُمَّ عَرِّلىتْهَا سَتنَةً لىإَِنْ جَاءَ : ست له رجل عن اللق ة لىقال -عليه وستلم

ئْبِ قَالَ لَىضَالَّ  بِلِ قَالَ ةُ الْإِ صَاحِبتُهَا وَإِلاَّ لَىشَْ نَكَ بِهاَ قَالَ لَىضَالَّةُ الْغَنَمِ قاَلَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أوَْ للِذِّ

 .351مَا لَكَ وَلَهاَ مَعَهَا سِتقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَردُِ الْمَاءَ وَتَْ كُلُ الشَّجَرَ حَتىَّ يتَلْقَاهَا رَبتُّهَا"{

اعرف عفاصها" : بل قال، لم ينكر على أخذه اللق ة -عليه الصلاة والسلام-أن النبي: وجه الدلالة

 .355وهو يدل على مشروعية الالتقاط

}"وَاللَّهُ في عَوْنِ : -صلى الله عليه وستلم-قال رستول الله : قال -رضي الله عنه-أبى هريرة وعن -ب

 . 455الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ"{

أي في أخذها لحفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان أي والله معين للعبد : وجه الدلالة

 . 451نا لأخيه في حفظهاإعانة كاملة ما دام العبد معي

                                                                                                                                               
 .1/9، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 11/245، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 357
باب الغضب في الموعظة والتعليم إ ا رأى ، كتاب العلم،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، مام الب اريالإ، متفق عليه 351

. 3/1349، 1722رقم ، كتاب اللق ة،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم، 1/49، 51حديث رقم، ما يكره
ضوعة لىيه)عفاصها(الوعاء الذي :)وكاءها(هو الخيط الذي يربط به الوعاء) وعاءها (الظرف المو شرح ألفاظ الحديث] 

) لىضالة الإبل (أي ما حكم التقاط ، يكون لىيه النفقة وقيل التي يسد لىيها لىم الوعاء)عرلىها(ناد عليها مبينا بعض صفاتها
الإبل الضالة)ستقاءها(جولىها الذي تشرب لىيه الماء لىيكفيها أياما)حذاؤها(خفها الذي  شي عليه وتضرب به من يفترستها) 

 يك أو للذئب(أي إما أن ت خذها أو يلتق ها غيرك أو ي كلها الذئب [.لك أو لأخ
 .319-1/314، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي، 7/211، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبدالبر 355
باب لىضل الاجتما  على تلاوة ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستتغفار،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم 455
 .4/2574، 2955حديث رقم، لقرآن وعلى الذكرا

 .               3/241، مصدر ستابق، إعانة ال البين، الدمياطي 451
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 حكم الالتقاط عند الفقهاء.: ثانيا

 تحرير محل النزاع-

 مواطن الاتفاق.: أولا

 .452أجمعوا على ضمان اللق ة لصاحبها إن جاء طالبها-1

 . 453لىإاا تعرف حولا كاملا، وأجمعوا أن اللق ة ما لم تكن تالىها يسيرا أو شيئا لا بقاء له-2

لىهو أحق بها من ملتق ها وأنه يُضِمن الملتقط قيمتها إن استتهلكها  وأجمعوا أن صاحبها إن جاء-3

 .454قبل الحول

 ؟أو تركها-اللق ة  -اختلفوا في غير  لك هل الألىضل أخذها، مواطن الخلاف: ثانياً 

 : اختلف الفقهاء في هذه المس لة على ستبعة أقوال

وي من ، نفسه من الخيانة  هب إلى أن الألىضل رلىعها وأخذها إن كان ي من على: القول الأول

 457وقول للشالىعية 459وقول للمالكية 451وهو لاهر المذهب، وهو رواية لأبي حنيفة، القيام بتعريفها

                                                 
، الإقنا ، ابن المنذر، 11/373، مصدر ستابق، الأوستط، ابن المنذر، 141، مصدر ستابق، الإجما ، ابن المنذر 452

 .3/129، مصدر ستابق، التمهيد، ابن عبد البر، 2/415، مصدر ستابق
 

لىقد أجمعوا على أخذها ورلىعها من ، وما أشبه  لك، قال ابن ب ال:"وأما التمرة واللبابة من الخبز أو التينة أو الزبيبة 453
 .9/151، مصدر ستابق، شرح صحيح الب اري، وإكرامها بالأكل دون تعريفها " ابن ب ال، الأرض

وإنما في بعض مسائل ، لة على أحكام خاصة باللق ةلم تنص المج، 7/244، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 454
 .2/259، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر، تتعلق بها

، العناية على الهداية، البابرتي، 2/71، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 3/31، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 451
، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام، 1/192، بقمصدر ستا، البحر الرائق، ابن نجيم، 9/112، مصدر ستابق

جواهر ، الأستيوطي، 11/373، مصدر ستابق، الأوستط، ابن المنذر، 141، مصدر ستابق، الاجما ، ابن المنذر، 9/115
 .1/321، مصدر ستابق، االعقود

 .     7/151، مصدر ستابق، أنوار البروق، القرافي 459
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ونسب إلى  -رضي الله عنه-وهو قول أبي بن كعب 455، 451وقول للحنابلة أخذ به أبو الخ اب

 .411وستعيد بن المسيب والحسن بن صالح 415ستويد بن غفلة

 تاب العزيز والسنة المطهرة والمعقول.واستدلوا بأدلة من الك

وَتَـعَاوَنوُا عَلَى  ﴿: كقوله تعالىاستتدلوا بالآيات الآمرة بالبر والإحسان ، من الكتاب العزيز-1

 .2ستورة المائدة/ ﴾الْبِرِّ وَالتـَّقْوَى

 .412في أخذها لحفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان: وجه الدلالة

  :أما من السنة المطهرة -9

}" وَاللَّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ : -صلى الله عليه وستلم-قال رستول الله : عن أبى هريرة قال -أ

 . 413في عَوْنِ أَخِيهِ"{

                                                                                                                                               
 .    313، مصدر ستابق، كفاية الأخيار،  الحصيني، 11/211، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 457
 .9/349، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 451
أبو الخ اب محفو  ابن أحمد ، شيخ الحنابلة، العلامة الور ، م( الشيخ الإمام 1119 - 1541هت =  115 - 432) 455

مولده في ستنة اثنتين ، اضي أبي يعلى بن الفراءتلميذ الق، الازجي، ثم البغدادي، الكلوا اني، بن حسن بن حسن العراقي
وثلاثين وأربع مئة.أصله من كلوا ي )من ضواحي بغداد( ومولده وولىاته ببغداد.قال أبو بكر بن النقور: كان إلكيا الهراستي 

م ستير أعلا، الذهبي، 1/251، مصدر ستابق،  يل طبقات الحنابلة، إ ا رأى أبا الخ اب قال: قد جاء الفقه" ابن رجب
 .1/251، مصدر ستابق، الأعلام، الزركلي، 315-15/341، مصدر ستابق، النبلاء

م( بن عوستجة بن عامر بن ود  بن معاوية بن الحارث بن مالك بن  755 -هت =... 11 -ستويد بن غفلة )... 415
ره وأدى صدقته إلى ولم ي-صلى الله عليه وستلم-أدرك الجاهلية كبيرا وأستلم في حياة رستول الله ، عوف  العشيرة الجعفي

وكان مولده عام الفيل -صلى الله عليه وستلم-ثم قدم المدينة لىوصل يوم دلىن النبي -صلى الله عليه وستلم-مصدق النبي 
توفي بالكولىة زمن الحجاج ستنة ثمانين وكان عمره مائة ، في السن -صلى الله عليه وستلم-وقيل: إنه من أقران رستول الله 

، الذهبي، بيروت، دار إحياء التراث الغربي، 1/451، 1ط، أستد الغابة، علي محمد، ابن الأثير ،ستنة وثمانيا وعشرين ستنة
 .3/141، مصدر ستابق، الأعلام، الزركلي، 73-4/95، مصدرستابق، ستير أعلام النبلاء

 .9/349، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 11/211، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 411
 .319-1/314، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي، 7/211، مصدر ستابق، كارالاستتذ ، ابن عبدالبر 412
 .99، ستبق تخريجه 413
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أي في أخذها لحفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان أي والله معين للعبد : وجه الدلالة

 .414يه في حفظهاإعانة كاملة ما دام العبد معينا لأخ

ست له رجل عن  -صلى الله عليه وستلم-} أن النبي : -رضي الله عنه-عن زيد بن خالد الجهني-ب

" اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثُمَّ عَرِّلىتْهَا سَتنَةً لىإَِنْ جَاءَ صَاحِبتُهَا وَإِلاَّ لَىشَْ نَكَ بِهاَ قاَلَ لَىضَالَّةُ : اللق ة لىقال

بِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهاَ مَعَهَا سِتقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا الْغَنَمِ قاَلَ هِيَ  ئْبِ قاَلَ لَىضَالَّةُ الْإِ لَكَ أوَْ لِأَخِيكَ أَوْ للِذِّ

 .411تَردُِ الْمَاءَ وَتَْ كُلُ الشَّجَرَ حَتىَّ يتَلْقَاهَا رَبتُّهَا"{

، قال اعرف عفاصها بل، لم ينكر على أخذه اللق ة -عليه الصلاة والسلام-أن النبي: وجه الدلالة

 .419وهو يشعر أن الأخذ ألىضل

 : أما من المعقول-9

 .417أنه لو تركها لا يؤمن أن تصل إليها يد خائنة لىتمنعها عن مالكها -

 . 411أنه من باب محالىظة المسلم على المسلم ماله -

 من غير-وقول للمالكية 415وهي الرواية الثانية لأبي حنيفة، تركها أولى وألىضل: القول الثاني

وهو رأي ابن عمر وابن عباس  421وراية لأحمد 425-وقول لهم إن كانت حقيرة تركها أولى -تفصيل

 .422 -رضي الله عنهم-وجابر والربيع بن خيثم وع اء

                                                 
 .3/241، مصدر ستابق، إعانة ال البين، الدمياطي 414
 .91، ستبق تخريجه 411
 .319-1/314، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي، 7/211، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبدالبر 419
 .9/112، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، 3/391، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 417
 .7/247، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 411
ابن ، 193-1/192، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 9/112، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 415
 .1/325، مصدر ستابق، المحيط البرهاني، مازة
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 واستدلوا بأدلة من الآثار والمعقول.

 ولا، يمرون باللق ة ولا ي خذواا -رضي الله عنهم-لىبقول ابن عمر وابن عباس، أما الآثار -1

 . 423لهما مخالفا في الصحابةيعرف 

 : أما من المعقول -9

لىكان تركه أولى ، لأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة لىيها -أ 

 .424وأستلم كولاية مال اليتيم وتخليل الخمر

   .421لأن صاحبها إنما ي لبها في الموضع الذي ستق ت منه -ب

، الأخذ مندوب إن خاف عليه من الضيا . لأنه إحياء لمال المسلم أن  هب إلى: القول الثالث

  421وقول للشالىعية 427 -لىيما إ ا كان م موناً -وقول للمالكية 429وهو قول للحنفية في قول

 بنفس أدلة القول القائل بالوجوب إلا أام حملوها على الندب. استدلوا -

                                                                                                                                               
 .7/151، مصدر ستابق، أنوار البروق، عزاه القرافي من غير تفصيل 425
 .            9/349، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 421
، شرح لىتح القدير، ابن الهمام، 9/349، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 11/211، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 422

 .2/125، مصدر ستابق، شرح ملتقى الأبحرمجمع الأار ، شي ي زاده، 9/111، مصدر ستابق
، 9/152، 1441حديث رقم، باب الاختيار في أخذ اللق ة، كتاب اللق ة،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 423

، 21993حديث رقم، باب من كره أخذ اللق ة، كتاب البيو  والأقضية،  مصدر ستابق، المصنف، ابن أبي شيبة
4\417. 
-بنفسها، تخليل الخمر:ب ن تغيرت من المرارة إلى الحموضة وزالت أوصالىها، 9/349، صدر ستابقم، المغني، ابن قدامة 424

 وهي مدار الخلاف.-كالخل والبصل والملح ونحوه،  أو بإلقاء شيء لىيها، لىهي طاهرة بالاتفاق
 .9/112، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 421
 .9/255، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، 1/192، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 429
 .  1/321، مصدر ستابق، جامع الأمهات، ابن الحاجب 427
 .1/11، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 421
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وهو قول للحنفية في ، ف عليها الضيا أن الأخذ للق ة مباح إ ا لم يخ  هب إلى: القول الرابع

  .431وقول للحنابلة إ ا قوي على تعريفها 435وقول للشالىعية 425قول

لم ينه عن  لك ولا أنكر على من لىعله بل أمره  -صلى الله عليه وستلم-ب نه ، واستدلوا

 .432بتعريفها

م خيانة إن عل-وقول للمالكية 433وهو قول للحنفية،  هب إلى أن أخذها محرم: القول الخامس

  .431-إ ا كان لا ي من على نفسه أو العجز عن تعريفها–وقول للحنابلة  434-نفسه

 : واستدلوا بالمعقول

 إن أخذها لنفسه محرم ويعد كالغاصب والغصب محرم.-1

 لأن تضييع أموال الناس والتضييع كإتلاف.، يحرم عليه أخذها إن لم ي من على نفسه-2

 .439ليه بغير إ نهلأنه مال الغير لىلا يضع يده ع -3

: وقول للمالكية بشرطين 437وهو قول للحنفية، أن الأخذ للق ة واجب  هب إلى: القول السادس

إ ا كانت بين قوم غير م مونين أو -أيضاً -وقول له، خوف الخائن: الثانيعلم أمانة نفسه.: الأول

                                                 
 9/255، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، 193-1/192، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 425
 .11/215، مصدر ستابق، المجمو ، عزاه النووي في النووي 435
 .4/213، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 431
 .ولم أجد غير هذا الدليل، 9/111، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام 432
 .1/192، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 433
ابن عرلىة ، 72-9/71، قمصدر ستاب، مواهب الجليل، الح اب، 2/219، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي 434

 .111-4/117، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، الدستوقي
 .4/223، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني4/213، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 431
 .9/111، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام 439
 .9/115، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام، 9/112، ستابق مصدر، العناية على الهداية، البابرتي 437
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لا ي من عليه وقول للشالىعية إ ا كانت في موضع  431يخشى عليها من السل ان أخذها وعدم ردها

 .445بل أوصله ابن حزم إلى الفرضية ب خذها، وهو قول ابن حزم، 435من الخائنين

 واستدلوا بأدلة من الكتاب العزيز والآثار والمعقول.

 .71ستورة التوبة/ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ ﴾: قول تعالى، من الكتاب-1

 .441كان المؤمن وليه وجب عليه حفظ ماله  إ ا: وجه الدلالة

منهم أبي بن كعب وستويد بن غفلة : وأخذها عدد من الصحابة: قال ابن قدامة، أما الآثار-9

وقال مالك إن كان شيئا له بال ي خذه أحب إلي ويعرلىه لأن لىيه حفظ مال المسلم عليه لىكان أولى 

 .442من تضييعه كت ليصه من الغرق

لىإ ا خاف على ماله الضيا  وجب ، حرمة مال المسلم كحرمة دمه نبأ، أما من المعقول-3

 .443لىكذلك إ ا خاف على مال غيره ، حفظه

-إ ا كان لىاستقا-وقول للشالىعية  444وهو قول للمالكية،  هب إلى كراهية الالتقاط: القول السابع

و مروي وه، إليهم -أيضا-وعزاه الماوردي  449وعزاه ابن رشد إلى ابن عمر وابن عباس وأحمد 441

  .447عن شريح

                                                 
، مصدر ستابق، الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 2/214، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي 431
 .7/151، مصدر ستابق، أنوار البروق، القرافي، 4/111
                .          1/11، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 435
 .1/217، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 445
 .11/211، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 441
 .9/152، 12445حديث، باب الاختيار في أخذ اللق ة، كتاب اللق ة،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 442
 .1/11، صدر ستابقم، الحاوي، الماوردي، 9/112، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 443
 .241-2/247، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد 444
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 واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والآثار والمعقول.

صلى الله عليه -} أَنَّ النبي : قال-رضي الله عنه-لىعن الجارود العبدي، أما من السنة المطهرة-1

 حرق النار بالتحريك لهبها. 441" ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ "{: قاَلَ  -وستلم

لىدل على كراهية ، عنى ضالة المسلم إ ا أخذها إنسان ليمتلكها أدت به إلى النارالم: وجه الدلالة

 .445الالتقاط

كراهية   -رضي الله عنهم-لىقد وروي عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم، أما الآثار -9

  .415الالتقاط

                                                                                                                                               
 .3/241، مصدر ستابق، إعانة ال البين، الدمياطي 441
 .                 2/247، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد 449
 .1/11، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 447
حديث رقم ، باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده ،كتاب اللق ة،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 441

باب ضالة الإبل ، بلفظ"ضالة المسلم"كتاب اللق ة، مصدر ستابق، ستنن ابن ماجه، ابن ماجه، 9/155، 12435
بلفظ" ضالة المسلم حرق ، مصدر ستابق، ستنن النسائي الكبرى، النسائي، 2/139، 2152حديث رقم ، والبقر والغنم
حديث رقم ، باب  كر اختلاف الناقلين لل بر في  لك الاختلاف على م رف، قربنها ثلاثا " كتاب الضوالالنار لىلا ت
، 11/245، 15774حديث رقم ، كتاب اللق ة،  مصدر ستابق، صحيح ابن حبان، ابن حبان، 3/414، 1752

يح على شرط مسلم إستناده صح :"قال شعيب الأرناؤط :، 1/15، 19517حديث رقم ، الإمام أحمد، مسند أحمد
مصدر ، السلسلة الصحيحة الم تصرة، رجاله ثقات رجال الشي ين غير صحابيه لىمن رجال مسلم" وصححه الألباني

 .2/111، 925حدث رقم ، ستابق
 .319-1/314، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي، 7/211، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبدالبر 445
 

-21993حديث رقم، باب من كره أخذ اللق ة، كتاب البيو  والأقضية،  ستابقمصدر ، المصنف، ابن أبي شيبة 415
قال الماوردي:" ويجوز أن يكون المحكي عن ابن ، 2/247، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 4/417، 21994

 .1/11، مصدر ستابق، الحاوي، عباس وابن عمر لىيمن كان غير م مون عليها أو ضعيفا عن القيام بها" الماوردي
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 : أما من المعقول -9

لما في الالتقاط من تعريض نفسه  الكراهة -رضي الله عنه-" وعند أحمد بن حنبل : قال القرافي -أ

وقد  م ، وتخليل الخمر، لأكل الحرام وتضييع الواجب من التعريف لىكان تركه أولى كتولي مال اليتيم

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ﴿: لقوله تعالىالله تعالى الدخول في التكاليف 

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا  وَالْجِبَالِ فأَبََـيْنَ أَنْ  هَا وَحَمَلَهَا الْإِ ستورة  ﴾يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

 .72الأحزاب/

والأمانة قال العلماء ، وجهولا بالعواقب والحزم لىيها، للوما لنفسه بتوري ها وتعريضها للعقاب أي-

 .411هي ها هنا التكاليف

 .412ن التعريف وترك التعدي عليهاالقيام بما يجب لها م ولما يخاف أيضا من التقصير في -ب

 : القول الراجح

أنه يحرم أخذها بنية  لكها وخيانتها وتكره في حق من لن أن لا يقوى على ، والذي يترجح عندي

 وإلا لىالألىضل رلىعها.، تعريفها ويفضل تركها إن علم أن صاحبها ستيرجع إليها

إلا أن الشراح  -إلا في مسائل تتعلق بموضوعاتها-م اللق ةأما مجلة الأحكام لىلم تتعرض لأحكا-

لىقد ، بما يتناستب باقي الموضوعات في المجلة، للمجلة هم الذين تعرضوا لأحكامها في لىصول خاصة

 : جاء لىيها بالنسبة لما يتعلق بحكم أخذ اللق ة

 .ده إلى صاحبه جائزإن أخذ المال المفقود بقصد ر : تفصيل ؟"هل الأولى أخذ اللق ة أو عدم أخذها

لىإن كان الملتقط أمينا من نفسه لى خذه لأجل رده وإعادته ألىضل ؛ لأنه حيث إن ضيا  اللق ة 

                                                 
 .7/111، مصدر ستابق، أنوار البروق، القرافي 411
 .2/247، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد 412
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مع أن عدم التقاط اللق ة ، متوهم هناك يجب أخذها وإعلااا لأجل صيانة وحفظ أموال الناس

وأما إ ا لم يكن ، هلأن صاحبها يفتش عليها في المحل الذي لىقدها ويجدها ويظفر بمال، جائز أيضا

 .413أمينا من نفسه ولحظ أنه يستهلكها بسبب حرصه وطمعه لىالأولى أن لا يلتق ها"

 ولم يتعرض القانون المدني الأردني أيضاً لأحكام اللق ة.

 : الإشهاد على اللقطة وشبهة الخيانة: الثالثالمطلب 

ب وترتب الضمان وبين إن الإشهاد على اللقطة أمر مختلف فيه بين الفقهاء من حيث الوجو 

وهناك صور هي موضع اتفاق وصور هي موضع خلاف وهتي كما ، الاستحباب وعدم الضمان

 : ي تي

أن يشهد عند أخذ اللق ة لىإ ا تلفت دون تعدي منه لىلا ضمان عليه باتفاق : الصورة الأولى

 .414الفقهاء

لىإ ا تلفت ، لا يجد من يشهد لعدم إمكانه ك ن، أن يترك الإشهاد عند أخذ اللق ة: الصورة الثانية

 .411كما في الصورة الأولى،  لىلا يضمن بالاتفاق، عنده دون تعدي منه

فأما ترك الإشهاد مع إمكانه فقد اختلف الفقهاء ، أن يترك الإشهاد مع إمكانه: الصورة الثالثة

 : في هذه الصورة على قولين

                                                 
 .2/251، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 413
بدائع ، الكاستاني، 2/71، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/193، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 414

مصدر ، الفواكه الدواني، النفرواي، 2/215، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 9/251، مصدر ستابق، الصنائع
، 1/7، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي2/417، مصدرستابق، أستنى الم الب، زكريا الأنصاري، 211-2/217، ستابق

 .9/392، بقمصدر ستا، المغني، ابن قدامة، 9/375، مصدرستابق، الشرح الكبير، عبد الرحمن ابن قدامة
 نفسه.، المراجع السابقة 411
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 وبهذا قال، والإشهاد مستحب، لخيانةوليس موجباً لتهمة ا، لا يضمن لترك الإشهاد: القول الأول

 والشالىعية في 411والحنابلة في قول 417والمالكية 419الصاحبين من الحنفية، جمهور الفقهاء

 .415قول 

 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس

صلى  -ستئل رستول الله : قال -رضي الله عنه  -لىبحديث زيد بن خالد ، أما السنة المطهرة -1

)اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرلىها ستنة لىإن لم : عن اللق ة الذهب أو الورق لىقال -لم الله عليه وست

 .495تعرف لىاستتنفقها...(

ولو  ، أمر بالتعريف ستنة دون الإشهاد على أخذ اللق ة -صلى الله عليه وستلم  -أنه : وجه الدلالة

 خير البيان عن وقت لأنه لا يجوز ت، للسائل -صلى الله عليه وستلم  -كان الإشهاد واجبا لبينه 

 .491الحاجة

                                                 
بدائع ، الكاستاني، 2/71، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/193، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 419

قال صاحب مجمع الأار:" ولم يشترط أبو يوستف الإشهاد كما في أكثر الكتب وفي ، 9/251، مصدر ستابق، الصنائع
، والأصح أنه مع أبي يوستف"مجمع الأار في شرح ملتقى الأبحر، الكتب قول محمد مع الإمامالينابيع  كر في بعض 

 .9/191، مصدر ستابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال، 2/124-121
شرح ، ابن ب ال، 7/211، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر، 2/215، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد 417

 .9/191، در ستابقمص، صحيح الب اري
،  البهوتي، 9/392، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 9/375، مصدر ستابق، الشرح الكبير، عبد الرحمن ابن قدامة 411

 .9/191، مصدر ستابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال، 4/225، مصدر ستابق، كشاف القنا 
وقال:" محل استتحباب الإشهاد إ ا لم ، 2/714، مصدر ستابق، أستنى الم الب شرح روض ال الب، زكريا الأنصاري 415

، النووي، 1/12، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، يكن السل ان لالما بحيث إنه إ ا علم بها أخذها وإلا لىيمتنع"
، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال، 3/141، مصدر ستابق، ستبل السلام، الصنعاني، 11/211، مصدر ستابق، المجمو 

 .9/191، مصدر ستابق
 .91، ستبق تخريجه 495
 .9/191، مصدر ستابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال، 7/211، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 491
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 .492لا يجب لىيها الإشهاد، قياستاً على الوديعة، أما القياس-9

وبهذا ، والإشهاد واجب، وعدم الإشهاد دليل على خيانتها، أنه يضمن لترك الإشهاد: القول الثاني

 .494والقول الثاني عند الشالىعية 493قال أبو حنيفة

 : واستدلوا بدليل من السنة المطهرة

"  –صلى الله عليه وستلم  -} قال رستول الله : قال 491-رضي الله عنه  -عياض بن حمار بحديث

وَ أَحَقُّ بِهاَ مَنِ الْتتَقَطَ لقََُ ةً لىتَلْيُشْهِدْ َ وَىْ عَدْلٍ أوَْ َ ا عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يتُغَيِّبْ لَىإِنْ جَاءَ صَاحِبتُهَا لىتَهُ 

 .499يهِ مَنْ يَشَاءُ "{وَإِلاَّ لىتَهُوَ مَالُ اللَّهِ يتُؤْتِ 

                                                 
 .11/211، مصدر ستابق، المجمو ، النووي  492
بدائع ، الكاستاني، 2/71، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/193، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم  493

 .    9/251، مصدر ستابق ،الصنائع
 .11/211، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 1/12، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 494
وله أحاديث  –صلى الله عليه وستلم  -هو عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي المجاشعي له صحبة ورواية عن النبي  491

قبل أن يسلم ومعه نجيبة يهديها إليه لىقال: -وستلم صلى الله عليه -ستكن البصرة. ولىد إلى النبي ، في كتب السنن
يا نبي الله الرجل من قومي أستفل مني ، لىاستلم لىقبلها منه لىقال، أستلمت؟ قال:لا. قال: لىإن الله اانا أن نقبل زبد المشركين

، عسقلانيأحمد بن علي ال، صلى الله عليه وستلم المستبان شي انان يتكا بان.ابن حجر-يشتمني ألى نتصر منه؟ لىقال 
، أستد الغابة، ابن الأثير، بيروت، دار الجيل، 1ط، 4/712، تحقيق:علي البجاوي، الإصابة في  ييز الصحابة، 1412

 .1/111، مصدر ستابق
السنن ، البيهقي، 2/99، 1711حديث رقم ، كتاب اللق ة،  أبو داود، مصدر ستابق، ستنن أبو داود، أبو داود 499

حديث رقم ، باب اللق ة ي كلها الغنى والفقير إ ا لم تعترف بعد تعريف ستنة، ةكتاب اللق ،  مصدر ستابق، الكبرى
قال ، 11/219، 4154حديث رقم ، كتاب اللق ة،  مصدر ستابق، صحيح ابن حبان، ابن حبان، 9/117، 12419

سائي أخرجه أبو داود والن، إستناده صحيح على شرط مسلم.قال ابن الملقن:" هذا الحديث صحيح :شعيب الأرناؤوط
ثم لا يكتم ولا )يغيب( لىإن جاء صاحبها » :باللفظ المذكور وزيادة« صحيحه»وابن حبان في « ستننهم»وابن ماجه في 
وأخرجه أحمد في « وليعرلىه» :«ثم لا يكتم»وزاد البيهقي بعد قوله « وإلا لىهو مال الله يؤتيه من يشاء، لىهو أحق بها

وإن لم ، وهو أحق بها، صها ووكاءها ؛ لىإن جاء صاحبها لىلا يكتموليحفظ عفا، لىليشهد  وي عدل» :بلفظ« مسنده»
صحيح ، الألباني، وصححه الألباني، 114-7/113، مصدر ستابق، البدر المنير، يجئ صاحبها لىإنه مال" ابن الملقن

 .1/353وصححه ابن الجارود وابن حبان"، وقال:" )قلت:إستناده صحيح على شرط الشي ين، مصدر ستابق، أبوداود
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لىدل على وجوب ، أمر بالإشهاد واى عن الكتمان -صلى الله عليه وستلم  -أنه : وجه الدلالة

 .497وهذا الظاهر من الحديث، الإشهاد عند أخذ اللق ة

صلى الله  -لأن النبي ، ب ن الأمر لىيه محمول على الندب والاستتحباب: ونوقش هذا الاستدلال

لىلو كان الإشهاد واجبا ، زيد بن خالد السابق أمر بالتعريف دون الإشهاد في حديث -عليه وستلم 

ستيما وقد ست ل عن حكم اللق ة لىلم يكن لي ل بذكر ، للسائل -صلى الله عليه وستلم  -لبينه 

 لىتعين حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستتحباب.، الواجب لىيها

 القول الراجح

، ولا يضمن إن تركه، أنه لا يجب الإشهاد على أخذ اللق ة، وروالذي يترجح عندي هو قول الجمه

ولكن يستحب الإشهاد ليصون نفسه عن ال مع لىيها وعن شبهة ، لأن التعريف يقوم مقام الإشهاد

 الخيانة ونية التملك.

أو ، إ ا لىقدت مثلا في الجامعات أو في الحرمين، توجد أماكن لحفظ اللق ة، وفي هذا الزمن المعاصر

وعليهم ، وهؤلاء يصبحوا هم الأمناء عليها، تسلم إلى المكتب، أو إ ا لىقدت في ستيارة أجرة، نوكالب

 لىإ ا تحققت الأوصاف كان هو صاحبها.، أن يس لوا من يس ل عنها جميع أوصالىها

" الإشهاد والإعلان : أما مجلة الأحكام العدلية لىقد جاء بما يتعلق بموضو  الإشهاد على اللق ة-

عند الإشهاد  وتكون اللق ة أمانة في يد الملتقط، في اللق ة والاستتغناء ب حدهما عن الآخرلازمان 

 .491والإشهاد لازم ستواء أكانت اللق ة  ات قيمة أو كانت لا أهمية لها "، على اللق ة

 وهنا والىقت المجلة قول الحنفية في الأخذ بالأشهاد في اللق ة.
                                                 

 .9/194، مصدر ستابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال 497
 .2/255، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 491
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 وأثره في تملكها وضماناها.، وردها إلى موضعها، طةنية الخيانة في اللق: الرابعالمطلب 

 تحرير محل النزاع

 : مواطن الاتفاق: أولا

الفقهاء متفقون على أن من التقط على قصد أن يحفظ اللق ة لمالكها أبدا لىهي أمانة في  -أ

 .495يده

ال كما أن الفقهاء متفقون على أن من ي خذ اللق ة بنية الخيانة ك ن نوى  لكها في الح-ب

 .475وكتمااا لىيكون ضامنا غاصبا

}"من آوى : -عليه الصلاة والسلام–لقوله ، وكذلك إ ا أخذها ولم يعرلىها يضمن عند الفقهاء -ج

ا إ ا كانت ممَّا تعُرَّف لىلم يعرلىها كان  لك دليلاً : ؛ يعني471ما لم يعُرِّلىها"{، ضالَّة لىهو ضال   : أاَّ

ا أخذها آلة لنفسهوأنَّه إ، على أنَّه قصد الخيانة لىيها أن من : لا ليحفظها على صاحبها. وقد قلنا، نمَّ

وإلا لىهو ضال  عن ، وأداء الأمانة لىيها، أخذها وجب عليه أن ي خذها بنيَّة حفظها على مالكها

 .472آثمٌ "، خائن، طريق الحق لىيها

 : مواطن الخلاف: ثانيا

                                                 
بدائع ، الكاستاني، 2/71، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/193، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 495

مصدر ، الفواكه الدواني، النفرواي، 2/215، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 9/251، مصدر ستابق، الصنائع
، 1/7، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي2/417، مصدر ستابق، أستنى الم الب، زكريا الأنصاري، 211-217/ 2، ستابق

 .9/392، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 9/375، مصدر ستابق، الشرح الكبير، عبد الرحمن ابن قدامة
 نفسه.، المراجع السابقة 475
 .3/1311، 1721حديث رقم ، باب في لق ة الحاج، كتاب اللق ة،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، م مسلمالإما 471
 .4/212، مصدر ستابق، التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي 472
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 : اختلف الفقهاء في صورتين

أو ، ط برد اللق ة إلى الموضع الذي أخَذَهَا منه بعد أَخذِهَا بنية الخيانةبراءة الملتق: الصورة الأولى

 : اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين، بغير نية الخيانة

وعند أبو يوستف إ ا ردها بعد أن  473وهو قول الحنفية،  هب إلى أن الضمان عليه: القول الأول

، 477والحنابلة 479والشالىعية، 471و المشهور عندهموه، أخذ به ابن القاستم، والمالكية، 474 هب بها

 ولم أجد لهم أدلة.

  471وقول زلىر-إ ا ردها من ستاعتها -وهو قول أبو يوستف، ليس عليه ضمان: القول الثاني

ولم أعثر على  415-في حالة كان الرد بإ ن الإمام أو نائبه-والحنابلة 475-أخذ به أشهب-والمالكية

 أدلة للقولين تذكر.

 : القول الراجح

و لك لعناية الإستلام بالأموال ، أن من أخذها بنية الخيانة ثم ردها يضمنهاوالذي يترجح لي 

 والله أعلم.، وحث الإستلام على التعاون على الخير، وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاله عليه

                                                 
 .1/341، مصدر ستابق، المحيط البرهاني، ابن مازة 473
 نفسه.، المرجع السابق 474
 .15/741، مصدر السابق، التاج والإكليل، المواق 471
 .1/11، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 4/71، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي 479
 .4/213، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 9/391، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 477
 الجوهرة، الحداد، 9/251، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، 1/341، مصدر ستابق، المحيط البرهاني، ابن مازة 471

 .      2/71، مصدر ستابق، النيرة
 .     21-2/215، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد 475
ولم أجد أدلة تذكر ، 4/213، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 9/391، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 415

 لأقوالهم.
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وجدها لىيه بعد " إ ا أعاد الملتقط اللق ة إلى المحل الذي : وبه أخذت مجلة الأحكام لىقد جاء لىيها

أن التق ها كي تكون مالا لنفسه وليس لأجل إع ائها لصاحبها لا يبرأ من الضمان وتبقى تحت 

 .411ضمان الملتقط ومسئوليته"

 ثم طرأ قصد الخيانة.، أخذها بنية الأمانة: الصورة الثانية

 : اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين

، لتقط اللق ة بنية الأمانة ثم طرأ له قصد الخيانة لا يضمن هب إلى أنه إ ا أخذ الم: القول الأول

و لك لأنه   414والحنابلة في قول 413والشالىعية في الأصح 412وهو قول ابن عبد السلام من المالكية

 كالمود  لا يضمن بنية الخيانة بعد أن أخذ بنية الأمانة.

 -وأخذ به الح اب-الكية وهو قول ابن عرلىة من الم،  هب إلى أن الملتقط يضمن: القول الثاني

و لك لأن نية الاغتيال قد صاحبها  417وقول للحنابلة 419والشالىعية في القول المقابل للأصح 411

 ولم أجد أدلة تذكر لأقوال الفقهاء. 411لىعل وهو الكف عن التعريف

                                                 
 .2/215، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 411
مصدر ، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 124-3/123، ر ستابقمصد، منح الجليل، عليش 412

 ولم أجد أدلة للقولين.، 9/79، مصدر ستابق، مواهب الجليل، ومثله في الح اب، 4/121، ستابق
، ركفاية الأخيا،  الحصيني، 4/252، مصدر ستابق، الوستيط، الغزالي، 4/475، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي 413

 .317، مصدر ستابق
 .4/223، مصدر ستابق، م الب أولي النهى، الرحيباني 414
مصدر ، مواهب الجليل، الح اب، 4/121، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 411

 .79-9/71، ستابق
 .4/252، مصدر ستابق، الوستيط، الغزالي، 4/475، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي 419
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 : القول الراجح

انة ثم طرأت لىإ ا أخذها بنية الأم، و لك قياستا على الوديعة، والذي يترجح لي هو القول الثاني

 و لك أيضا محالىظة المسلم لمال أخيه المسلم.، يضمن وك نه غاصب لها، الخيانة

 

أي بعد أخذها –"إ ا أعاد الملتقط اللق ة إلى محلها وتركها هناك : أما مجلة الأحكام لىقد جاء لىيها-

يه أم قبل ستواء أعادها بعد أن تجاوز المحل الذي وجدها لى، يبرأ من الضمان -ليردها على صاحبها

 .415التجاوز"

                                                                                                                                               
ولم أجد أدلة تذكر ، 4/213، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 9/254، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 417

 لأقوال الفقهاء.
المس لة لا تت تى عند الحنفية لأام يشترطون لبراءة الملتقط من الضمان الإشهاد ب نه أخذ اللق ة لحفظها وردها على  411

وقال  -لىيما إ ا أمكنه الإشهاد  -حتى من أخذ اللق ة ولم يشهد ، لا يترتب عليه أثر صاحبها لىتبدل نية الملتقط عندئذ
 كما بينا ستابقا في مس لة الإشهاد.،  وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد، أخذتها للرد على المالك

 دني الأردني لهذه المسائل.ولم يتعرض القانون الم، ولم أجد لهم أدلة، 2/215، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 415
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 :الفصل الثـــاني

 الخــيانة فـي فقه المعامـلات 
 

 : المبحث السابع   
 الخيانة في المسـاقاة والمزارعــة. 

 : المساقاة. وفيها الفروع الآتية: المطلب الأولً 
 

 المساقاة في اللغة والاصطلاح.: الفرع الأول    
 

 .مشروعـية المسـاقاة: الثــانيالفــرع 
 

 أركان المســـاقاة.: الفـرع الثالـــث
 

 الخيانة في عقد المســاقاة.: الفرع الرابع   
 

 : وفيها الفروع الآتية، المزارعة: المطلب الثاني   
 

 المزارعة في اللغة والاصطلاح.: الفرع الأول  
 

 .في مشروعية المزارعة: الفرع الثاني
 

 .أركان عقد المزارعة: الثالث الفرع
 

 .الضمان في المزارعة: رع الرابعالف
 

 الخيانة في المزارعة.: الفرع الخامس
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 :المبحث السابع

 الخيانة في المسـاقاة والمزارعة. 

 : المساقاة. وفيها الفروع الآتية: المطلب الأول

 المساقاة في اللغة والاصطلاح.: الفرع الأول

وهي دلىع الن يل  -كون القاف بفتح السين وست -مفاعلة من السقي : المساقاة في اللغة -أ

على أن يكون للعامل ستهم ) نصيب ( والباقي ، والكروم إلى من يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته

 .455وأهل العراق يسمواا المعاملة، لمالك الن يل

 ونذكر تعريفات بعضهم.، تباينت آراء الفقهاء في تحديد المعنى الدقيق للمساقاة: اصطلاحا-ب

وهي أن يقوم بما يحتاج إليه الشجر من تلقيح وعسف وتنظيف السواقي وستقي " : عند الحنفية-

 .451وحراستة وغير  لك"

 .452" وهي عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته أو بجميعها بصيغة": عند المالكية -

" هي عقد شركة على استتغلال الأشجار بين صاحبها وآخر يقوم على : ويمكن أن أقول أن المساقاة

 .453ستقيها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها"

  حكم المساقاة في الشريعة الإسلامية.: الفرع الثاني

 : اختلف الفقهاء في حكم مشروعية المساقاة على ثلاثة أقوال

                                                 
 باب ستقي.، 14/355، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 455
، 4/141، مصدر ستابق، مجمع الأار شرح ملتقى الأبحر، شي ي زاده، 3/51، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 451

 .271، مصدر ستابق، التعريفات، الجرجاني
، الاستتذكار، ابن عبد البر، 145-3/135، مصدر ستابق، الكبير حاشية الدستوقى على الشرح، ابن عرلىة الدستوقي 452

 .1/212، مصدر ستابق، شرح السنة، البغوي، 7/42، مصدر ستابق
 .( 739وهو قريب من تعريف القانون المدني الأردني في المادة )  453
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وعليه ، وهو قول محمد وأبي يوستف من الحنفية،  هب إلى القول ب اا جائزة شرعا: القول الأول

وبه أخذ ابن  451والظاهرية 457والحنابلة 459والشالىعية 451الكيةوهو قول الم 454الفتوى عندهم

 . 455المنذر

 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس

صلى الله عليه -} أن النبي -رضي الله عنهما-لىاستتدلوا بحديث ابن عمر، أما السنة المطهرة-1

-لَى أَنْ يتَعْتَمِلُوهَا مِنْ أمَْوَالهِِمْ وَأَنَّ الِرَسُتولِ اللَّهِ " دَلَىعَ إِلَى يتَهُودَ خَيْبتَرَ نَخْلَ خَيْبتَرَ وَأرَْضَهَا عَ -وستلم

 .155شَْ رَ ثَمرََتِهاَ"{ -صلى الله عليه وستلم

 .151بدليل إقرارها لأهل خيبر، دل هذا الحديث على مشروعية المساقاة: وجه الدلالة

 .152ن الأصللىبالقياس على المضاربة من حيث الشركة في النماء لىقط دو ، أما القياس -ب

                                                 
، الجوهرة النيرة، ادالحد، 1/119، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 3/51، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 454

 .2/153، مصدر ستابق
، النفرواي، 3/135، مصدر ستابق، الشرح الكبير، الدردير، 2/313، مصدر ستابق، البهجة في شرح التحفة، التسولي 451

 .2/253، مصدر ستابق، الفواكه الدواني
 .2/332، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 7/317، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 459
كشاف ،  والبهوتي، 2/343، مصدر ستابق، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 1/114، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 457

 .132/ 3، مصدر ستابق، القنا 
 .1/225، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 451
مصدر ، قنا الإ، ابن المنذر، 11/77، مصدر ستابق، الأوستط، ابن المنذر، 144، مصدر ستابق، الإجما ، ابن المنذر 455

 .2/142، ستابق
باب إ ا اشترط في المزارعة إ ا شئت ، كتاب الشروط،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري، متفق عليه 155

باب المساقاة ، كتاب المساقاة،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم، 573/ 2، 2115حديث رقم ، أخرجتك
السنن ، ،ورواية البيهقي" ستاقى يهود خيبر"البيهقي3/1119، 1111رقم حديث ، والمعاملة بجزء من الثمر والزر 

 .9/114، 11591حديث رقم ، باب المعاملة على الن ل بش ر ما يخرج منها، كتاب المساقاة،  مصدر ستابق، الكبرى
شرح ، البغوي، 15-7/39، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر، 9/473، مصدر ستابق، التمهيد، ابن عبد البر 151

 .2/172، السنةنمصدر ستابق
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 .153وحكي هذا القول عن إبراهيم الن عي والحسن، أاا مكروهة: القول الثاني

 . 154وهو قول أبي حنيفة وزلىر، أاا غير مشروعة: القول الثالث

 : واستدلوا بعدة أدلة من السنة المطهرة والمعقول

 : أما السنة المطهرة-1

عَنْ بتَيْعِ  -صلى الله عليه وستلم-للَّهِ } نتَهَى رَسُتولَ ا: قال -رضي الله عنه-عن أبي هريرة-أ

 .151الْغَرَرِ{

لىكان الغرر ، وبين قلتها وكثرتها، إن غرر المساقاة متردد بين لهور الثمرة وعدمها: وجه الدلالة

 .159لىاقتضى أن يكون القول بإب الها أحق، أعظم

صلى الله عليه -ولِ اللَّهِ }كُنَّا نُخاَبِرُ عَلَى عَهْدِ رَستُ : قال -رضي الله عنه-عن رالىع بن خدية -ب

عَنْ أمَْرٍ كَانَ لنََا  -صلى الله عليه وستلم-لَىذكََرَ أَنَّ بتَعْضَ عُمُومَتِهِ أتَاَهُ لىتَقَالَ نتَهَى رَسُتولُ اللَّهِ  -وستلم

صلى الله عليه -الَ رَسُتولُ اللَّهِ قَ : ناَلِىعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُتولِهِ أنَتْفَعُ لنََا وَأنَتْفَعُ. قاَلَ قتُلْنَا وَمَا َ اكَ قاَلَ 

امٍ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أرَْضٌ لىتَلْيتَزْرَعْهَا أوَْ لىتَلْيتُزْرعِْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَاريِهَا بثِتُلُثٍ وَلَا بِربُعٍُ وَلَا بَِ عَ : -وستلم

  .157مُسَم ى "{

                                                                                                                                               
، 111، 171/ 9، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، 14/115، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 152

 .7/317، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي
 مساقاة.مادة ، 37/113، مصدر ستابق، الموستوعة الفقهية الكويتية، 7/317، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 153
 .5/473، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 154
حديث رقم ، باب ب لان بيع الحصاة والبيع الذي لىيه غرر، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم 151

1113 ،3/1113. 
 .5/251، مصدر ستابق، عون المعبود، العظيم آبادي، 7/41، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 159
 .3/1172، 1139حديث رقم ، باب كراء الأرض، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم 157
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وهو الكراء بجزء من  -هذا الحديث وإن كان واردا في المزارعة غير أن معنى النهي : وجه الدلالة

 .151وارد في المساقاة أيضا -الخارج من الأرض 

 : أما المعقول -9

أو ، والأجرة لا تصح إلا أن تكون معينة، لأن المساقاة إجارة على عمل جعلت الثمر لىيه أجرة -أ

، 155لىوجب أن تكون لىاستدة، ولا ثابتة في الذمة، وما تثمره نخل المساقاة غير معينة، ثابتة في الذمة

115. 

 .111لأنه استتئجار بجزء من المعمول لىيه كقفيز ال حان -ب

 : القول الراجح

ولانتفاء ، والذي يترجح لي هو القول الأول القائل بمشروعية المساقاة نظرا لصحة الأدلة والقياس

، ونظراً لحاجة الناس إليها، أهل خيبر -صلّى الله عليه وستلم-وقد عامل النبي -إ ا تم التحديد-الغرر

، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، أو لا يتفرغ له، ن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدهالأ

                                                 
 .  9/171، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني  151
 نفسه.، المرجع السابق 155
 وقد وردت بالحاوي.، ولم أجد أدلة الحنفية من كتبهم، 7/311، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 115
السنن ، عن أبي ستعيد الخدري قال:" اُِيَ عن  قفيز ال حان"البيهقي، 3/472، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد 111

قال ابن ، 1/335، 11171حديث رقم ، باب النهى عن عسب الفحل، كتاب البيو ،  البيهقي، مصدر ستابق، الكبرى
، هذا خبر منكر :«ميزانه»لا جرم قال الذهبي في ، لا نعرلىهالملقن:" الحديث معلول ؛ لىإن شيخ ستفيان وهو هشام المذكور 

 -صلى الله عليه وستلم-يقول ابن تيمية:"وما يروى عن النبي ، 7/41، مصدر ستابق، البدر المنير، ورجاله لا تعرف" الملقن
عدم حاجتهم " } أنه اى عن قفيز ال حان { " لىحديث ضعيف بل باطل لىإن المدينة لم يكن لىيها طحان ولا خباز ؛ ل
، ابن تيمية، إلى  لك كما أن المسلمين لما لىتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا ؛ لأن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد

 .21/11، مصدر ستابق، مجمو  الفتاوى
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وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في ": جاء في المغني، ويحتاج العامل للعمل، لىيحتاج الأول للعامل

 .112مدة خلالىتهم واشتهر  لك لىلم ينكره منكر لىكان إجماعا"

 .113(1441دلية في المادة)وبه أخذت مجلة الأحكام الع-

 .114(739وكذلك القانون المدني الأردني في المادة )-

 أركان المساقاة.: الفرع الثالث

لأن  ؛لىيصح من جائز التصرف لنفسه )عاقل بالغ(، ويراد بهما العامل والمالك.العاقدان: الأول

كالبيع. ويمارس الولي عن لىي لب لىيها الأهلية  ، كالمضاربة،  المساقاة عقد معاوضة أو معاملة على مال

 للاحتياج إليه.، عند المصلحة، بالولاية عليهم، الصبي والمجنون والسفيه هذا العقد

أو اعمل ، أو ستلمته إليك لتتعهده، الصيغة. مثل ستاقيتك على هذا الن ل بثلث أو ربع ثمره: الثاني

 في نخيلي أو تعهد نخيلي بكذا من ثمره.

 : ويشترط الفقهاء في محل المساقاة شروطا هي .( متعلق العمل ) الشجر: الثالث

 .أن يكون مما تصح المساقاة عليه: أولا

والشجر ، العنب: اتفق الفقهاء القائلون بجواز المساقاة على جوازها في الن ل واختلفوا في جوازها في

 .وكذا البقول والرطاب ونحوها، المثمر وغير المثمر

                                                 
 .1/114، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 112
 .      3/154، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 113
 .           131، مصدر ستابق، لمدني الأردنيالقانون ا 114
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لىكما تشترط ، لأن المساقاة إجارة ابتداء وشركة انتهاء.وما معيناأن يكون محل المساقاة معل: ثانيا

أو ، ويكون  لك بالإشارة أو الوصف أو التحديد، معلومية محل الإجارة تشترط معلومية محل المساقاة

 .111الرؤية

 .119أن يكون الشجر بحيث يزيد ثمره بالسقي والتعهد: ثالثا

و لك ليتمكن ، مل وانفراد العامل بوضع اليد في الحديقةبمعنى تسليم الشجر إلى العا، الت لية: رابعا

 .من العمل متى شاء

لىلا يجوز شرط بعضه لغيرهما. ، يشترط لىيه تخصيص الثمر بالعاقدين )المالك والعامل( .الثمار: الرابع

 ويشترط العلم بالنصيبين ، لىلا يجوز شرط كل الثمرة لأحدهما، ويشترط اشتراكهما لىيه

                                                 
الجوهرة ، الحداد، 1/119، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 9/171، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 111

مصدر ، الشرح الكبير، الدردير، 2/313، مصدر ستابق، البهجة، التسولي، وما بعده153/ 2، مصدر ستابق، النيرة
 2، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 2/253، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي، 3/135، ستابق

، البهوتي، 1/114، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 3/137، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، ومابعده157/
، المحلى، ابن حزم، 3/132، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  والبهوتي، 2/343، مصدر ستابق، شرح منتهى الإرادات

مع ملاحظة وجود ، مادة  مساقاة، ،37/111، مصدر ستابق، الموستوعة الفقهية الكويتية، 225/ 1، مصدر ستابق
 الخلاف بينهم.

، كما في الروضة،  وعن الشالىعية لىيه قولان ألهرهما الجواز، أورد هذا الشرط لىقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية إلا ستحنون 119
، الحداد، 1/119، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 9/171، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، ستانيانظر: الكا

الشرح ، عبد الرحمن بن قدامة، 313/ 2، مصدر ستابق، البهجة، التسولي، وما بعده2/153، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة
، بداية المجتهد، ابن رشد، 254-2/253، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي، 3/135، مصدر ستابق، الكبير

 1/3، مصدر ستابق، المهذب، الشيرازي، 317/ 7، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، ومابعده2/157، مصدر ستابق
، ابن قدامة، 3/137، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 2/322، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 55
، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، 2/343، مصدر ستابق، شرح منتهى الإرادات، لبهوتيا، 1/114، مصدر ستابق، المغني
1/225. 
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يشترط لىيه أن ، العمل: الخامس أي كون الحصة مشاعة كالمضاربة.، وإن قل، ي)الحصص( بالجزئ 

لىلو ، ليتمكن العامل من العمل متى شاء، وباليد أي الت لية والتسليم للعامل، ينفرد العامل بالعمل

، لم يصح العقد، أو كون البستان في يد المالك أو في يدهما معاً ، شرط عمل المالك مع العامل

ساقاة. ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة التي اعتادها ولىسدت الم

واشتراط عقد في ، لم يصح العقد؛ لأنه استتئجار بعوض مجهول، لىإن شرطه، كحفر بئر مثلاً ،  الناس

 .117المدة فهي ستة: وزاد ابن رشد، عقد

 : الخيانة في عقد المساقاة: الفرع الرابع

 يجب أن نحرر موضع النزاع.، ة العامل في المساقاةقبل الشروع في خيان

 مواضع الاتفاق عند الفقهاء.: أولاً 

 : اتفقوا على عند مراجعة نقاط الاتفاق بينهم وجدت أام

 .111إن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السِقي والإبار -1

 ي أو القصير.ولا يضمن إلا بالتعد، العامل أمين في المساقاة-2

                                                 
، 1/355، مصدر ستابق، المهذب، الشيرازي، وما بعده، 7/317، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي:انظر، كالشالىعية 117

 157/ 2، مصدر ستابق، ة المجتهدبداي، ابن رشد، وما بعده، 2/322، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، وما بعده
 ومابعدها.

، ابن قدامة، 14/415، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 151-2/157، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد 111

، على وزن الإزار، ت بير الن ل: تلقيحه. يقال: نخلة مؤبرة مثل م بورة. والاستم منه الإبار، 1/174، مصدر ستابق، المغني

 باب أبر.، 4/3، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور
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 الخلاف بين الفقهاء في خيانة العامل في المساقاة.، مواطن الخلاف: ثانيا

تباينت آراء الفقهاء في خيانة عامل المساقاة وأثره في لىسخ العقد أو بقاء العقد مع ضم مشرف أمين 

 : تي يوضح ذلكوالتفصيل الآ، أو يمين مردودة، لعامل المساقاة إ ا ثبتت خيانة العامل بإقرار أو بينة

من ، يعتبرون كون العامل ستارقا يخاف عليه من سترقة السعف والثمر قبل الإدراك: الحنفية -1

 .115لأنه يلزم صاحب الأرض ضررا لم يلتزمه لىتنفسخ به، المعاني التي هي عذر في لىسخ المساقاة

عقد دون الآخر ما إن المساقاة من العقود اللازمة لىليس لأحد العاقدين لىس ها بعد ال: المالكية-9

ولا يقام غيره ، لم ينفسخ العقد بذلك، وبناء عليه إ ا كان العامل لصا أو لالما، لم يتراضيا عليه

لى شبه ما لو لىسق بغير ، لأن لىسقه لا يمنع استتيفاء المنالىع المقصودة منه، مقامه بل يحفظ منه

 . 125الخيانة

انة للعامل ضم إليه من يشرف عليه إلى أن إ ا ثبتت الخي: لىقالوا 122والحنابلة 591أما الشافعية -3

وعلى العامل أجرة المشرف لىإن لم يمكن حفظه بالمشرف استتؤجر من مال العامل عامل ، يتم العمل

لأن العمل حق عليه ويمكن استتيفاؤه منه بهذا ال ريق ، وعلى العامل أجرة المشرف أيضا، يتم العمل

    لىتعين ستلوكه جمعا بين الحقين.

                                                 
، 4/111، مصدر ستابق، مجمع الأار شرح ملتقى الأبحر، شي ي زاده، 3/52، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 115

 (. 1441المادة ) ، 3/114، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر
 .3/455، مصدر ستابق، المنتقى شرح الموط ، الباجي، 3/723، مصدر ستابق، منح الجليل ،عليش 125
، الوستيط، ومثله:الغزالي، 14/415، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 2/331، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني 121

، أستنى الم الب، ومثله: زكريا الانصاري، 4/245، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي، 4/141، مصدر ستابق
 .7/313، در ستابقمص، الحاوي، الماوردي، 2/455، مصدرستابق

شرح منتهى ، البهوتي، 1/314، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي، 1/174، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 122
 .2/237، مصدر ستابق، الإرادات
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 : اجحالقول الر 

لىإ ا ، يترجح لي أنه لا تقبل دعوى الخيانة على العامل حتى يبين قدر ما خان لىيه ويحرر الدعوى

أو بيمين ، أو بإقراره، لىإن ثبتت خيانته ببينة، لىالقول قول العامل مع يمينه، حررها وأنكر العامل

 ر ف عليه.أو يضم إليه أمين يش، لىإما أن يست جر عليه من يعمل عنه، المالك بعد نكوله

 .123( 1441لىقالت بالفسخ إ ا لهرت خيانة العامل في المادة)، أما مجلة الأحكام العدلية -

( على لىسخ المساقاة في هذه 743لىقد نصت المادة)، لىاتفق مع المجلة، أما القانون المدني الأردني -

 .124الحالة

 بب خيانته.في لىسخ عقد المساقاة بس، وهنا تتفق المجلة والقانون مع قول الحنفية

 : وفيها الفروع الآتية، المزارعة: المطلب الثاني

 المزارعة في اللغة والاصطلاح.: الفرع الأول

وزر  الله ، حرثها للزراعة: والأرض، بذره: من زر  الحب زرعا وزراعة: المزارعة في اللغة -أ 

 .121عامله بالمزارعة: وزارعه مزارعة، أنبته وأنماه: الحرث

 .129على الزر  ببعض ما يخرج منها حسب الاتفاقعقد : اصطلاحا-ب

                                                 
 .3/114، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 123
 .137، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 124

باب ، 1/132، مصدر ستابق، المصباح المنير، الفيومي، باب زر ، 1/141، قمصدر ستاب، لسان العرب، ابن منظور 121
 زر .

 
، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 3/11، مصدر ستابق، الاختيار، انظر:الموصلي، وهذا تعريف الحنفية 129
مصدر ، الحاوي، الماوردي، وهو قريب من تعريف الشالىعية، 51/  2، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/111

 .445/ 7، ستابق
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 .127القَراح: ويسميها أهل العراق، والمحاقلة، وهي الأرض اللينة(: وتسمى أيضاً الم ابرة )من الخبَار

 : والصلة بين المزارعة والمساقاة-

ساقاة والم، إلا أن المزارعة تقع على الزر  كالحبوب، أن للعامل في كل منهما حصة شائعة من الإنتاج

 .تقع على الشجر كالن يل

 .حكم المزارعة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

 : اختلف الفقهاء في مشروعية المزارعة على قولين

وهو قول أبو يوستف ومحمد وعليه الفتوى ،  هب إلى جواز عقد المزارعة ومشروعيتها: القول الأول

وستعيد بن  -رضي الله عنهما-وابن عباس ، وابن حزم 135والحنابلة 125والمالكية 121عند الحنفية

 .131والأوزاعي وابن المنذر وإستحاق، المسيب وستفيان الثوري

 .والقياس، والإجماعالمطهرة واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة 

صلى الله -أن رستول الله  -رضي الله عنهما -ما روي عن ابن عمر، المطهرة أما من السنة-1

 . 132ش ر ما يخرج منها من ثمر أو زر عامل أهل خيبر ب -عليه وستلم

                                                 
 باب قرح.، 1/219و، وباب حقل، باب خبر، 1/717، مصدر ستابق، المصباح المنير، الفيومي 127
، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/111، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 3/11، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 121

 .5/415، مصدر ستابق، دايةالعناية على اله، البابرتي، 2/51، مصدر ستابق
، جامع الأمهات، ابن الحاجب، 3/372، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 125

 .1/353، مصدر ستابق
 .3/143، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 1/111، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 135
، الإجما ، ابن المنذر، 2/191، مصدر ستابق، الإقنا ، ابن المنذر ،11/91، مصدر ستابق، الأوستط، ابن المنذر 131

، 1/111، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 225-1/215، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، 144، مصدر ستابق
 .1/213، مصدر ستابق، شرح  السنة، البغوي

 .     71، ستبق تخريجه 132

 



 

 

233 

  
 .133لىدل  لك على جوازها، أجازها لهل خيبر -عليه الصلاة والسلام–أن النبي : وجه الدلالة

ولم يخالف في  لك أحد ، لىقد أجمع الصحابة قولا وعملا على مشروعية المزارعة، أما الإجماع -9

 .134منهم

وعمل من ، بمال من أحد الشريكين وهو الأرضإن المزارعة عقد شركة : لىقالوا، وأما القياس-3

 . 131والجامع بينهما دلىع الحاجة في كل منهما، لىيجوز بالقياس على المضاربة، الآخر وهو الزراعة

 : مناقشة أدلتهم

 : منها، لىقد وردت عدة أحاديث تنهى عن المزارعة، أما الحديث-1

نتَهَى عَنِ -ة والسلاةعليه الصلا-} أن الرستول -رضي الله عنه–منها حديث جابر -أ

 .139الْمَُ ابتَرَةِ{

اى  -صلى الله عليه وستلم-} أن رستول الله : -رضي الله عنه–جابر رالىع بن خدية حديث -ب

 .137{عن الم ابرة 

لىلم يصح ، النهي عن المزارعة -رضي الله عنهم-لىقد ورد عن جابر ورالىع وغيرهم ، أما الإجما -2

 إجماعهم.

                                                 
 .5/177، مصدر ستابق، عون المعبود، العظيم آبادي، 9/333، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 133
 ولا تقبل دعوى الإجما  ما دام أن هناك خلاف في المس لة.                  ، 1/111، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 134
 .3/131، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 131
 .3/1172، 1139حديث رقم، ضباب كراء الأر ، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، مسلم صحيح مسلم 139
، 1135حديث رقم، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم 137
3/1111. 
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وقد ، والمزارعة تكون الأجرة من ناتة الأرض، لىالمضاربة بالمال والعمل، بةأما قياستهم على المضار -3

 أن تكرى الأرض بجزء خارج منها. -عليه الصلاة والسلام-اى الرستول

 

 135والشالىعية 131وهو قول أبو حنيفة وزلىر ،  هب إلى عدم جواز المزارعة م لقا: القول الثاني

 .145 ز لىقط تبعاً للمساقاة للحاجةوالشالىعية عندهم إنما تجو ، والن عي ومجاهد

 .واستدلوا على ذلك بأدلة من بالسنة المطهرة والمعقول

}كُنَّا نُخاَبِرُ عَلَى عَهْدِ : قال -رضي الله عنه-يث رالىع بن خديةلىبحد، أما السنة المطهرة-1

صلى الله -" نتَهَى رَسُتولُ اللَّهِ : الَ لَىذكََرَ أَنَّ بتَعْضَ عُمُومَتِهِ أتَاَهُ لىتَقَ  -صلى الله عليه وستلم-رَسُتولِ اللَّهِ 

قاَلَ : عَنْ أمَْرٍ كَانَ لنََا ناَلِىعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُتولِهِ أنَتْفَعُ لنََا وَأنَتْفَعُ". قاَلَ قتُلْنَا وَمَا َ اكَ قاَلَ  -عليه وستلم

 -رَعْهَا أوَْ لىتَلْيتُزْرعِْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَاريِهَا" مَنْ كَانَتْ لَهُ أرَْضٌ لىتَلْيتَزْ : -صلى الله عليه وستلم-رَسُتولُ اللَّهِ 

 .141{بثِتُلُثٍ وَلَا بِربُعٍُ وَلَا بَِ عَامٍ مُسَم ى - الحراث

لىدل على عدم ، اى عن المزارعة لا بثلث ولا بربع -عليه الصلاة والسلام–أن النبي : وجه الدلالة

 .142جوازها

                                                 
، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/111، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 3/11، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 131

 .5/415، مصدر ستابق، العناية على الهداية، رتيالباب، 55-2/51، مصدر ستابق
. ومع هذا قال كثير من 4/242، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي، 7/415، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 135

 لىقهائهم بمشروعيتها.
، 2/514، مصدر ستابق، أستنى الم الب شرح روض ال الب، زكريا الأنصاري، 4/12، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي 145

 .1/111، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 417-419، 14، مصدر ستابق، المجمو ، النووي
 .99، ستبق تخريجه 141
 

 .5/177، مصدر ستابق، عون المعبود، العظيم آبادي، 9/333، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 142
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أو ، الأرض إما معدوم لعدم وجوده عند العقد، تخرجه لأن أجر المزار ؛ وهو مما، أما المعقول-9

وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد ، وقد لا تخرج شيئاً ، مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض

 عقد الإجارة.

 : مناقشةأدلتهم

صلى الله -أما الأحاديث التي ورد لىيها النهي عن المزارعة كحديث رالىع بن خدية ) أن النبي -1

 .اى عن كراء المزار  ( -عليه وستلم

اى عن كراء الأرض ( وغيرها من الأحاديث  -صلى الله عليه وستلم-وحديث جابر ) أن الرستول 

 : التي ورد لىيها النهي عن المزارعة لىالجواب عنها من وجوه كثيرة أ كر أهمها

الفاستدة التي كانت معرولىة أن النهي الوارد في حديث الرالىع بن خدية وغيره إنما هو في المزارعة -أ

عندهم وقتئذٍ والتي لىيها اشتراط صاحب الأرض لنفسه نتاج بقعة معينة من الأرض أو التبن لىهذه 

 : منهي عنها ويؤكد  لك أن رالىعاً قد روى تفسير  لك النهي

"كنا أكثر الأنصار حقلًا لىكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم : لىعن رالىع بن خدية قال -

 .143ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه لىنهانا عن  لك أما الورق لىلم ينهنا "هذه لى

بما على -صلى الله عليه وستلم -وفي روايةٍ أخرى " إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رستول الله -

 وأشياء من الزر  لىيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس 144الما يانات وإقبال الجداول

 .141" ما شيءٌ معلوم مضمون لىلا ب س بهلى، نهكرىً إلا هذا لىلذلك زجر ع

                                                 
-صلى الله عليه وستلم-كان أصحاب النبي باب ما  ، كتاب المزارعة،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري 143

 .2/121، 2211حديث رقم ، يواستي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
 .أوائل السواقي :إقبال الجداول، ما ينبت من الزر  على مسايل المياه :الما يانات 144
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-) حدَّثني عمايَّ أاما كانا يكريان الأرض على عهد رستول الله : وفي رواية أخرى عن رالىع قال-

وبشيءٍ يستثنيه صاحب الأرض قال لىنهى الرستول  149بما ينبت على الإربعاء -صلى الله عليه وستلم

 .147عن  لك ( -صلى الله عليه وستلم -

يذكر أنه لم  -الذي عليه مدار الحديث -" لىهذا رالىع بن خدية : الإستلام ابن تيميةقال شيخ -

كراء إلا بزر  مكانٍ معين من الحقل وهذا -صلى الله عليه وستلم -يكن لهم على عهد رستول الله 

 . 141النو  حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة "

قال زيد بن ثابت وقد حكي له ، أنكروا على رالىع روايته -رضي الله عنهم-أن الصحابة  -ب

-حديث رالىع ) يغفر الله لرالىع بن خدية أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا لىقال 

 .145إن كان هذا ش نكم لىلا تكروا المزار  لىسمع رالىع قوله لا تكروا المزار -عليه الصلاة والسلام 

لىإام  -أي المزرعة  - اووس لو تركت الم ابرة} قلت ل: وكذلك ما رواه عمرو بن دينار قال -ج

" إن أعملهم يعني ابن عباس أخبرني أن : لىقال .اى عنها -صلى الله عليه وستلم-يزعمون أن النبي 

                                                                                                                                               
رقم ، 3/1111، باب كراء الأرض بالذهب والورق، كتاب البيو ،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم 141

1147. 
 .جمع ربيع وهو النهر الصغير :الإربعاء 149
-صلى الله عليه وستلم-باب ما كان أصحاب النبي ، كتاب المزارعة،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري 147

،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم، 2/121، 2211حديث رقم ، يواستي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
 .3/1111، 1147حديث رقم ، باب كراء الأرض بالذهب والورق، لبيو كتاب ا

 .25/157، مصدر ستابق، مجمو  الفتاوى، ابن تيمية 141
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشا  وحمل النهى عنها على ، كتاب المزارعة،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 145

مصدر ، ستنن أبو داود، أبو داود، 9/134، 12579حديث رقم ، االتنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا لىاستد
 .4/241، مصدر ستابق، الزيلعي نصب الراية، 3/297، 3352حديث رقم، باب المزارعة، كتاب البيو ،  ستابق
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رٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَْ خُذَ  -صلى الله عليه وستلم-النبي  عَلَيْهِ  لمَْ يتَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قاَلَ أَنْ يَمنَْحَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ خَيتْ

 .115خَرْجًا مَعْلُومًا{

صلى الله عليه وستلم " لمَْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أمََرَ أَنْ -}أن النبي  -رضي الله عنهما-وعن ابن عباس

 .111يتُرْلَىقَ النَّاسُ بتَعْضُهُمْ مِنْ بتَعْضٍ{

وحمل مجملها على  " إن من ت مل حديث رالىع وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض: قال ابن القيم -د

من  لك أمر بتَينِّ -صلى الله عليه وستلم -مفسرها وم لقها على مقيدها علم أن الذي اى عنه النبي

كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه لىربما : الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة لىإنه قال

صلى الله  -ي اى عنه رستول اللهالذ: قال الليث بن ستعد: . إلى أن قال.أخرجت هذه ولم تخرج هذه

وأما ، أمر إ ا نظر إليه  و البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز لما لىيه من الم اطرة -عليه وستلم

وقال ابن ، ما لىعله هو ولىعله خلفاؤه الراشدون والصحابة لىهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه

 .112على أن النهي كان لتلك العلل" قد جاءت الأخبار عن رالىع بعلل تدل: المنذر

                                                 
حديث رقم ، باب إ ا لم يشترط السنين في المزارعة، كتاب المزارعة،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري 115

2251، 2/121. 
 :قال شعيب الأرناؤط ، 11/952، 1151حديث رقم ، كتاب المزارعة،  مصدر ستابق، صحيح ابن حبان، ابن حبان 111

قال الشيخ ، 3/991، 1311حديث رقم ، باب من المزارعة، مصدر ستابق، ستنن الترمذي، الترمذي، حديث صحيح
 .صحيح :الألباني

ابن ، بيروت، دار الكتب العلمية، 119-5/111، 2ط، أبو داود حاشية ابن القيم على ستنن، 1411، ابن القيم  112
، لىتح الباري، ابن حجر، 1/211، مصدر ستابق، شرح السنة، البغوي، 35/117، مصدر ستابق، مجمو  الفتاوى، تيمية

 .1/21، مصدر ستابق
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" ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياستاً على القراض لىإنه جائز : هت. قال الإمام النووي

وهو كالمزارعة في كل شيء ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على ، بالإجما 

 .113العمل بالمزارعة "

 : القول الراجح

وأدلة من قال بالجواز واضحة ودالة على ، المزارعة يترجح لي هو القول الأول القائل جواز والذي

 ولا تنهض أدلة الم الفين لمنع المزارعة.، المعنى

 .114(1431وبجواز المزارعة أخذت مجلة الإحكام العدلية في المادة)

رعة عقد استتثمار ارض زراعية "المزا: ( حيث جاء لىيها723وكذلك القانون المدني الأردني في المادة )

بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استتثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي 

 .111يتفقان عليها"

 وهنا اتفقت المجلة والقانون مع قول الجمهور القائل بالجواز.

 .أركان عقد المزارعة وشروطها: الفرع الثالث

عند القائلين بمشروعيتها من جمهور الفقهاء  -وهي .لعقد بصفة عامةأركان عقد المزارعة هي أركان ا

وركنها عند الحنفية .أي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي، والصيغة، ومحل العقد، العاقدان -

 .119الصيغة لىقط

                                                 
 .15/215، مصدر ستابق، شرح صحيح مسلم، النووي 113
 .3/451، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 114
 .132، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 111
، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/111، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 3/11، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 119

، ابن الحاجب، 3/372، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 2/55، مصدر ستابق
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 .117التي أشارت إلى الأركان (1437( إلى)1433وفي مجلة الأحكام المواد من )-

 : يشترط لصحة عقد المزارعة(724الأردني لىقد نص في المادة)أما القانون المدني -

 أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة.-أ

 أن يعين نو  الزر  وجنس البذر أو يتلاك الخيار للمزار  في زراعة ما يشاء.-ب

 .111أن تكون حصة كل من ال رلىين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة-ج

 : عةالضمان في المزار : الفرع الرابع

أنه لا يضمن ، ويترتب على كونه أمينا، المزار  أمين على ما تحت يده من محصول لصاحب الأرض 

كما في ستائر عقود ،  ما تحت يده من محصول لصاحب الأرض إ ا هلك دون تعد أو تقصير منه

 .115أما إ ا تعدى أو قصر لىإنه يكون ضامنا له، الأمانات

 الخيانة في المزارعة.: الفرع الخامس

تباينت مواقف الفقهاء في خيانة عامل المزارعة وأثره في لىسخ العقد أو بقاء العقد مع ضم مشرف 

وجميع أحكام هذه المس لة ، أو يمين مردودة، أمين لعامل المزارعة إ ا ثبتت خيانة العامل بإقرار أو بينة

 ين الفقهاء في خيانة عامل المساقاة.ترجع أيضاً إلى الخلاف ب

                                                                                                                                               

مصدر ، المغني، ابن قدامة، 3/143، مصدر ستابق، كشاف  القنا ،  البهوتي، 353، مصدر ستابق، تجامع الأمها
 .1/111، ستابق

 .455-3/457، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 117
 .132، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 111
، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/111، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 3/11، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 115

حاشية الدستوقى على ، ابن عرلىة الدستوقي، 355/ 5، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين، 2/55، مصدر ستابق
مصدر ، المغني، ابن قدامة، 353، مصدر ستابق، جامع الأمهات، ابن الحاجب، 723\3، مصدر ستابق، الشرح الكبير

 .3/143، مصدر ستابق، قنا كشاف ال،  البهوتي، 1/111، ستابق
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 : المزارعة منها هاء صوراً من الخيانة في عقدوقد ذكر الفق

 فلا يجوز مخالفته.، إذا عين المالك نوع معين من البذور أو الزروع-1

 .195ووصفه ، ونوعه، ب ن يبين جنسه، نص الفقهاء على أنه يشترط لىيه أن يكون معلوما -

وأن ، يان جنس البذرولا يصير  لك معلوما إلا بب، وعللوا  لك ب ن إعلام جنس الأجرة لا بد منه

ورب آخر ، لىرب زر  يزيد في الأرض، حال المزرو  يختلف باختلاف الزر  بالزيادة والنقصان

حتى يكون لزوم الضرر مضالىا إلى ، وقد يكثر النقصان وقد يقل لىوجب البيان والتحديد، ينقصها

رز مثلا وجب على وإ ا عين صاحب الأرض نوعا خاصا من الزر  كالق ن أو القمح أو الأ، التزامه

لعدم ، لىإ ا خالف وقام بزراعة نو  آخر خير المالك بين لىسخ العقد وإمضائه، المزار  أن يلتزم بزراعته

 .التزام المزار  بالشرط الصحيح

وكذلك قد يخون المزار  صاحب الأرض بزراعة نو  معين من البذور يسبب للأرض تلفا ولىقدا في -

 لىلا تجوز مخالفته.، على الإنتاج في المواستم القادمةمما يضعف قدرتها ، عناصر التربة

، لى الف عامل المزارعة، صاحب الأرض إ ا حدد النو  والجنس والصفة والذي يترجح لي أن

 ويتحمل نتيجة الخسارة.، نتيجة خيانته، لىالعامل هو الذي يتحمل الضرر الواقع على الأرض

" تعيين نو  المزرو  : ( التي نصت1434ادة )وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في الم -

 .192(724وكذلك القانون المدني الأردني في المادة ) 191وجنسه وبيان المقدار"

                                                 
، كشاف القنا ،  البهوتي، 1/111، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 355/ 5، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين 195

 .3/143، مصدر ستابق
 .3/153، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 191
 .125، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 192
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 هروب عامل المزارعة.-9

لذلك  كر الفقهاء هذه الصورة على أاا من ، وهروبه خيانة للأمانة الموكل بها،  كرنا أن العامل أمين

 لىيما ستيترتب على هروبه.وهذه جزء من نصوصهم ، الخيانة

 .193" وإن هرب العامل لىلرب المال الفسخ لأنه عقد جائز": جاء في المغني-

نتيجة تفري ه بالأمانة ، وبعد الفسخ يعود صاحب الأرض بالخسارة الناتجة عن هربه على العامل

 الموكول بها.

لمزارعة إ ا كان المزار  "تب ل ا: ( حيث جاء لىيها1445وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية ) -

 .194خائنا وخيف من سترقة الحاصلات لىلل رف الآخر لىس ها وتنفسخ بالفسخ"

( التي تنص على أن هروبه أو تقصيره يعتبر ضامنا 731وكذلك القانون المدني الأردني في المادة ) -
191. 

                                                 
 .1/174، ستابق مصدر، المغني، ابن قدامة  193
 .       3/451، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 194
 .127، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 191
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 :الفصل الثـــاني

 الخيانة في فقه المعاملات 
 

 : المبحث الثامن    
 : وفيه، في الإجارة والأجراء )الصنّاع( الخيانة 

 
 تعريف الإجارة لغة واصطلاحاً.: الأولالمطلب 

 
 : حكم الإجارة في الشريعة الإسلامية: الثانيالمطلب : الثانيالمطلب 

 
 أركان عقد الإجارة.: الثالثالمطلب 

 
 .الإجارةأنواع : الرابعالمطلب 

 
 .أحكام اليد في الإجارة: الخامسالمطلب 

 
 : السادسلمطلب ا

 الخيانة فـي عقد الإجارة وما ينطبق عليه من الصور المعاصرة. 
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 : المبحث الثامن

 الخيانة في الإجارة والأجراء.

 تعريف الإجارة لغة واصطلاحا.: الأولالمطلب 

 .199أجر وآجر إجارا وإجارة: يقال، وهي كراء الأجير، استم للأجرة: الإجارة في اللغة -أ

 .197عقد معاوضة على  ليك منفعة بعوض لمدة معلومة: اصطلاحا –ب 

، وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان، ويخص المالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد على منالىع الآدمي

والإجارة والكراء ، وي لقون على العقد على منالىع الأراضي والدور والسفن والحيوانات لفظ كراء

 .191شيء واحد في المعنى

 : حكم الإجارة في الشريعة الإسلامية: الثاني المطلب

 : تواترت الأدلة على مشروعية الإجارة من الكتاب العزيز والسنة الم هرة والإجما  والمعقول

ستورة  ﴾فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ﴿: فمنه قوله تعالى، العزيز أما الكتاب العزيز-1

 .9ال لاق/ 

 : يقول الإمام الشالىعي، لىتجوز عموما، أجازت الشريعة الإجارة على الرضا : وجه الدلالة

ولكن لما لم ، والرضا  يختلف لكثرة رضا  المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته، لى جاز الإجارة على الرضا )
                                                 

 باب آجر.، 1/92، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس 199
 .5/3، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين 197
درر ، علي حيدر، 4/251، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، 7/257، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 191

، 3-4/2، مصدر ستابق، الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة، 1/371، مصدر ستابق، الحكام شرح مجلة الأحكام
روضة ، النووي، 2/24مصدر ستابق، الثمر الداني، الآبي الأزهري، 3/292، مصدر ستابق، البهجة شرح التحفة، التسولي
، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 2/332، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 4/2241، مصدر ستابق، ال البين

 .3/149، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 9/ 9
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، وما هو في مثل معناه، وإ ا جازت عليه جازت على مثله، يوجد لىيه إلّا هذا جازت الإجارة عليه

 .195... (.وأحرى أن يكون أبين منه

 -صلى الله عليه و ستلم-} عن النبي –رضي الله عنه -لىعن أبي هريرة، أما من السنة المطهرة -9

يطَ " مَا بتَعَثَ اللَّهُ نبَِي ا إِلا رَعَى الْغَنَمَ لىتَقَالَ أَصْحَابهُُ وَأنَْتَ لىتَقَالَ نتَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قتَرَارِ : قال

 .175لِ مَكَّةَ"{لأهْ 

، كان يرعى الغنم مقابل أجرة  -عليه الصلاة والسلام–دل الحديث على أن النبي : وجه الدلالة

 .171وخص القيراط بالذكر؛ لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في  لك الوقت

مع خلاف -لىإن الأمة أجمعت على العمل بها منذ عصر الصحابة وإلى الآن ، وأما الإجماع -3

 .173، 172يسير 

لىلأن الإجارة وستيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من  وأما دليلها من المعقول-4

لىالفقير محتاج إلى مال ، لىالحاجة إلى المنالىع كالحاجة إلى الأعيان، المنالىع التي لا ملك لهم في أعيااا

لىيشر  على وجه ،   العقودومراعاة حاجة الناس أصل في شر ، والغني محتاج إلى عمل الفقير، الغني

 .174ويكون موالىقا لأصل الشر ، ترتفع به الحاجة

                                                 
 .7/311، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 4/29، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي 195
 

، 2143حديث رقم ، باب رعي الغنم على قراريط، ب الإجارةكتا،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري 175
 بمكة [.-أجياد–جمع قيراط وهو جزء من النقد وقيل قراريط استم موضع قرب جياد :قراريطشرح الألفاظ: ]، 2/715
 .3/151، مصدر ستابق، لىتح الباري، ابن حجر 171
 .172-4/171، مصدر ستابق، نائعبدائع الص، الكاستاني، 7/257، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 172
، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، وابن علية، الحسن البصري، من العلماء الذين لم ي خذوا بمشروعية الإجارة 173
2/171-175. 
 .172-4/171، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 174
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 .171( على جواز الإجارة451أما مجلة الأحكام العدلية لىقد نصت في المادة) -

 .179( على جواز الإجارة911وكذلك القانون المدني الأردني في المادة)

 : أركان عقد الإجارة: الثالثالمطلب 

 : الصيغة-1

و لك بإيجاب ، جارة ما يتم بها إلهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامهصيغة عقد الإ

 .177وقبول يصدره المتملك، يصدره المملك

 : العاقدان وما يشترط فيهما-9

لىلا تنعقد الإجارة من ، ويشترط لىيهما للانعقاد العقل 171من أركان عقد الإجارة المؤجر والمست جر

 لىلا خلاف في أاا لا تنعقد إلا من جائز التصرف في المال.، لا يميز المجنون ولا من الصبي الذي

 محل الإجارة.-3

 .والأجرة، الكلام هنا يتناول منفعة العين المؤجرة

                                                 
      .                    1/311، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 171
 .122، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 179
وما  4/251، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، وما بعدها7/257، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 177

وما  4/2، مصدر ستابق، الشرح الكبير، الدردير، وما بعدها 1/371، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر، بعدها
وما  2/347، مصدر ستابق، الإقنا ، الشربيني، وما بعدها 241/ 4، مصدر ستابق، روضة ال البين، وويالن، بعدها
، وما بعدها 9/9، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، وما بعدها 2/332، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، بعدها
كثير من المسائل في هذه الأركان مختلف لىيها مع ملاحظة أن  ، وما بعدها 3/149، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي

في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر أولا من أحد ، والإيجاب والقبول هذا على ما يرى الجمهور، بين الفقهاء
وأما ، المتعاقدين والقبول ما صدر بعد  لك من الآخر. و هب الحنفية أيضا إلى أن ركن عقد الإجارة هي الصيغة لىقط

 .لىالخلاف لفظي لا ثمرة له .لىلا قيام للعقد إلا باجتما   لك كله، ان والمعقود عليه لى طراف للعقد ومن مقوماتهالعاقد
 .والحنفية يعتبرواا من أطراف العقد لا من أركانه 171
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 : منفعة العين المؤجرة: أولا

 : ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط هي

 .175أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استتهلاك العين: أولا

 .ولا معصية ممنوعة، وليست طاعة م لوبة، ويشترط أن تكون المنفعة مباحة الاستتيفاء: ثانيا

لىلا تنعقد اتفاقا على ما هو مباح دون ، أن تكون المنفعة متقومة مقصودة الاستتيفاء بالعقد: ثالثا

 . ثمن؛ لأن إنفاق المال في  لك ستفه

لىلا تصح إجارة ، على استتيفائها حقيقة وشرعا القدرة: ويشترط في المنفعة لصحة الإجارة: رابعا

ولا الأق ع والأشل ، لكونه معجوزاً عن تسليمه، ولا إجارة المغصوب من غير الغاصب، الدابة الفارة

 . 115لىهي منالىع لا تحدث إلا عند ستلامة الأستباب، لل ياطة بنفسه

  .ة المفضية للنزا لجهالأن تكون معلومة علما ينفي ا: ويشترط لىيها أيضا لصحة الإجارة: اخامسً 

وهذا موضع ، لأن الجهالة في كل منهما تفضي إلى النزا  ؛وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضا

 .111اتفاق
                                                 

مع ملاحظة أن هناك خلاف بين الفقهاء في المعقود عليه هل هو المنفعة أم العين التي تتولد عنها المنفعة؟  175
وابن عرلىة ، 5/11، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، 4/171، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، يراجع:الكاستانيو 

-7/317، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 4/19، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، الدستوقي
، وما بعدها 3/149، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، وما بعدها 9/9، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 311

دار النهضة ، 1ط، الوستيط في عقد الإجارة، 1551، عبدالرحمن محمد عبدالقادر، ومن الكتب المعاصرة التي لىصلت
 .55-75، القاهرة، العربية

وما  4/251 ،مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، وما بعدها7/257، مصدر ستابق، البحرالرائق، ابن نجيم 115
وما  4/2، مصدر ستابق، الشرح الكبير، الدردير، وما بعدها 1/371، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر، بعدها
وما  2/347، مصدر ستابق، الإقنا ، الشربيني، وما بعدها 241/ 4، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي، بعدها
، وما بعدها 9/9، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، وما بعدها 2/332، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، بعدها
 .3/149، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي
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 وقد أخذت المجلة والقانون ب ركان وشروط الإجارة كما هي في الفقه الإستلامي.

وكل ما يصلح أن ، تي يتملكهاالأجرة هي ما يلتزم به المست جر عوضا عن المنفعة ال، الأجرة: ثانيا

 .112وينبغي كذلك العلم بالأجرة، يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة

 .113(431، 434، 433وبذلك أخذت مجلة الأحكام العدلية ب ركان الإجارة في المواد ) -

 .114(993، 992، 991وكذلك القانون المدني الأردني في المواد) -

  .الإجارةواع أن: الرابعالمطلب 

والسيارات والمحلات ، كالحيوان والدور والأراضي،  إجارة واردة على منفعة غير الإنسان: النوع الأول

 التجارية وغيرها.

 : ستواء كانت، إجارة واردة على منفعة الإنسان: النوع الثاني
                                                                                                                                               

و لك لبيان ، أو الموصولىة في الذمة أو الأش ا ، الأعيان المعينة :ورد عن بعض لىقهاء الشالىعية أن محل الإجارة 111
ولكن بما أن هذه المنفعة ، لىهذه هدلىها الأستاستي ومقصدها الأصلي، مرجع المنفعة وإلّا لىإن الإجارة لا تقع إلاّ على المنفعة

قال في ابن ، أو الش ص لىقد يعبر عنها بمحلها ومتعلقها، أو موصولىة في الذمة، لا بدّ لها من محل يتعلق به من عين معينة
، مالك أبو حنيفة :منهم وهذا قول أكثر أهل العلم، : ) إن المعقود عليه المنالىع1/434، مصدر ستابق، المغني، قدامة

أجرتك داري   :لأاا الموجودة والعقد يضاف إليها لىيقول، و كر بعضهم أن المعقود عليه العين، وأكثر أصحاب الشالىعي
 4، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، 4/411، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام.كما يقول بعتكها (

 .1/359، مصدر ستابق، المهذب، الشيرازي، 117/
 

وما 4/251، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، وما بعدها7/257، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم -  112
وما  4/2، مصدر ستابق، الشرح الكبير، الدردير، وما بعدها 1/371، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر، بعدها
وما  2/347، مصدر ستابق، الإقنا ، الشربيني، وما بعدها 241/ 4، بقمصدر ستا، روضة ال البين، النووي، بعدها
، وما بعدها 9/9، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، وما بعدها 2/332، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، بعدها
 .3/149، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي

 
 .452-1/455، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر  113
 .122، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 114
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 .أجير خاص -أ

، عقود عليها في تلك المدةوهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المست جر منفعته الم

 .111كمن استتؤجر شهرا لل دمة،  لأنه لا يعمل لغير مست جره ؛ويسمى بالأجير الوحد

 أجير مشترك )الصناع(. -ب

 . 119وهو من يعمل لعامة الناس كالنجار وال بيب والصباغ والحداد والكواء ونحوهم

ولفظ الأجير على الأجير ، كعلى الأجير المشتر –في الغالب –وبعض الفقهاء ي لقون لفظ الصانع 

 .117الخا 

 .أحكام اليد في الإجارة: الخامسالمطلب 

 تحرير محل الزاع بين الفقهاء.

لىلو هلكت دون تعد أو تفريط أو مخالفة للم  ون لىيه لىلا ضمان ، العين في يد المست جر أمانة -1

 .أو الم الفة لىلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والأجير الخا  أمين، عليه وإلا ضمن

                                                 
درر ، علي حيدر1/113، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/35، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم  111

، 2/114، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، (777، 791، 715، 759المواد)، 1/157، مصدر ستابق، الحكام
، 9/117، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 11/155، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 7/429، الماوردي، الحاوي
مصدر ، المحلى، ابن حزم، 117، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني، 4/11، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي
الوستيط في عقد ، عبدالقادر عبدالرحمن، مادة إجارة، 1/211، مصدر ستابق، الموستوعة الفقهية الكويتية، 1/251، ستابق

 وأجير الوحد هي تسمية عند الحنفية لىقط.، 317-311، الإجارة
 

 بالإضالىة إلى المراجع السابقة.، 1/351، مصدر ستابق، المهذب، الشيرازي 119
مصدر ، المجمو ، النووي، 4/31، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي، 5/77، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 117
 .        9/117، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 11/55، ابقست

 



 

 

249 

إلا بالتعدي أو ، أو ما هلك بعمله، لىلا يضمن ما هلك في يده من مال، الأجير الخا  أمين-2

 . 111وله الأجرة كاملة، التقصير

 .تضمين الأجير المشترك -3

لما ، لىقد اختلف الفقهاء في كون الأجير المشترك ضامنا من غير تعدٍ أو تفريط، أما الأجير المشترك

من أعيان المست جر بعد اتفاقهم على أنه يضمن في حالات التعدي والتقصير  يكون تحت يده

 : على قولين، ومخالفة الشروط

تعدٍ أو تفريط أو -أن ما في يده أمين عليه وبالتالي لا يضمن إلا في الحالات السابقة: القول الأول

يلى وبه قال ع اء وهذا هو قول أبي حنيفة وزلىر والحسن بن زياد وابن أبي ل-مخالفة الشروط

وابن حزم وأبي  151وقول للشالىعية في الصحيح 155والحنابلة على الصحيح في المذهب 115وطاووس

 .152ثور وإستحاق

                                                 
 نفس الصفحة.، المراجع السابقة 111
، السرخسي، 1/124، مصدر ستابق، تبيين الحقائق، الزيلعي، 4/215، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 115

اختلاف الأئمة ، 2552، شيبانيالوزير أبو المظفر يحيى بن محمد ال، ابن هبيرة، 11/147، مصدر ستابق، المبسوط
 بيروت.        ، دار الكتب العلمية، 2/34، 1ط، السيد يوستف أحمد:تحقيق، العلماء

 .9/14، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي، 34-4/33، 121، 9/117، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 155

 
، الأستيوطي، 2/311، مصدر ستابق، اجمغني المحت، الشربيني، 427-7/429، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 151

 .1/219، مصدر ستابق، جواهر العقود
 .252-1/251، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 152
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 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس

 }" لَا يحَِلُّ مَالُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ إِلاَّ : -صلى الله عليه وستلم-لىقول الرستول الله ، أما السنة المطهرة-1

 .153بِِ يبِ نتَفْسٍ مِنْهُ{

إ ا جعلناه ضامنا أخذنا ماله بغير رضاه دون ستبب شرعي؛ ولأن الأصل ألا يجب : وجه الدلالة

. ولم 153ستورة البقرة /  ﴾فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ  ﴿: لقوله تعالىالضمان إلا بالاعتداء 

وإ ا لم يوجد ، والهلاك ليس هو ستببا لىيه يوجد التعدي من هذا الأجير لأنه م  ون في القبض

 .154التعدي لا ضمان

 : أما القياس-9

لىتكون يده يد أمانة ، قاستوا الأجير المشترك على الأجير الخا  وكذلك على مست جر العين-أ

 مثلهما.

 .151والمضارب والعامل في المساقاة والمزارعة، قياسته على الوكيل -ب

                                                 
باب أهل البغي إ ا لىاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل ، كتاب قتال أهل البغي،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 153

، الإمام أحمد، مسند أحمد، 1/112، 17253حديث رقم ، أموالهمأستيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من 
قال في البدر المنير: هذا الحديث مروي من ، من طريق عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، 1/72، 25714حديث رقم 

ألا وإن  :قال في خ بته -صلى الله عليه وستلم  -أن رستول الله » -رضي الله عنه-من طريق ابن عباس  :أحدها:طرق
ابن «"اللهم اشهد :قال .نعم :قالوا ؟ألا هل بلغت، لمسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا ب يب نفسها

، صححه الألباني، 4/223، مصدر ستابق، نصب الراية، الزيلعي، 959-9/953، مصدر ستابق، البدر المنير، الملقن
 .1/219، 1415حديث رقم ، مختصر إرواء الغليل، الألباني

 .13/412، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 154
مغني ، الشربيني، 427-7/429، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 4/215، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 151

 .1/219، مصدر ستابق، جواهر العقود، الأستيوطي، 2/311، مصدر ستابق، المحتاج
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وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغير تعدٍ ، ير المشترك يد ضمان هب إلى أن يد الأج: القول الثاني

رضي الله  -وهو قول الإمامعلي وعمر، أو تقصير منه صيانة لأموال الناس وحفالا على مصالحهم

 .155والحنابلة في رواية أخرى 151والمالكية 157وأبو يوستف ومحمد 159وشريح القاضي -عنهما

 : واستدلوا بأدلة من الآثار والمعقول

أنه كان يضمن -رضي الله عنه -لىما جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ، ما الآثارأ-1

 .955لا يصلح الناس إلا  لك: ويقول، الصباغ والصواغ

لما لىسد الناس ولهرت خيانة الأجراء ضمن الصنا  قضى بذلك الخلفاء الراشدين ، أما المعقول-9

عليهم التصرف لىيما تحت أيديهم ويدعون بتضمين الصنا  وإن لم يتعدوا؛ لأن الصنا  يسهل 

 .951لىفي تضمينهم حفظ لأموال الناس وصيانته، هلاكه

                                                 
 .     252-1/251، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 159
، السرخسي، 1/124، مصدر ستابق، تبيين الحقائق، الزيلعي، 4/215، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 157

وقال الصاحبان أبو ، 2/34، مصدر ستابق، اختلاف الأئمة العلماء، ابن هبيرة، 11/147، مصدر ستابق، المبسوط
أو غرق غالب ، الاحتراز عنه كالحريق العاملا يضمن الأجير المشترك إ ا وقع التلف بسبب لا يمكنه ، يوستف ومحمد

 .4/155، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، وبقولهما يفتى عند الحنفية، ونحوهما
وقد  هب المالكية إلى أنه ، 21، 4/23، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي 151

يان بصنع ، ما تلف بيده ولو بغير تعد أو تقصير ، إ ا كان الشيء مما يغاب عليه يضمن الأجير المشترك الذي يؤثره الأع
، الفواكه الدواني، النفرواي، 125، 121، 111/  15، مصدر ستابق، التاج والإكليل، ) أي يمكن إخفاؤه (. المواق

 .111-2/114، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 2/152، مصدر ستابق
 .9/14، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي، 34-4/33، 121، 9/117، مصدر ستابق، غنيالم، ابن قدامة 155
باب ما جاء في تضمين ، كتاب الإجارة،  البيهقي، مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي، وروي مثله عن عمر 955

باب في ، قضيةكتاب كتاب البيو  والأ،  مصدر ستابق، المصنف، ابن أبي شيبة، 9/122، 12555أثر رقم ، الأجراء
باب في القصار ، كتاب البيو  والأقضية،  وورد في مصنف أبي شيبة، 4/395، 21511رقم ، القصار والصباغ وغيره

رقم ، كانا يضمنان القصار شرؤاه يوم أخذه  :قال، عن مسروق وشريح، عن الشعبي، 9/211، والصباغ وغيره
 .7/41، مصدر ستابق، البدر المنير، ابن الملقن، بضعف-يعمر وعل-.قال في البدر المنير: وهذا يروى عنهما 21412

 .2/152، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي  951
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 القول الراجح

إلا إ ا وقع التلف بسبب لا ، و لك لقوة ما استتدلوا به، والقول الراجح عندي هو القول الثاني

 .953 ،952وهذا أوستط الأقوال، أو غرق غالب ونحوهما، يمكنه الاحتراز عنه كالحريق العام

 .954( على أن الأجير الخا  أمين957أما مجلة الأحكام العدلية لىقد نصت في المادة )-

( "الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت 911أما الأجير المشترك لىقد نصت المادة) 

يضمن الأجير المشترك الخسائر المتولدة  -أي-عن لىعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن

ن لىعله إن لم يكن تجاوز المعتاد يعني أن الأجير المشترك ضامن لل سارة التي تتولد عن لىعله ستواء م

أكان متعديا أو لم يكن وستواء تجاوز المعتاد أو لم يتجاوز ؛ لأن ما يدخل تحت عقد الإجارة هو 

 .951العمل السليم وأما العمل الفاستد لىلا يدخل تحت الإجارة"

قول الراجح أن الاجير المشترك يضمن لىيما تحت يده من أموال الناس وهنا تتفق المجلة مع ال

 ومتاعهم.

( على أن الأجير أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو 252أما القانون المدني الأردني لىقد نصت المادة)-

 .959التقصير

 ظ.هنا توالىق القانون مع قول العلماء في عدم ضمان الأجير الخا  إلا إ ا تعدى أو قصر في الحف
                                                 

لىإن هلكت عنده وهو منفرد ، وهو أن العين تدخل في ضمان الأجير المشترك بالقبض، وهناك قول لبعض الشالىعية 952
أما إ ا لم يكن الأجير منفردا باليد لىلا ، خيانة الأجراءو لك لفساد الناس و ، ضمن هلاكها ولو لم يتعد أو يفرط، باليد

، روضة ال البين، النووي، 11/59، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، لأن المال غير مسلم إليه حقيقة، ضمان عليه عندئذ
 .4/255، مصدر ستابق

 .7/435مان عنهم "لولا خوفي من خيانة الأجراء لق عت القول بسقوط الض :جاء في الحاوي:"قال الشالىعي 953
 .   1/157، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 954
 .1/959، المرجع السابق 951
 .127، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 959
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 الخيانة في عقد الإجارة وما ينطبق عليه من الصور المعاصرة.: السادسالمطلب 

 : -وما يقاس عليه من السيارات اليوم-إجارة الحيوان  -(1

وما ورد من خلاف بين الأئمة في بعض ، يشترط في المنفعة أن تكون مقصودة لذاتها بحسب العرف

استتئجار الحيوانات والسيارات يكون بضرر على  والخيانة في، الصور لىمرجعه إلى اختلاف العرف

 .ستواء من جهة الخفة والثقل أو بسبب اختلاف الجنس -في غير ما اتفقوا عليه-الدابة أو السيارة

مثل ما يكون في ستيارات الشحن -لىإن كان الضرر على السيارة من حيث قدر الخفة والثقل -أ 

المحمول مثل المتفق عليه من المؤجر أو أخف لىلا لىإن كان الشيء : والنقل في هذا الوقت المعاصر

وليس هناك مخالفة في المعنى في تحميل ، لأن التعيين بشيء محمول لا لىائدة لىيه، شيء على المست جر

 .957مثل الشيء أو دونه

ب ن حّمل مكان الخشب ، لىإن كان بخلاف جنسه: وإن كان الشيء المحمول أثقل من المتفق عليه

لأاا هلكت بفعل غير مسموح به من ، ولا أجر عليه، لىهو ضامن للهلاك، رةلىع بت السيا، حديد

ولا أجرة على ، المؤجر؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان؛ إ  وجوب الضمان لصيرورته غاصباً 

 الغاصب.

من جنس المتفق عليه ب ن حمل اثنين طن مثلًا مكان طن : وإن كان الشيء المحمول الذي هو أثقل

ضمن الجزء من قيمة الهلاك وعليه الأجر الذي سَي؛ لأن السيارة هلكت ، ت السيارةوع ب، واحد

 ويضمن بقدر الزيادة.، لىيقسم التلف على قدر  لك، بفعل م  ون لىيه وغير م  ون لىيه

                                                 
، علي محيى الدين، 1/137، مصدر ستابق، تبيين الحقائق، الزيلعي، 11/15، مصدر ستابق، المبسوط، السرخسي 957

هت/  1425جمادى الثانية/ رجب ، باريس –قدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس بحث م، الإجارة على منالىع الأش ا 
 م. 2551يوليو 
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ك ن يست جر إنسان ستيارة ليحمل : وإن كان الضرر على السيارة بسبب اختلاف الجنس -ب 

لىيضمن قيمتها لأن ثقل ، لىتلفت السيارة، قن اراً من حديد أو أقلعليها طن من ق ن لىحمل عليها 

 .951ولا أجرة، لىيضمن، لىلم يكن م  وناً لىيه لىصار غاصباً ، من ثقل الحديد الق ن أقل

التي تحدد بالأيام بغض النظر عن ، كاستتئجار السيارات السياحية،  ويدخل لىيه بعض الصور المعاصرة

 المسالىة.

 .955" الجواز الشرعي ينافي الضمان": بقولها، لأحكام العدليةوهذا ما أكدته مجلة ا -

أما إ ا تجاوز وخالف شرط ، لىلاضمان على المست جر، لىما دام الاستتئجار في حدود المتفق عليه

 : وهذه القاعدة مقيدة بشرطين، المؤجر لىعليه الضمان

رة وقائد الدابة أو راكب السيا -مثلا  -لىيضمن ، أن لا يكون المباح مقيدا بشرط السلامة -1

 .915راكبها في ال ريق

 .أن لا يكون في المباح إتلاف الآخرين وإلا كان مضمونا-2

                                                 
وما  11/175، مصدر ستابق، المبسوط، السرخسي، وما بعدها 4/213، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 951

، مصدر ستابق، لإراداتشرح منتهى ا، البهوتي، وما بعدها 1/111، مصدر ستابق، تبيين الحقائق، الزيلعي، بعدها
وقد  كر الفقهاء صورا قديمة في عصرهم في استتئجار الدابة وما يترتب على مخالفة قول المؤجر مثل:"وإن كانت ، 2/279

وأما الم الفة في ، لىيضمن كل القيمة، لىجاوز المكان، الم الفة في المكان: ك ن يست جر دابة للحمل إلى مكان معلوم
لىيضمن القيمة ، لىع بت في يده، لىانتفع بها زيادة على المدة، ليركبها أو يحمل عليها مدة معلومة الزمان: ك ن يست جر دابة

 لأنه صار غاصباً بالانتفا  بها لىيما وراء المدة المحدودة.، أيضاً 
 .51، المادة، 1/12، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 955
بالإضالىة ، (91ونص عليها القانون الأردني في المادة) ،215-275، مصدر ستابق، شرح القواعد الفقهية، الزرقا 915

 للمرجع السابق.
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" لا يجوز للمست جر أن يتجاوز : ( التي نصت على953وبه أخذ القانون الأردني في المادة) -

ينجم عن لىإ ا تجاوز وجب عليه ضمان ما ، استتعمال الم جور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد

 .911لىعله من ضرر"

 : إجارة الأراضي الزراعية -(9

 يجب على المست جر أن ينتفع بالأرض في حدود المعروف والمشروط.

وإ ا زرعها ضمن قيمة ، من استت جر أرضا ليزرعها حن ة لىليس له أن يزرعها ق نا: وقد  كر الحنفية

 . 912نا للأمانةوخائ، واعتبر غاصبا للأرض، ما أحدثه  لك في الأرض من نقصان

 .913(1434وبه أخذت مجلة الأحكام في المادة) -

 .914(711وكذلك القانون المدني الأردني في المادة ) 

                                                 
 (.913وكذلك قريبا منه المادة)، 123، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 911
قال الشالىعية ، 219\4، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، 211\1، مصدر ستابق، المحيط البرهاني، ابن مازة 912

يلزمه المسمى وأجر  :وفي قول آخر لهم .وتفضي إلى منازعة، والزيادة غير منضب ة، ر المثل ؛ لأنه تعدىيلزمه أج :في  لك
أو أن ي خذ أجر المثل ، إن مالك الأرض يكون بالخيار بين أن ي خذ المسمى وأجر المثل للزيادة :وفي قول .المثل للزيادة

مغني ، الشربيني، 11/19، مصدر ستابق، المجمو ، لنوويا، 254، مصدر ستابق، السراج الوهاج، الغمزاوي، للجميع
لا يجوز هذا  :قيل، لو اشترط نوعا معينا من الزر  كالقمح لىلهم رأيان :.وعند الحنابلة2/313، مصدر ستابق، المحتاج

، سب الاتفاقوالثاني أنه يتقيد بهذا الشرط ح.وإنما  كر القمح لتقدر به المنفعة، الشرط ؛ لأن المعقود عليه منفعة الأرض
، 19-4/11، مصدرستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، وهذا اختيار القاضي من علمائهم .لىيكون شرطا لا يقتضيه العقد

 مادة إجارة.، 212-1/211، مصدر ستابق، الموستوعة الفقهية الكويتية
 .           3/451، 1/191، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 913
 .135، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 914
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 .الدار المستأجرة -(3

أما إن استت جرها  .لىلا يضمن إلا بالتعدي أو الم الفة، والدار المست جرة تكون أمانة في يد المست جر

وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية في  911السكنى ضمنها لىاستتعملها لغير، على أن يت ذها للسكنى

 .919(957المادة)

 .917(954( والمادة )953وكذلك القانون المدني الأردني في المادة ) -

 الأجير المشترك والخاص. -(4

وكل ما كان من توابع  لك العمل لزم ، يلتزم الأجير المشترك والخا  بإنجاز العمل المتعاقد عليه

لىإ ا شرط المكتري على الأجير أن يعمل بنفسه لزمه ، رف ما لم يشترط غير  لكالأجير حسب الع

 وإ ا ستلم العمل لغيره لىقد خان الاتفاق المبرم بينهما.،  لك لأن العامل تعين بالشرط

( الأجير الذي استتؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن 171في المادة )، جاء في مجلة الأحكام

لىليس لل ياط أن ، ع ى أحد جبة لخياط على أن يخي ها بنفسه بكذا دراهميستعمل غيره مثلا لو أ

 .911يخي ها بغيره وإن خاطها بغيره وتلفت لىهو ضامن

 .ويضمن كذلك بترك الحفظ أو الإهمال-

مثل أن يسلم ش ص ق عة من القماش إلى خياط ، وتكون خيانة إما في الجنس أو في القدر أيضا

يكون صاحب الثوب حال ، لىيع( لى الف بالزيادة أو بالنقصانلينسجه بغلظ معين) ث ين أو ر 

 أو أن ي خذ الغزل ويع ي الأجر المسمى.، الزيادة مخيراً بين تضمين مثل الغزل
                                                 

 .411\4، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام 911
 .                    1/157، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 919
 .127، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 917
 .1/191، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 911
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لىيكون صاحب الثوب أيضاً ، لىصبغه بلون آخر، أو في الصفة ك ن يسلم صباغاً ليصبغه بلون معين

 .915ر المثلمخيراً بين تضمين قيمة الثوب أو أخذه وإع اء أج

 .-وهي من الصور المعاصرة لعقد الإجارة-الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي-(5

اتفاقية إيجار يلتزم لىيها المست جر بشراء الشيء المؤجر في الوقت المتفق عليه خلال مدة : ويقصد به

 الإيجار أو بعدها بسعر يتفق عليه مسبقاً أو لىيما بعد.

مع ، للأجرة ثم تتعاقد مع السائقين ب جور شهرية لها -مثلاً -كات ستيارات لىقد تشتري بعض الشر 

 أو تبيعها لهم بسعر رمزي.، تهبها لهم -مثلاً -وعد ب نه بعد عشرة ستنوات 

وقد أجازها مجمع الفقه الإستلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤ ر الإستلامي في دورته الثانية عشرة 

هت 1421هت إلى غرة رجب 1421جمادى الآخرة  21من ، السعودية بالرياض في المملكة العربية

 (.2555ستبتمبر  23-21)

 -7وقد أجازها العلماء في الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بالكويت في الفترة - 

 : م حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية1517/ 3/ 11

 ة وت بيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة.ضبط مدة الإجار  -1

 تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة. -2

نقل الملكية إلى المست جر في ااية المدة بواست ة وهبها له تنفيذا لوعد ستابق بذلك بين البنك  -3

 )المالك( والمست جر.
                                                 

الجوهرة ، الحداد، 2/14، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي، 211/  4، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 915
مصدر ، المهذب، الشيرازي، 411/  4، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، 1/175، مصدر ستابق، النيرة
، 11/  4، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 432-7/421، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 455/ 1، ستابق
19. 
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 ( بش ن موضو  الإيجار المنتهي بالتمليك4/12) 115: وفي القرار رقم

وصكوك ، اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصو  موضو  )الإيجار المنتهي بالتمليكبعد 

الت جير(. وبعد استتماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضو  بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد 

 : قرر ما يلي بخصو  الصور الجائزة والممنوعة، من الفقهاء

 : والممنوعة ما يليضابط الصور الجائزة : أولا

 في زمن واحد.، على عين واحدة، في وقت واحد، أن يرد عقدان مختلفان: ضابط المنع-أ

 : ضابط الجواز-ب

زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد ، وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر-1

 ار يوازي الوعد في الأحكام.والخي، أو وجود وعد بالتمليك في ااية مدة الإجارة، الإجارة

 أن تكون الإجارة لىعلية وليست ستاترة للبيع.-2

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المست جر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق -3

ولا يلزم المست جر بشيء إ ا لىاتت ، العين من ضرر غير ناشئ من تعد المست جر أو تفري ه

 .925المنفعة

العقد على ت مين العين المؤجرة لىيجب أن يكون الت مين تعاونياً إستلامياً لا تجارياً إ ا اشتمل -4

 ويتحمله المالك المؤجر وليس المست جر.

                                                 
الدورة الخامسة ، الإجارة المنتهية بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الإستلامي، بحث الدكتور عبد الله محمد عبد الله  925
الدورة ، الإجارة المنتهية بالتمليك، وبحث الدكتور عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإستلامي، (4/2951-2959)

، 214، 3ط، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإستلامي، 1415، محمد عثمان، شبير، (2999-4/2993الخامسة )
 عمان.، دار النفائس
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يجب أن ت بق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام -1

 البيع عند  لك العين.

 لية على المؤجر لا على المست جر طوال مدة الإجارة.تكون نفقات الصيانة غير التشغي-9

 : من صور العقد الممنوعة -ثانياً 

، عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دلىعه المست جر من أجرة خلال المدة المحددة -أ

 بحيث تنقلب الإجارة في ااية المدة بيعاً تلقائياً.، دون إبرام عقد جديد

مع عقد بيع له معلق على ستداد جميع الأجرة ، ولمدة معلومة، ص ب جرة معلومةإجارة عين لش -ب

 أو مضاف إلى وقت في المستقبل.، المتفق عليها خلال المدة المعلومة

ويكون مؤجلًا إلى أجل طويل ، عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر-جت 

 محدد )هو آخر مدة عقد الإيجار (.

ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة ، ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علميةوهذا 

 .العربية السعودية

 : من صور العقد الجائزة -ثالثاً 

واقترن ، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، عقد إجارة يمكن المست جر من الانتفا  بالعين المؤجرة-أ

أو وعد بالهبة بعد ، علقاً على ستداد كامل الأجرة و لك بعقد مستقلم، به عقد هبة العين للمست جر

في دورته  13/1/3)و لك ولىق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم ، ستداد كامل الأجرة

 الثالثة(.
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عقد إجارة مع إع اء المالك الخيار للمست جر بعد الانتهاء من ولىاء جميع الأقساط الإيجارية -ب

ل المدة في شراء العين الم جورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة )و لك ولىق قرار المستحقة خلا

 ( في دورته الخامسة(.9/1) 44المجمع رقم 

، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، عقد إجارة يمكن المست جر من الانتفا  بالعين المؤجرة-جت

 د كامل الأجرة بثمن يتفق عليه ال رلىان.واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمست جر بعد ستدا

، في مدة معلومة، مقابل أجرة معلومة، عقد إجارة يمكن المست جر من الانتفا  بالعين المؤجرة-د

على أن يتم البيع في ، ويع ي المؤجر للمست جر حق الخيار في  لك العين المؤجرة في أي وقت يشاء

( أو حسب الاتفاق 9/1) 44المجمع السابق رقم  وقته بعقد جديد بسعر السوق )و لك ولىق قرار

 في وقته.

محل خلاف وتحتاج إلى دراستة تعرض في  هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك: رابعاً 

 دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

لىإ ا أخل المست جر وخالف بعض الشروط المتفق ، وهذا العقد من الصور المعاصرة لعقد الإجارة

 -البنك أو غيره-وهي صورة معاصرة لحفظ، لىإن العين المؤجرة تبقى في ملك ال رف الأول، عليها

 .921لكامل حقوقه

لىلو خالف ، لشرط المؤجر -في الصور التي  كرناها-هذه أهم صور الم الفة التي يقوم بها المست جر

 في شرطٍ واحد ترتب عليه الضمان. 

 

                                                 
 .214، مصدر ستابق، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإستلامي، شبير 921
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 : الفصل الثـــاني
 عاملاتالخيانة في فقه الم 

 
 : المبحث التاسع

 الخيانة فـي العاريــة.
 

 العارية في اللغة والاصطلاح.: المطلب الأول
 

 مشروعية العارية.: المطلب الثاني
 

 أركان العارية.: المطلب الثالث
 

 ضمان العارية)يد المستعير على العارية(.: المطلب الرابع
 
 .جحد العاريــة: المطلب الخامس
 

 عقوبة خيانة العارية.: المطلب السادس
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 : المبحث التاسع

 الخيانة في العارية.

لأن مبناهما على الحفظ وعدم التعدي أو التقصير ، تظهر الخيانة أيضا في العارية كما تظهر في الوديعة

 : وفي هذا المبحث فيه المطالب الآتية، أو التفريط لىيهما

 العارية لغة واصطلاحا.: المطلب الأول

، العارية منسوبة إلى العارة وهو استم من الإعارة تقول أعرته الشيء أعيره إعارة وعارة :في اللغة -أ

، أحدهما يدل على تداول الشيء: والعين والواو والراء أصلان 922لتعريها عن العوض، وسَيت إعارة

 .923والآخر يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان

 .924"  ليك المنفعة بغير عوض": اصطلاحا -ب

 مشروعية العارية.: ب الثانيالمطل

 تواترت الأدلة على مشروعية العارية من الكتاب العزيز والسنة الم هرة والإجما  والمعقول. 

 .7ستورة الماعون/﴿ وَيَمْنـَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ : فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما-1

قاله ابن عباس" ، والقدر والفاسمثل الدلو ، " ما يتعاوره الناس بينهم: قال الماوردي: وجه الدلالة

 .921وروي عن ابن مسعود مثله

                                                 
 باب عور.   ، 4/912، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 922
 ور.باب ع، 4/114، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس 923
الشرح ، الدردير، 1/473، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين، 1/151، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي 924

، مصدر ستابق، حاشية الدستوقى على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 431-3/433، مصدر ستابق، الكبير
بعد الاطلا  على تعريفات ، تعريف الحنفية والمالكية . وهو411، مصدر ستابق، شرح حدود ابن عرلىة، الرصا ، 3/439

 وجدت أنه أقرب التعاريف.، الفقهاء
لىتح ، زكريا الأنصاري، 14/255، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 9/313، مصدر ستابق، النكت والعيون، الماوردي 921

 .1/355، مصدر ستابق، الوهاب
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ولكن نذكر اثنين ، لىقد ورد أكثر من حديث في مشروعية الإعارة: أما من السنة المطهرة-9

 : منهما

يْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ -} كَانَ لىتَزٌَ  باِلْمَدِينَةِ لَىاسْتتتَعَارَ النَّبيُّ : قال -رضي الله عنه-عن أنس بن مالك  -أ

اهُ لىتَرَسًتا مِنْ أَبي طلَْحَةَ يتُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ لىتَركَِبَ لىتَلَمَّا رَجَعَ قاَلَ مَا رَأيَتْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَ  -وَسَتلَّمَ 

 .929لبََحْرًا {

 .927" ولىيه جواز العارية وجواز الغزو على الفرس المستعار": قال النووي: وجه الدلالة

ستار إلى حنين لىذكر الحديث  -صلى الله عليه وستلم-} أن رستول الله : اللهعن جابر بن عبد -ب

إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ لَىسَ لََهُ أدَْراَعًا عِنْدَهُ مِائَةَ دِرٍْ   -صلى الله عليه وستلم-"ثُمَّ بتَعَثَ رَسُتولُ اللَّهِ : ولىيه

تِهاَ لىتَقَالَ  بَلْ عَاريَِّةً مَضْمُونةًَ حَتىَّ نتُؤَدِّيتَهَا عَلَيْكَ ثُمَّ » : ا مُحَمَّدُ لىتَقَالَ أَغَصْبًا يَ : وَمَا يُصْلِحُهَا مِنْ عُدَّ

 .921سَتائرًِا"{ -صلى الله عليه وستلم-خَرجََ رَسُتولُ اللَّهِ 

                                                 
، باب من استتعار من الناس الفرس، كتاب الهبة ولىضلها،  ر ستابقمصد، صحيح الب اري، الإمام الب اري، متفق عليه 929

-باب في شجاعة النبي ، كتاب الفضائل،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم، 2/529، 2414حديث رقم 
:)لىز  (خوف من العدو) من شيء شرح ألفاظه-.7/72، 9149حديث رقم ، وتقدمه للحرب -صلى الله عليه وستلم
، مصدر ستابق، شرح السنة، را(واستع الجري.قال البغوي:"لىيه جواز استتعارة الفرس للركوب"البغوي(يوجب الفز )لبح

1/222         . 
 .11/91، مصدر ستابق، شرح صحيح مسلم، النووي 927
، 11111حديث رقم ، باب العارية مضمونة، كتاب العارية،  البيهقي، مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 921
، 3/321، 3194رقم ، باب تضمين العارية، كتاب الإجارة،  أبو داود، مصدر ستابق، نن أبو داودست، .أبو داود9/15
 .هذا حديث صحيح الإستناد :ثم قال« مستدركه»وقبله شي ه الحاكم في « ستننه»قال في البدر المنير:" رواه البيهقي في .

، حيح الإستناد ولم يخرجاه انتهى"نصب الراية.قال الزيلعي:" ص712-9/741، مصدر ستابق، البدر المنير، " ابن الملقن
والمتقرر أنه حسن الحديث ، .قال الألباني:" وإنما هو حسن لىقط للكلام المعروف في ابن إستحاق4/111، مصدر ستابق

 .931رقم، 135/ 2، مصدر ستابق، ستلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، إ ا صرح بالتحديث"
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والمؤداة التي تجب ت ديتها مع ، " المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة: قال الصنعاني: وجه الدلالة

عليه –ولىيه دليل على جواز العارية باستتعارة النبي ، 925لم تضمن بالقيمة" بقاء عينها لىإن تلفت

 وبدليل أن الشراح أدرجوه ضمن كتاب العارية وباب العارية.، الدرو  من صفوان -الصلاة والسلام

 .935لىقد أجمع المسلمون على جواز العارية، أما الإجماع-3

ولذلك صحت الوصية ، هبة المنالىع أنه لما جازت هبة الأعيان جازت: أما من المعقول -4

 .931بالأعيان والمنالىع جميعا

وكذلك القانون المدني الأردني في ، 932(154الأحكام العدلية في المادة) وبمشروعيتها أخذت مجلة-

 .933(795المادة )

 : أركان العارية: المطلب الثالث

ويتوالىق القبول ، عارةوتصح بكل لفظ يدل على الإ، )الإيجاب والقبول( عند الجمهور: الصيغة-1

 ويتصل القبول مع الإيجاب.، مع الإيجاب

 لىلا، مختارا يصح تبرعه، ويشترط لىيه أن يكون مالكا للتصرف في الشيء المعار: المعير -9

 ولا إعارة من يملك الانتفا  دون المنفعة كسكان مدرستة موقولىة.، ولا محجور عليه، تصح إعارة مكره

                                                 
 .  5/347، مصدر ستابق، عون المعبود، العظيم آبادي، 112-3/111، مصدر ستابق، ستبل السلام، الصنعاني 925
مصدر ، الأوستط، ابن المنذر، 2/459، مصدر ستابق، الإقنا ، ابن المنذر، 141، مصدر ستابق، الاجما ، ابن المنذر 935

، مصدر ستابق، مراتب الإجما ، ابن حزم، 255/ 14، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 313، 11/345، ستابق
1/95. 
، م الب أولى النهى، الرحيباني، 1/314، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 3/93، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 931

 .3/722، مصدر ستابق
 .                            2/251، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 932
 .142-141، مصدر ستابق، القانون المدني الأردني 933
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 ويكون معينا ويكون مختارا.، أن يكون أهلا للتبر ، ضاويشترط لىيه أي: المستعير-3

، لىلا يصح الانتفا  بالمحرم، أن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا: ويشترط لىيه: المحل)المعار( -4

وان تبقى العين المعارة بعد استتيفاء المنفعة لىلا إعارة لىيما يتسار  إليه ، وتكون معلومة الجنس والنو 

 .934الفساد

 .931(151، 155، 115، 111مجلة الأحكام العدلية ب ركان العارية في المواد) وقد أخذت -

 .939(792، 791وكذلك القانون المدني الأردني في المواد) -

 : ضمان العارية)يد المستعير على العارية(: المطلب الرابع

 : هل هي يد ضمان أم يد أمانة؟ على أربعة أقوال، اختلف الفقهاء في يد المستعير

وهو قول ، 937ستواء تلفت بفعله أوبفعل أجنبي أو جائحة، العارية مضمونة: ل الأولالقو 

 -رضي الله عنهم  -وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة وأبو هريرة ، 935والحنابلة 931الشالىعية

 .945ومن التابعين ع اء

                                                 
، البابرتي، وما بعدها2/91، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد، وما بعدها 3/92، مصدر ستابق، ختيارالا، الموصلي 934

، وما بعدها 9/214، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، وما بعدها3/ 5، مصدر ستابق، العناية على الهداية
، وما بعدها 2/214، مصدر ستابق، لفواكه الدوانيا، النفرواي، وما بعدها 5/95، مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق

، وما بعدها 7/117، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، وما بعدها 2/211، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد
، وما بعدها 4/71، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي، وما بعدها 2/293، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني
،  البهوتي، وما بعدها1/315، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، وما بعدها4/312، مصدر ستابق، فرو ال، ابن مفلح

ابن ، وما بعدها 3/721، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني، وما بعدها 4/91، مصدر ستابق، كشاف القنا 
الموستوعة ، وما بعدها922، ر ستابقمصد، السيل الجرار، الشوكاني، وما بعدها5/191، مصدر ستابق، المحلى، حزم

، العارية وخصائصها، 2553، علي بن محمد رمضان، الأبياني، مادة إعارة، 1/111، مصدر ستابق، الفقهية الكويتية
 مصر.، المكتبة العصرية، 45-29، 1ط
 .        2/351، 2/251، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 931
 .142-141، قمصدر ستاب، القانون المدني الأردني 939
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 واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس.

 : أما السنة المطهرة-1

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتىَّ : } قال-صلى الله عليه وستلم-عن النبي  -الله عنه رضي-عن سَرة -أ

 .941تتُؤَدِّيهَُ{

" في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة و لك أن على كلمة : قال الخ ابي: وجه الدلالة

كادت موجودة   الزام وإ ا حصلت اليد أخذه صار الأداء لازماً لها والأداء قد يتضمن العين إ ا

 .942والقيمة إ ا صارت مستهلكة ولعله أملك بالقيمة منه بالعين "

هذه وجه الدلالة التي استتدل بها لىقهاء الشالىعية والحنابلة وبعض شراح الحديث على أن العارية 

 مضمونة.

بل عارية : لىقال ؟-عليه الصلاة والسلام-"أغصبا يا محمد-رضي الله عنه–قول صفوان  -ب

 .943مضمونة "

                                                                                                                                               
الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله لىتجتاحه كله قال ابن شمل أصابتهم جائحة أي ستنة شديدة اجتاحت أموالهم لىلم  937

 باب جوح.، 2/431، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور، تد  لهم وجاحا والوجاح بقية الشيء من مال أو غيره
، مغني المحتاج، الشربيني، 14/251، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 7/111، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 931

 .2/297، مصدر ستابق
ابن ، 1/314، مصدر ستابق، الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة، 9/112، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 935

 .4/75، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 1/314، مصدر ستابق، المغني، قدامة
 .14/251، المجمو ، النووي 945
 .11، ستبق تخريجه 941
ومثله: في ، 3/255، مصدر ستابق، ستبل السلام، ومثله: الصنعاني، 2/235، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي 942

            .                  315-1/311، مصدر ستابق، نيل الأوطار، نيل الأوطار:" وبه استتدل من قال ب ن الوديع والمستعير ضامنان" الشوكاني
 .59، ستبق تخريجه 943
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" وهذا يؤكد ضمان العارية وفي قوله عارية مضمونة بيان ضمان قيمتها : قال الخ ابي: وجه الدلالة-

 944إ ا تلفت "

 : أما القياس-3

والوديعة دلىعت إليك ولأنه أخذ ملك غيره ، الفرق بين العارية والوديعة ب ن العارية أخذتها اليد: لىقالوا

 .941ولا إ ن في إتلاف لىكان مضمونا كالغصبلنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استتحقاق 

 : مناقشة أدلتهم

 : حديث على اليد ما أخذت-1

متفق عليه ، والأول مختلف لىيه والثاني، أن هذا الحديث يحتمل ضمان التلف وضمان الرد: الرد

 . 949لىيحمل عليه

ذت حتى لىإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخ، على الضمان صريحا لا دلالة لىيهنه أ: رد عليه

 .947تؤدي

ويلزمهم إ ا ، والأداء غير الضمان في اللغة والحكم، ولو صح لىليس لىيه إلا الأداء: قال ابن حزم-ب

وكل هذا قد ، لأاا مما قبضت اليد، حملوا هذا اللفظ على الضمان أن يضمنوا بذلك المرهون والودائع

 . 941قال بتضمينه طوائف من الصحابة لىمن بعدهم لىظهر تناقضهم

                                                 
 .                                     2/235، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي 944
 .4/75، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي 941
أي أنه يلزم رد وإعادة المعار لصاحبه إ ا كان  :ضمان الرد، 55-51، مصدر ستابق، العارية وخصائصها، الأبياني 949
 أو بقيمتها.، بمثلها، ويرد المعار، ضمان التلف: لىمعناه أن مؤنة الرد على المستعير، ودا عيناموج
 .147-3/149، مصدر ستابق، ستبل السلام، الصنعاني 947
 .5/173، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 941
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 : بل عارية مضمونة: حديث -9

 : والرد من جهتين: الرد

حدثنا عبد الرحمن بن محمد ، لىإننا رويناه من طريق أحمد بن شعيب: قال ابن حزم، السند: الأولى

، عن عبد العزيز بن رلىيع، هو ابن عبد الله القاضي، حدثنا شريك، حدثنا يزيد بن هارون، بن ستلام

وقد روى البلايا ، وشريك مدلس للمنكرات إلى الثقات، عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبية

 والكذب الذي لا شك لىيه عن الثقات.

، حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا نالىع عن صفوان بن أمية، وروي من طريق الحارث بن أبي أستامة

من  ولا نعلم لنالىع سَاعا، وأعلى من عنده شعبة، والحارث متروك ويحيى بن أبي بكير لم يدرك نالىعا

 . 945والذي لا شك لىيه لىإن صفوان مات أيام عثمان قبل الفتنة، صفوان أصلا

 ورواية يعلى مؤداة.، لىرواية صفوان مضمونة، أن الرواية مختلف لىيها: المتن: الثانية

وأن طريقه ، أن هذا السند له طرق وشواهد تقويه 915أما السند لىقد جاء في البدر المنير: الرد عليه

 وقال صححه الحاكم وابن حبان. عند النسائي صحيح

طلب عارية جارية على ستبيلها من  -عليه الصلاة والسلام–لأن الرستول ، لىغير مسلم، أما المتن -

 .911حفظ ورد من دون تضييع وتفريط

يحتمل قوله عارية مضمون أاا صفة موضحة وأن المراد من ش اا الضمان لىيدل على : قال الصنعاني

ثم لاهره أن المراد ، ا صفة للتقييد وهو الألهر لأاا ت ستيس ولأاا كثيرةضمااا م لقا ويحتمل أا

 عارية قد ضمناها لك وحينئذ يحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه غير لازم بل كالوعد وهو بعيد لىيتم

                                                 
 .5/171، المرجع السابق 945
                      .745-9/747، مصدر ستابق، البدر المنير، ابن الملقن 915
 .55، مصدر ستابق، العارية وخصائصها، الأبياني 911

 



 

 

269 

بالتضمين إما ب لب صاحبها له أو بتبر   -وهو الألهر -الدليل بالحديث القائل إاا تضمن

 .912المستعير

 كالغصـب.  يضمن -3

والغصب بغير إ ن والضمان في ، أخذت بالأ ن، لىالعارية، هناك لىرق بين الغصب والعارية: الرد

 .913وما دام قبضها بإ ن مالكها كانت أمانة كالوديعة، الغصب متفق عليه

وهو  919والزيدية. 911والظاهرية 914وهو قول الحنفية، العارية غير مضمونة إلا بالتعدي: القول الثاني

 .917سن البصري والن عي وهو قول ابن شبرمة والثوري والأوزاعيقول الح

 واستدلوا بأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة والآثار والمعقول.

ستورة  ﴿ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾: فقوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1

 .11النساء/

ولا ، لىجعل الأمانات مؤداة، العارية مؤداة-عليه الصلاة والسلام-ورد عن الرستول : وجه الدلالة

 .911يخفي أن الأمر بت دية الأمانة لا يستلزم ضمااا إ ا تلفت

                                                 
 3/255، مصدر ستابق، ستبل السلام، الصنعاني 912
 .1/314، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 913
 .3/411، مصدر ستابق، مجمع الأار شرح ملتقى الأبحر، شي ي زاده، 2/92، مصدر ستابق، الجوهرة النيرة، الحداد 914
 .                                          5/195، مصدر ستابق ،المحلى، ابن حزم 911
 .             923، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني 919
 .14/251، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 3/254، مصدر ستابق، مختصر اختلاف العلماء، ال حاوي 917
تفسير ، القرطبي، 1/311مصدر ستابق، نيل الأوطار، نيالشوكا، 4/453، مصدر ستابق، تحفة الأحو ي، المباركفوري 911

 .1/217، مصدر ستابق، القرطبي
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لىكذلك العارية إ ا علم أاا قد  -ضمااا–" لىإ ا تلفت الأمانة لم يلزم المؤ ن عزمها : قال ابن ب ال

لىإ ا تلفت ، لىهي أمانة عند المستعير، ولا هو متعد بالأخذ، ضمانلأنه لم ي خذها على ال ؛تلفت

 . 915لزمه قيمتها بجنايته عليها"، بتعديه عليها

 : أما من السنة المطهرة-9

 -صلى الله عليه و ستلم-عن النبي  -رضي الله عنهم-لىعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -أ

 . 995مُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيِر غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ "" ليَْسَ عَلَى الْمُسْتتَوْدَِ  غَيْرِ الْ : قال

والمغل هو ، 991" واستتدل به من قال أنه لا ضمان على غير المعتدي: قال الشوكاني: وجه الدلالة

 الخائن.

" إَِ ا أتَتَتْكَ : قال -صلى الله عليه وستلم-وعن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي -ب

وَرٌ مُؤَدَّاةٌ قَالَ رُسُتلِي لَىَ عِْ هِمْ ثَلَاثِيَن دِرْعًا وَثَلَاثِيَن بعَِيراً قاَلَ لىتَقُلْتُ ياَ رَسُتولَ اللَّهِ أَعَوَرٌ مَضْمُونةٌَ أوَْ عَ 

 .992"وهناك لفظ أعارية بدل أعور وعورٌ – بَلْ مُؤَدَّاةٌ 

                                                 
، 1/121، مصدر ستابق، لىتح الباري، ابن حجر، 149-7/141، مصدر ستابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال 915

 .314/ 1، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة
، 9/51، 11125حديث رقم ، ب من قال لا يغرمبا، كتاب العارية،  مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 995

حديث ، 1ط، كتاب البيو ،  تحقيق:السيد عبدالله المدني، ستنن الدراق ني، 1599، علي بن عمر البغدادي، الدراق ني
وإنما رواه عمرو ، ولا يصح عن غيره، قال البيهقي:" لىإنه إنما يصح من قول شريح، بيروت، دار المعرلىة، 3/41، 191رقم 
 -صلى الله عليه وستلم -عن النبي ، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن عبيدة بن حسان، بد الجباربن ع

، 3771رقم ، باب العارية، كتاب الصلح،  البيهقي، قاله الدارق ني " معرلىة السنن والاثار، وهذا إستناد ضعيف
، 7/352، مصدر ستابق، البدر المنير، ن الملقناب« " تحقيقه»جاء في البدر المنير:" وضعفه ابن الجوزي في ، 15/114

رقم ، 3/214، كتاب الوديعة،  مصدر ستابق، التل يص الحبير، وجاء في التل يص:" وفي إستناده ضعيفان "ابن حجر
 .111-4/119، ورد في كتاب الوديعة وكتاب العارية، مصدر ستابق، نصب الراية، ومثله في الزيلعي، 1312

 .                315-1/311، مصدر ستابق، نيل الأوطار، الشوكاني 991
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 يقل مضمونة لىدل على عدم قال بل مؤداة ولم -عليه الصلاة والسلام-الرستول : وجه الدلالة

 .993والحديث دليل لمن  هب إلى أاا لا تضمن العارية إلا باِلتَّضْمِينِ : قال الصنعاني، الضمان

" لا يضمن صاحبها إلا أن ي لع منه : لىقالوا كتب عمر بن عبد العزيز في العارية، أما الآثار-3

     .994على خيانة "

 : أما من المعقول-4

 .991بر  وعقود التبر  لا توجب الضمانلأاا من عقود الت -أ

وهذا لأن قبض مال الغير ، لىبالإ ن أولى، أن قبض مال الغير بغير إ ن لا يصلح ستبباً للضمان-ب

 .وهذا إحسان في حق المالك، بغير إ نه هو إثبات اليد على مال الغير وحفظه وصيانته عن الهلاك

 .95ستورة الرحمن/ ﴾إِلا الإحْسَانُ  ﴿هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ : قال الله تبارك وتعالى

قال إن القبض الم  ون لىيه لا يكون تعديا؛ لأنه لا يفوت يد المالك ولا ضمان إلا على المتعدي  -ج

بخلاف قبض ، 153ستورة البقرة/ ﴾﴿ فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ : الله تبارك وتعالى

 .999الغصب
                                                                                                                                               

علق عليه الارناؤط بقوله: "إستناده صحيح على ، 17575رقم، 4/222، مصدر ستابق، مسند أحمد، الإمام أحمد 992
إنه  :وقال ابن حزم .«صحيحه»قال في البدر المنير:" صحح حديث يعلى هذا )أبو حاتم بن( حبان في .شرط الشي ين"

ابن ، ء مما روي في العارية خبر يصح )غيره( وأما ما ستواه لىليس يساوي الاشتغال به"البدر المنيرحديث حسن ليس في شي
، 117حديث ، كتاب البيو ،  وقال في التل يص:"وله شاهد من حديث ابن عباس:أخرجه الدار ق ني، 9/712، الملقن
من طريق عكرمة عن ، 9/11، ستابق مصدر، ستنن البيهقي، البيهقي، 2/47، مصدر ستابق، المستدرك، الحاكم، 3/31

، مصدر ستابق، التل يص الحبير، ابن عباس به.وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووالىقه الذهبي. ابن حجر
 .935رقم ، 2/259، مصدر ستابق، في السلسة الصحيحة، . وصححه الألباني3/121
، ابن ب ال، رح صحيح الب اريش، ومثله ابن ب ال، 112-3/111، مصدر ستابق، ستبل السلام، الصنعاني 993
 .355-1/315، مصدر ستابق، نيل الأوطار، الشوكاني، 7/141
 .7/149، مصدر ستابق، ابن ب ال، شرح صحيح الب اري 994
 .2/355، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر، 2/259، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 991
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 : مناقشة أدلتهم

 ......ضمان.ليس على المستعير-1

والبيهقي ، لىقد ضعفه الدراق ني، أن هذا الحديث ضعيف وضعفه غير واحد من كبار المحدثين: الرد

ولا تقوم به الحجة ولو صح رلىعه؛ لأن المراد ليس عليه  لك من حيث هو مستعير ، وقالا غير مرلىو 

 .997لأنه لو التزم الضمان للزمه

 حديث الثلاثين درعا.-9 

 والاض راب يسقط الاستتدلال بالحديث.، مختلف لىيها مرة بالضمان ومرة بالت دية أن الرواية: الرد

 لىقد ورد ما يخالفها أيضا عند الصحابة والتابعين.، أما الآثار-3

 لىبمجرد القبض من دون إ ن يضمن كالغصب والسرقة.، مال الغير أما قبض-4

كالعقار ،  أي لا يمكن إخفاؤه، لا ضمان لىيما لا يغاب عليه:  هب إلى التفصيل: القول الثالث

إلا إ ا أقام بينة على أنه تلف أو ، كالثياب والحلي لىإنه يضمنه،  بخلاف ما يمكن إخفاؤه، والحيوان

 .991إنه لا ضمان في غير ما  كر: وقالوا، وهو قول المالكية، ضا  بلا ستبب منه

                                                                                                                                               
 -واستتدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ،9/217، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 999

قال:" لا ضمان على مؤ ن "والحديثث ضعيف لأن عبد الله بن شبيب واه ؛ ويزيد هو )النولىلي(  -صلى الله عليه وستلم
البدر ، نهذا الحديث إستناده ضعيف" ابن الملق:«ستننه»وقد أستلفت حاله في باب )الأحداث( ولهذا كله قال البيهقي في 

 .3/214، مصدر ستابق، التل يص الحبير، ومثله ابن حجر، 353-7/352، مصدر ستابق، المنير
 

 .      147-3/149، مصدر ستابق، ستبل السلام، الصنعاني  997
الشرح ، الدردير، 2/92، مصدر ستابق، الثمر الداني، الآبي الأزهري، 5/75مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق 991

حاشية ، ابن عرلىة الدستوقي، 2/277، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي، 441، 3/439، ستابق مصدر، الكبير

 .2/277، مصدر ستابق، الدستوقى على الشرح الكبير
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 : أدلــــة المالكيـــة

بحمل أحاديث الضمان على ما يمكن ، اؤه وما لا يمكناستتدل المالكية في التفرقة بين ما يمكن إخف

 .995والأحاديث الأخرى على ما لا يمكن إخفاؤه، إخفاؤه

 : مناقشة أدلتهم

ليس : لىقلنا.نتهم المستعير لىيما غاب: "وما نعلم لهم حجة أصلا إلا أام قالوا: يقول ابن حزم

﴿ إِنْ يَـتَّبِعُونَ : فقال تعالى، إتبا  الظن والله تعالى قد أنكر، لأاا لن، بالتهمة تستحل أموال الناس

 .21ستورة النجم/ ﴾إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

}"إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ لَىإِنَّ : قال -صلى الله عليه وستلم-أن رستول الله  -رضي الله عنه-وعن أبى هريرة

 .975الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَْدِيثِ"{

كما يقول شريح ويلزمكم أن ،  ويلزمكم إ ا أعملتم الظن أن تضمنوا المتهم ولا تضمنوا من لا يتهم

تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة ولىساد هذا القول ألهر من أن يتكلف الرد عليه ب كثر مما 

 .971أوردنا"

لخ   وحجة هذا قياس لل    على ا: قسناه على الرهن لىقلنا: "وقال بعضهم: وأضاف ابن حزم

لما اختلف السلف في تضمين العارية توست نا قولهم : وكلاهما خ  . وقال بعضهم، لقولكم بقولكم

ولا ستبيل إلى دليل ، ومن هذا ست لناكم من أين لىعلتم هذا وملتم إلى هذا التقسيم الفاستد: قلنا لهم

                                                 
 .2/211، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد 995
لذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من باب يا أيها ا، كتاب الآداب،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري، متفق عليه 975

حديث رقم ، باب تَحْرِيِم الظَّنِّ ، كتاب البر والصلة،  صحيح مسلم، الإمام مسلم، 2213\1، 1143حديث رقم، الظن
9751 ،1/15. 

 .                                 5/195، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 971
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ولا رأي له وجه ، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رواية ستقيمة، ولا من ستنة، لا من قرآن، أصلا

 .972لىسقط هذا القول

 973وهو قول قتادة، وإن شرط الضمان لزمه، إن شرط عدم الضمان لم يضمن: القول الرابع

ونسب الماوردي والنووي هذا القول أيضا إلى  971وعبيد الله الحسن العنبري 974وعثمان البتي

 .979داود

 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة

"الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ : قال -صلى الله عليه وستلم-}أن النبي -عنه رضي الله-عن أبي هريرة-1

 .977{حَرَامًا أوَْ حَرَّمَ حَلالا" إِلاَّ شَرْطاً أَحَلَّ 

                                                 
 .175-5/195، المرجع السابق 972
م( قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الانصاري الظفري  944 - 555هت =  23 - 555مان )قتادة بن النع 973

صلى الله عليه -شهد المشاهد كلها مع رستول الله ، كان من الرماة المشهورين،  من شجعاام، الاوستي: صحابي بدري
أخو " أبي ستعيد الخدري "  وهو، ستنة 91وتوفي بالمدينة وهو ابن ، وكانت معه يوم الفتح راية بني لفر -وستلم

 .1/115، مصدر ستابق، الأعلام، لامه.الزركلي
وأصله من الكولىة. كان من أئمة ، وقيل: ستليمان، وقيل: أستلم، استم أبيه: مسلم، لىقيه البصرة، عثمان البتي أبو عمرو 974

ت ، والحسن، لمةوعبد الحميد بن ست، والشعبي، حدث عن: أنس بن مالك، والأقوال الم ثورة، الفصاحة والحكمة
 .11/111، مصدر ستابق، ستير أعلام النبلاء، الذهبي، 22/114، ابن حجر، هت.تهذيب التهذيب143

، النووي، 3/254، مصدر ستابق، مختصر اختلاف العلماء، ال بري، 5/175، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 971
هت=  191 - 151أماترجمة: العنبري ) ،1/319، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 14/251، مصدر ستابق، المجمو 
من الفقهاء العلماء بالحديث. من أهل ، من  يم: قاض، م( عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري 711 - 723

، الزركلي، وتوفي لىيها 199وعزل ستنة ، هت 117وولي قضاءها ستنة ، البصرة. قال ابن حبان: من ستادتها لىقها وعلما
 .4/49، مصدر ستابق، صفوة الصفوة، ابن الجوزي، 4/152، مصدر ستابق، الأعلام

وهناك من نسب قول ، 7/111، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 14/251، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 979
، مصدر ستابق، المجمو ، النووي.وان تلفت بغيره ضمن، وهو مذهب الشيعة: إن تلفت بالموت لم يضمن، خامس
"والمذهب الرابع وهو مذهب ربيعة إن تلف بالموت لم يضمن وإن تلف بغيره ضمن" . وورد في الحاوي:14/251

 .7/111، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي
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لىإ ا شرط الضمان في العارية لىإنه يضمنها وإ ا لم يشترط لم ، أن ما يتفق عليه يلتزم به: وجه الدلالة

 .971يلتزم

 ث الضمان المذكور عن صفوان.ا بحديواستتدلوا أيضً -2

 : مناقشة أدلتهــم

ولو شرطه ، -بقوله بل عارية مضمونة-أطلق القول بالضمان -عليه الصلاة والسلام-أن النبي-1

لو شرط الضمان لىلا ضمان لأاا ، -كالوديعة-والذي ليس لىيه الضمان، -رضي الله عنه-صفوان

 ، أمانة وتبر  بالحفظ

وإنما لجهل صفوان بالحكم لأنه كان مشركا ، ا بالضمان وعدمهليس هو شرط، حديث صفوان-2

 أراد معرلىة حكمها هل هو الأداء أم الضمان؟

                                                                                                                                               
، 11791حديث رقم، باب الشرط في الشركة، كتاب الشركة،  البيهقي، مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 977
، 7/241، 14115رقم ، باب الشروط ف النكاح، الصداق وورد بتمامه في كتاب، وبزيادة: ما والىق الحق منها"، 9/75

قال ابن الملقن:"هذا ، 3/332، 3159رقم ، باب الصلح، كتاب الأقضية،  مصدر ستابق، ستنن أبو داود، أبو داود
المسلمون » :-صلى الله عليه وستلم  -قال رستول الله  :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :الحديث مروي من طرق أحدها

وكثير هذا هو مولى ، عن أبي هريرة مرلىوعا به، عن الوليد بن رباح، رواه أبو داود من حديث كثير بن زيد« روطهمعند ش
وضعفه ، واختلف قول يحيى بن معين لىيه لىضعفه مرة ووثقه أخرى .صدوق لىيه لين :قال أبو زرعة .ولىيه مقال، الأستلميين
، وخلط بينه وبين غيره لىجلعهما واحدا، تحامل عليه ابن حزم لىوهاهو ، «صحيحه»وأخرج له في ، ووثقه ابن حبان، النسائي

ومثله ، 9/112، مصدر ستابق، البدر المنير، "ابن الملقن.هو ضعيف عندهم وإن كان قد روى عنه جلة :وقال عبد الحق
امع صحيح وضعيف الج، الألباني، وصححه الألباني، 4/359و، 3/93، مصدر ستابق، التل يص الحبير، في ابن حجر

 .1/211، 1353رقم، مصدر ستابق، مختصر إرواء الغليل، الألباني، 24/195، 11995رقم ، مصدر ستابق، الصغير
 .9/121، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 971
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  القول الراجح

، والقول الراجح لدي أن العارية غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط أو الاستتعمال الغير الم  ون لىيه

 : 975و لك لما ي تي

" إِنَّ : يقول -صلى الله عليه وستلم-}سَعت رستول الله : قال -رضي الله عنه-ورد عن أبي أمامة-أ

يْنُ مَقْضِى  اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعَْ ى كُلَّ ِ ى حَقٍّ حَقَّهُ......... الْعَاريِةَُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّ 

 .915وَالزَّعِيمُ غَارمٌِ {

بعد لىتح مكة وكان  -مس لة ضمان العارية-يقول هذاإ ا راجعنا قضية صفوان وجدنا أنه -ب

صلى الله -عند أن بلغ النبي ، وكان هذا في غزوة حنين في عام الفتح، صفوان لا زال على دين قومه

وكان قد ، لىبادرها قبل أن تبادره؛ لأنه كان يعلم قوة هوازن، أن هوازن قد جمعت له -عليه وستلم

والعشرة ، تل وتهي  معه من مكة ألفان لىصاروا اثني عشر ألفاً خرج معه من المدينة عشرة آلاف مقا

وأما الذين جاءوا معه من مكة لىالبعض ، الذين جاءوا من المدينة جاءوا بسلاحهم وبكامل عدتهم

                                                 
، وهي وجهة نظر عند الشالىعية في التفريق بين الاستتعمال الم  ون لىيه والغير م  ون لىيه لىيضمن الثاني لا الأول. الشربيني 975
 .1/291، مصدر ستابق، المهذب، .الشيرازي2/331، مصدر ستابق، قنا الإ
، ستنن ابن ماجه، 3/321، 3197قم، باب تضمين العارية، كتاب الإجارة،  مصدر ستابق، ستنن أبو داود، أبو داود 915

،  مصدر ستابق، صحيح ابن حبان، ابن حبان، 2/151، 2351رقم، باب العارية، كتاب الصدقات،  ابن ماجه، الألباني
قال في البدر المنير:"هذا الحديث حسن رواه ، علق عليه الارناؤط: إستناده قوي، 11/451، 1554رقم، كتاب العارية

من حديث إسَاعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم « ستننهم»وأبو داود والترمذي وابن ماجه في « مسنده»أحمد في 
، مصدر ستابق، البدر المنير، ه شواهد تقويه". ابن الملقنهذا الحديث ل :وقال، سَعت أبا أمامة "وأورد الحديث :قال
في كتاب ، 3/119، مصدر ستابق، التل يص الحبير، في كتاب الضمان. ومثله في ابن حجر، 9/757-711

السلسة الصحيحة ، الألباني، وصححه الألباني، 4/111، مصدر ستابق، نصب الراية، الضمان.ومثله في الزيلعي
، 1/351، مصدر ستابق، صحيح وضعيف ابن ماجه، الألباني، 2/199، 915رقم ،مصدر ستابق، الم تصرة

 .2351رقم
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والبعض خرج للنظر ، والبعض خرج حمية لقومه، منهم ينقصه شيء؛ لأن البعض خرج لإستلامه

 وللغنيمة.

وهو يعلم أن صفوان عنده درو  ، دروعاً لهذا العدد الجديد-ليه وستلم صلى الله ع-لىاحتاج النبي 

لى لب ، إنه هرب ثم رجع: حتى قيل، و صفوان ما زال على دين قومه لم يسلم، لى تاه وست له، عديدة

أعرنا إياها : أي، ) وتوصلها إلينا إلى حنين (: وقال له، مائة: وقيل، وقيل ثمانين، منه مائتي در 

هذه العارية على أي أستاس على أاا : وهنا ست ل كما ست ل يعلى، تبرعاً من عندكوعليك حملها 

 ) بل مضمونة (.: مضمونة أو على أاا مؤداة؟ لىكان جواب رستول الله لت صفوان

 من صفوان عارية مضمونة ومن يعلى عارية مؤداة؟-صلى الله عليه وستلم -لما ا استتعار النبي 

، وموقفه من إعارة درو  صفوان وإعارة درو  يعلى له-عليه وستلم صلى الله -وهنا ننظر في جوابه 

)مؤداة( والثاني يقول : لكن واحداً منهم يقول له، وهذه إعارة وهذه إعارة، لىهذه درو  وهذه درو 

 )مضمونة(.: له

)مؤداة( هو مسلم صحابي جليل ومن واجبه أن يساهم في القتال والجهاد : إن الذي قال له: نقول

هي : وهنا يقول ؟لىإ ا كانت عنده درو  واحتاجها المسلمون لىالواجب عليه أن يقدمها، مالهبنفسه و 

وطلب منه الرستول ، وقد تولىرت عنده آلة قتال، لكم يا رستول الله! لأنه مسلم وهو م الب بالجهاد

ول )مؤداة(؛ لأاا إ ا تلف منها شيء لىالرست: لىلا أقل من أن يعيرها ولكن ب خف الأمرين، إعارتها

لىكيف يغرمهم ، وهذا القتال هو في ستبيل الله، وهو استتعار هذه الدرو  للقتال، هو الذي استتعارها

 بل الواجب عليه أن يقاتل ويساهم.، ما أتلفوه في ستبيل الله وهو مسلم
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، وهو على غير دين الإستلام، لا أعيرك يا محمد! لىله الحق؛ لأن هذا ماله: لكن صفوان لو قال

، لىما بقي إلا الغصب، لن أع يكم: لىلو قال، بني دينه -صلى الله عليه وستلم-نبي وستيقاتل بها ال

لكن ، ومحمد يسلب أموال الناس وغيرها من ألفا  التشنيع، محمد يغتصب: وما بقي إلا أن يقال

يقابل موالىقته وهو مشرك أن يعير المسلمين أدرعه ليستعينوا بها على قتال أهل دينه لىهذا منه كافٍ 

 ستواء انتصروا أم اازموا.، وتلفها في الحرب ليس على صفوان منه شيء ،جداً 

 من حق صفوان أن تكون عاريته مضمونة.: إ اً 

لىما الذي جعل كلًا من الأول والثاني ، أما القول الرابع الذي قال بالشرط في الضمان وعدمه -ج

لهم في العارية كان بحسب يتساءل هل هي مضمونة أو مؤداة؟ ألا يوحي هذا التساؤل إلى أن تعام

لىلو كانت مؤداة ، وإلا لما ست لوا، يوحي إلى أنه كان لىيها قبل  لك أحكام صادرة: الشرط؟ الجواب

وإن كانت مضمونة ، قولًا واحداً والعرف عندهم لىيها الأداء لىليس هناك حاجة إلى أن يس لوا

والله -لكن ألن ، العرف محكموالعرف عندهم لىيها الضمان لىليس هناك حاجة إلى أن يس لوا؛ لأن 

لىإن اشترط ، بحسب الشرط: أي، أام لىيما بينهم كانت العارية عندهم على الأمرين -تعالى أعلم

 . 911ضمااا لىهي مضمونة وإن لم يشترط ضمااا لىهي مؤداة

( " العارية أمانة في يد 113حيث نصت المادة )، وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية -

أو نقصت قيمتها من ، لىإ ا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصيرالمستعير 

                                                 
 وإنما على الشبكة، والكتاب غير م بو ، شرح بلوغ المرام، ع ية بن محمد ستالم بتصرف من شرح بلوغ المرام، ع ية 911

http://www.islamweb.net. 
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استتعماله إياها حسب المعتاد وعلى الوجه المشروط في حال الاستتعمال أو في غير حال الاستتعمال 

 .912لا يلزمه الضمان"

في يد المستعير " العارية أمانة : ( التي تنص على أن794وكذلك القانون المدني الأردني في المادة ) -

ولا تقصير لىلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير  لىإ ا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد

 .913 لك "

من استتعمال العين المستعارة عيب يوجب  إ ا حدث-1" : ( التي تنص على773وكذلك المادة)

استتعمالها على خلاف نقصا من قيمتها لىلا يضمن المستعير قيمة  لك النقص إلا إ ا كان ناشئا عن 

 المعتاد.

خلالىه لىهلكت أو تعيبت ضمن  إ ا تجاوز المستعير الم لوف في استتعمال العارية أو استتعملها على-2

 .914للمعير ما أصابها"

ولا يضمن إلا بالتعدي أو ، القائل ب مانة يد المستعير، وهنا اتفقت المجلة والقانون مع القول الثاني

 وهذا ما رجحناه.، التقصير

                                                 
 .      2/351، مصدر ستابق، درر الحكام، علي حيدر 912
 .141، مصدر ستابق، قانون المدني الأردنيال 913
 .142، المرجع السابق 914
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 .جحد العاريـــــة: المطلب الخامس

لىيكون بعد الإمساك ، لأنه بمثابة العزل عن الحفظ، اتفق الفقهاء أن جحد العارية موجب للضمان

 .911غاصبا

 والدليل على  لك قياس العارية على الوديعة.

 .919وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية أن الجحود يعتبر ستبب من أستباب ضمان العارية -

 عقوبة جحد العارية.: لمطلب السادسا

أم أن الإ ن من المالك يعد  -ق ع اليد-هل هو موجب للحد، اختلف الفقهاء في جحود العارية

 شبهة لىلا يقام عليه الحد.؟

 : اختلف الفقهاء في قطع جاحد العارية على قولين

  911لمالكيةوا 917 هب إلى أنه لا ق ع على جاحد العارية وهو قول الحنفية: القول الأول

 .951وأبو الخ اب وابن قدامة 955اختارها الخرقي وابن شاقلا، ورواية عن الإمام أحمد 915والشالىعية

                                                 
، 1/373، مصدر ستابق، شرح لىتح القدير، ابن الهمام، 4/155، مصدر ستابق، حاشية البيجرمي، البيجرمي 911

حاشية ، ابن عرلىة الدستوقي، 1/75، مصدر ستابق، تبيين الحقائق، الزيلعي، 9/117، مصدر ستابق، المبسوط، السرخسي

، الماوردي، 5/159، مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق، 443-3/442، مصدر ستابق، ستوقى على الشرح الكبيرالد

مصدر ، كشاف القنا ،  البهوتي، 1/321، مصدر ستابق، كفاية الأخيار،  الحصيني، 9/121، مصدر ستابق، الحاوي

 .143/ 3، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني 4/111، ستابق

 .4/377، مصدر ستابق، درر الحكام، ي حيدرعل 919
، الجوهرة النيرة، الحداد، 1/95، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 4/111، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 917

مصدر ، اللباب في شرح الكتاب، الميداني، 1/395، مصدر ستابق، العناية على الهداية، البابرتي، 2/415، مصدر ستابق
 .       7/71و، 7/91، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني، 3/77، ستابق
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 : واستدلوا بأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة والمعقول

ا كَسَبَا وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أَيْدِيَـهُمَا جَزَاء بِمَ  ﴿: فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما -1

 .31ستورة المائدة/ ﴾نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ 

، وأنه ليس لأحد أن يخص منها شيئا إلا بحجة يجب التسليم لها، أن الآية على الظاهر: وجه الدلالة

 .952والجاحد للوديعة ليس بسارق، لىالآية نصت على إيجاب الق ع على السارق

 : أما من السنة المطهرة -9

}" أَنَّ قتُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَْ نُ -رضي الله عنها -الزهري عن عروة عن عائشة لىما ورد عن معمرعن -أ

: ؟ لىتَقَالُوا-صلى الله عليه وستلم-مَنْ يُكَلِّمُ لِىيهَا رَسُتولَ اللَّهِ : الَّتِي سَترَقَتْ لىتَقَالُوا 953الْمَرْأةَِ الْمَْ زُومِيَّةِ 

؟ لَىكَلَّمَهُ أُسَتامَةُ لىتَقَالَ -صلى الله عليه وستلم-زَيْدٍ حِبُّ رَسُتولِ اللَّهِ  وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَتامَةُ بْنُ 

                                                                                                                                               
، 2/152، مصدر ستابق، الثمر الداني، الآبي الأزهري، 2/152، مصدر ستابق، البهجة شرح التحفة، التسولي 911

 .7/172، مصدر ستابق، حاشية العدوي، العدوي، 2/311، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي
، النووي، 13/211، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 147/ 4، مصدر ستابق، ستنى الم البزكريا الأنصاري أ 915

 .25/79، مصدر ستابق، المجمو 
كان رأستا في الأصول والفرو . مات في ،  إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز، أبو إستحاق 955

شذرات ، 1ط، عبد الحي بن احمد العكري، ابن العماد، نةوله أربع وخمسون ست، رجب ستنة تسع وستتين وثلاث مئة
تحقيق:محمد حامد ، طبقات الحنابلة، أبو الحسين محمد بن محمد، أبو يعلى، بيروت، دار الكتب العلمية، 3/91، الذهب
 .   19/252، مصدر ستابق، ستير أعلام النبلاء، الذهبي، بيروت، دار المعرلىة، 2/121، 1ط، الفقي

مصدر ، المبد ، ابن مفلح، 15/235، ابن قدامة، الشرح الكبير، 15/213، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 951
 .125/ 9، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 15/231، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 111-5/114، ستابق

نيل ، الشوكاني، 12/41، بقمصدر ستا، عون المعبود، العظيم آبادي، 2/313، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي 952
 .7/199، مصدر ستابق، الأوطار

ومخزوم أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه ، الم زومية: نسبة إلى مخزوم بن يقظة  ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 953
بنت  بنو عبد مناف. واستم المرأة على الصحيح لىاطمة بنت الأستود بن عبد الأستد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهي

، وقيل هي أم عمرو بنت ستفيان بن عبد الأستد، أخي أبي ستلمة ابن عبد الأستد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم ستلمة
 .11-12/17، مصدر ستابق، لىتح الباري، والأول أصح. ابن حجر
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» : ثُمَّ قاَمَ لىاَخْتََ بَ لىتَقَالَ «. أتََشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ » : -صلى الله عليه وستلم-رَسُتولُ اللَّهِ 

اَ هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قتَبْ  لِكُمْ أنَتَّهُمْ كَانوُا إَِ ا سَترَقَ لِىيهِمُ الشَّريِفُ تتَركَُوهُ وَإَِ ا سَترَقَ لِىيهِمُ أيَتُّهَا النَّاسُ إِنمَّ

 الضَّعِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحَْدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ لىاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّدٍ سَترَقَتْ لَقََ عْتُ 

 .954يَدَهَا "{ 

ولا ، أن ق ع يد المرأة الم زومية إنما كان لأجل سترقتهاهذا الحديث أوضح دلالة على : وجه الدلالة

اَ هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قتَبْلِكُمْ أنَتَّهُمْ كَانوُا إَِ ا: –صلى الله عليه وستلم  -أدل على  لك من قوله   " إِنمَّ

ع يدها إلا " من تدبر هذا الحديث علم انه لم يق : سَترَقَ لِىيهِمُ الشَّريِفُ تتَركَُوهُ " قال ابن عبد البر

 ومعمر تفرد برواية الجحد.، 951لأاا سترقت "

" ليَْسَ عَلَى خَائِنٍ : قال -صلى الله عليه وستلم-}عن رستول الله  -رضي الله عنه-ب ت عن جابر

 .959وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ ق ع "{

                                                 
ة في الحد باب كراهية الشفاع، كتاب الحدود،  الب اري، مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري، متفق عليه 954

كتاب القسامة ،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم، 9/2451، 9459حديث رقم ، إ ا رلىع إلى السل ان
 .3/1311، 1911حديث رقم ، باب ق ع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، والمحاربين

، 1/395، مصدر ستابق، بشرح الجامع الصغيرالتيسير ، المناوي، 7/195، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 951
لىتح ، ابن حجر، 11/111، النووي على مسلم، أن رواية سترقت أكثر وأشهر، والقرطبي، والمحب ال بري،  كر ابن المنذر

 .               12/52، مصدر ستابق، الباري
، 231\4، 4353لخيانة رقم باب الق ع في الخلسة وا، كتاب الحدود،  مصدر ستابق، ستنن أبو داود، أبو داود 959

، 1441حديث رقم، باب ما جاء في الخائن والم تلس والمنتهب، مصدر ستابق كتاب الحدود، ستنن الترمذي، الترمذي
، ابن ماجه، 11\1، 4571، باب ما لا ق ع لىيه رقم، كتاب السارق،  مصدر ستابق، ستنن النسائي، النسائي، 4/12

.قال في 194\2، 2151رقم ، باب الخائن والمنتهب والم تلس، كتاب الحدود،  مصدر ستابق، ستنن ابن ماجه
عن ابن ، التل يص:" قال النسائي: أشعث بن ستوار ضعيف. ورواه ابن الجوزي في "العلل" من طريق مكي بن إبراهيم

 أخرجه من حديث ستفيان عن أبي، وقال: لم يذكر لىيه الخائن غير مكي.قلت: قد رواه ابن حبان من غير طريقه، جرية
-4/113، مصدر ستابق، التل يص الحبير، "ابن حجر.الزبير عن جابر بلفظ: "ليس على الم تلس ولا على الخائن ق ع"

، نصب الراية، قال الزيلعي:" وستكت عنه عبد الحق في " أحكامه " وابن الق ان بعده لىهو صحيح عندهما، 114
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صلى الله  -والخائن لا ق ع عليه بنص حديث رستول الله ، أن جاحد العارية خائن: وجه الدلالة

 .957لى شبه جاحد الوديعة -عليه وستلم 

 : أما المعقول من وجوه -3

لىجعل الق ع ردعاً ، أن السارق ي خذ المال على وجه الاستت فاء لىلا يمكن انتزا  الحق منه بالحكم -أ

 .951لىلا حاجة إلى إيجاب الق ع عليه، والجاحد ي خذ المال على وجه يمكن انتزا  الحق منه، له

لى جاحد العارية لقصور الحرز؛ لأنه كان موجوداً في يد الخائن وحرزه وليس في حرز لا ق ع ع -ب

 . 955أما الخائن لىلأنه مجاهر بفعله لىلم تتحقق السرقة لىلا تق ع يده، مالكه

والقول ب اا كانت تستعير الحلي لىتجحده  كر على ، أن الم زومية إنما ق عت لأاا سترقت -ج

 .755ا لجحودها العاريةولم يكن ق عه، ستبيل التعريف

 : مناقشة أدلتهم

والخيانة والجحد نو  من ، لىهذا صحيح أن السارق يقُ ع، التي تبين الق ع على السارق أما الآية-1

 لىتق ع يد الخائن.، السرقة

                                                                                                                                               

، 3/441، 1441حديث رقم ، مصدر ستابق ،صحيح وضعيف ستنن الترمذي، الألباني، وصححه الألباني، 3/391
 ". 9/52، 2152رقم ، مصدر ستابق، صحيح وضعيف ابن ماجه، الألباني

مادة ، 25/111، مصدرستابق، الموستوعة الفقهية الكويتية، 3/171، مصدر ستابق، شرح معاني الآثار، ال حاوي 957
 خيانة.                       

 .25/79، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 951
، الماوردي، 1/7، مصدر ستابق، تحفة الأحو ي، المباركفوري، 7/142، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 955

 .13/211، مصدر ستابق، الحاوي
 .9/212، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، 13/211، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 755
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" لا يكاد : جاء في الفروق اللغوية، والبعض لا يفرق، أن هناك لىرقاً بين السارق والخائن: الرد عليه

والسارق من سترقك ستراً ب ي وجه  ، ن بين الخائن والسارق.والخائن الذي ائتمن لى خذالناس يفرقو 

 .751اوليس كل ستارق خائنً ، كل خائن ستارق: يقال، كان

 : أما مناقشة الأدلة من السنة المطهرة-9

 : الرد على تفرد معمر برواية الجحد: أولا

الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نالىع لىقد روى أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي ، أما تفرد معمر -أ

صلى الله عليه -}أَنَّ امْرَأةًَ كَانَتْ تَسْتَعِيُر الْحلُِىَّ فِ زَمَانِ رَسُتولِ اللَّهِ  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر

: -الله عليه وستلمصلى -لىاَسْتتتَعَارَتْ مِنْ َ لِكَ حُلِي ا لَىجَمَعَتْهُ ثُمَّ أمَْسَكَتْهُ لىتَقَالَ رَسُتولُ اللَّهِ  -وستلم

 .752{ِ"تتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأةَُ وَتتُؤَدِّى مَا عِنْدَهَا مِرَاراً لىتَلَمْ تتَفْعَلْ لَىَ مَرَ بِهاَ لىتَقُِ عَت

 .-رضي الله عنها-ورواه ستفيان عن أيوب بن موستى عن الزهري عن عروة عن عائشة -ب

 .-رضي الله عنها-ورواه بشر بن شعيب أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة -ج

وهذه ال رق  كرت الجحد ، ورواه هشام عن قتادة عن ستعيد بن يزيد عن ستعيد بن المسيب -د

 .753لىقد صح الحديث، والق ع

رضي الله عنه  -ولا ق ع على خائن لحديث جابر ، الرد على القول ب ن المستعير الجاحد خائن: ثانيا

يس على الخائن ولا على الم تلس ولا على )ل: قال -صلى الله عليه وستلم  -أن رستول الله  -

                                                 
 بيروت.          ، 221، 1ط، تحقيق:حسام الدين القدستي ،معجم الفروق اللغوية، 1511، أبو هلال العسكري، العسكري 751
، 4/335، 7374رقم، باب ما يكون حرزاً ، كتاب ق ع السارق،  مصدر ستابق، ستنن النسائي الكبرى، النسائي 752

باب الرجل يستعير الحلي لىلا يرده هل عليه في  لك ق ع أم ، كتاب الحدود،  مصدر ستابق، شرح معاني الآثار، ال حاوي
 .15/492، 4155مصدر ستابق رقم، صحيح وضعيف النسائي، الألباني، وصححه الألباني، 3/175، 4951قم ر ، لا
 بتصرف يسير.، 24-12/22، مصدر ستابق، ستنن أبو داود، حاشية ابن القيم على أبو داود، ابن القيم 753
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ولم يسمعه ، لفساد الخبر؛ لأن ابن جرية لم يسمعه من ابن الزبير، قول غير مسلم 754المنتهب ق ع(

 .751لأنه قد أقر على نفسه بالتدليس؛-رضي الله عنه  -من جابر 

عليه المغيرة  وقد تابعه، ب ن تصحيح الترمذي له يدل على أنه تحقق إيصاله: وقد أجيب عن هذا-

رضي  -وحديثه أخرجه النسائي عن المغيرة عن أبن ، والترمذي، كما أشار إليه أبو داود،  بن مسلم

 .759–رضي الله عنه  -الزبير عن جابر  -الله عنه 

 : الرد على الأدلة من المعقول-3

 وأنه حرز.، الرد على قولهم بأنه على سبيل الاستخفاء-1

، صحيحة لا مجاز لىيها ؛ لأن المستعير يوري بالاستتعارة لنفسه أو لغيره أن الاستتعارة ثم الجحد سترقة

 .757لىهذه هي السرقة نفسها -ثم يملكه مستترا مختفيا 

والقول بأنها كانت تستعير الحلي فتجحده ذكر ، الرد على قولهم إنما قطعت لأنها سرقت-9

صحيحة ولا -الله عنهارضي –إن رواية السيدة عائشة : يقول ابن القيمعلى سبيل التعريف.

لىكلام في ، تفيد التعريف بالمرأة -رواية معمر-وأما من قال على لىرض صحة الرواية أن روايته، ننكرها

غاية الفساد لو صح مثله لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف وهذه طريقة لا 

 .751ض المقلدين من الأتبا يرتضيها أئمة العلم ولا يردون بمثلها السنن وإنما يسلكها بع

                                                 
 .151، ستبق تخريجه 754
 .11/395، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 751
لىتح ، ،ابن حجر1/32، مصدر ستابق، طرح التثريب، ، ال حاوي3/394، مصدر ستابق، ةنصب الراي، الزيلعي 759

 .12/52، مصدر ستابق، الباري
 .391-11/395، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 757
 .   12/24، مصدر ستابق، حاشية ابن القيم على أبو داود، ابن القيم 751
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، ورواية أخرى عن الإمام أحمد 755وهو قول الظاهرية،  هب إلى ق ع جاحد العارية: القول الثاني

 . 712وهو قول الشوكاني 711ستحاقإوهو قول  715ابن القيم -الرواية-اختارها

 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والمعقول

 : أما من السنة المطهرة-1

، }كانت امرأة مخزومية تستعير المتا  وتجحده: قالت -رضي الله عنها -سيدة عائشةما ورد أن ال -أ

 -رضي الله عنه  -بق ع يدها لى تى أهلها أستامة بن زيد -صلى الله عليه وستلم  -لى مر رستول الله 

" : -صلى الله عليه وستلم  -لىقال له النبي ، لىيها -صلى الله عليه وستلم-لىكلموه لىكلم رستول الله

 .713في حد من حدود الله " { أتشفع

لى مر ، } "أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتا  وتجحده –رضي الله عنه  -حديث ابن عمر  -ب

 .714بق ع يدها "{ -صلى الله عليه وستلم  -النبي 

                                                                                                                                               
 

                  .          392-11/311، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 755
، 1ط، ابن القيم وجهوده في خدمة السنة، 2554، جمال السيد، 1/49، مصدر ستابق، زاد المعاد، ابن القيم 715
 الرياض.، المدينة المنورة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإستلامية، 3/111

ابن ، 15/235، مصدر ستابق، بيرالشرح الك، عبد الرحمن ابن قدامة، 15/213، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي 711
 .  15/231، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 111-5/114، مصدر ستابق، المبد ، مفلح
مفتي الديار ، وممن قال بالق ع من المعاصرين:محمد بن إبراهيم، 7/199مصدر ستابق، نيل الأوطار، الشوكاني -4

، ابن عثيمين، 12/131، مصدر ستابق، محمد بن إبراهيم لىتاوى ورستائل الشيخ، ومحمد بن عثيمين، السعودية  ستابقا
 الرياض.، دار ابن الجوزي، 14/354، 1ط، الشرح الممتع، محمد بن صالح

 
 .157، ستبق تخريجه 712
 .157، ستبق تخريجه 713
ستبل ، الصنعاني، 2/313، مصدر ستابق، معالم السنن، الخ ابي، 7/195، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 714

 .   44-4/43، مصدر ستابق، مالسلا
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، ولم تتعرض للسرقة، أن الروايتان تدلان على أن الق ع إنما كان بسبب جحدها المتا : وجه الدلالة

 .711ى أن الق ع إنما كان بسبب جحد العاريةلىدل  لك عل

ومن روى أاا سترقت ، بق ع يدها -صلى الله عليه وستلم  -لىمن روى أاا استتعارت أمر رستول الله 

لأن كليهما من رواية  ؛والروايتان صحيحتان، بق ع يدها -صلى الله عليه وستلم  -أمر رستول الله 

 .719الثقات

وكذا لو ، رية محمول على النسخ على اعتبار أاا واقعة واحدةأن الق ع بجحد العا، أما المعقول-9

وأخرى ، ق ع امرأة بجحد المتا  -صلى الله عليه وستلم  -وما جاء أنه ، حمل على أاما واقعتان

 .717بالسرقة يحمل على نسخ الق ع بالعارية

 : مناقشة أدلتهم

 قوله أن رواية جحدت لىق عت قد رويت من أكثر من طريق.-1

لى ما الترجيح لىنقل النووي أن رواية معمر شا ة مخالفة ، أن رواية من روي سترقت أرجح: ليهمالرد ع

 .711والشا  لا يعمل به: قال، لجماهير الرواة

 : وأجيب عن هذا-

لىليس في ، وتابعه شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موستى، إن معمر لم ينفرد بهذا الرأي

جيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه إلا لكون رواية سترقت متفقا هذا الاختلاف عن الزهري تر 

ثم قال ، ورواية جحدت انفرد بها مسلم) وهذا لا يدلىع تقديم الجمع إ ا أمكن بين الروايتين، عليها
                                                 

 .11/391، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 711
 .12/24، مصدر ستابق، حاشية ابن القيم على ستنن أبو داود، ابن القيم 719
 .                 12/24، مصدر ستابق، حاشية ابن القيم على ستنن أبو داود، ابن القيم 717
        .52-55/  12، مصدر ستابق، لىتح الباري، ابن حجر 711
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"وعلى هذا لىيتعادل ال ريقان ويتعين الجمع لىهو أولى من إطراح أحد : الحالىظ ابن جحر

 .715ال ريقين"

وكذا لو حمل على ، د العارية محمول على النسخ على اعتبار أاا واقعة واحدةإن الق ع بجح -2

وأخرى بالسرقة يحمل ، ق ع امرأة بجحد المتا  -صلى الله عليه وستلم  -وما جاء أنه ، أاما واقعتان

 .725على نسخ الق ع بالعارية

 : واعترض على هذا-

 : وذلك، بأنه لا دليل على النسخ

قوله في آخر الحديث الذي  كرت ، عت للسرقة لا لجحد العارية ويدل على  لكإن يد المرأة ق  -أ 

لىيه العارية )لو أن لىاطمة سترقت ( لىإن لىيه دلالة قاطعة على أن المرأة ق عت في السرقة؛ إ  لو كان 

 ولقال لو أن لىاطمة جحدت العارية.، ق عها لأجل الجحد لكان  كر السرقة لاغياً 

ولو لم يكن ب ريق ، العارية لق ع كل من جحد شيئاً إ ا ثبت عليه لو كانت ق عت في جحد -ب

 .العارية

 أنه عارض  لك حديث )ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب ق ع(. -ج

إن الرواية المرتبة للق ع على الجحد قد عارضها ما هو أولى بالتمسك به منها؛ لعدم الاختلاف  -د

 .721)ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب ق ع ( -صلى الله عليه وستلم  -وهو قوله ، لىيه

                                                 
    .12/24، مصدر ستابق، ستنن أبو داود، حاشية ابن القيم على أبو داود، ابن القيم 715
 .52-55/  12، مصدر ستابق، لىتح الباري، ابن حجر 725
 .52-55/ 12، مصدر ستابق، لىتح الباري، ابن حجر 721
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 : وقد أجيب عن هذا

ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين الق ع ، ب ن الحكم المرتب على الوصف معمول به

، وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وفي الأخرى على الجحد على حد ستواء، على السرقة

ويؤيد  لك أن ، على أن علة الق ع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده لىكل من الروايتين دال

ولىيه التصريح ب اا ، ليس لىيه  كر للسرقة ولا للشفاعة -رضي الله عنه  -ستياق حديث بن عمر 

 .722ق عت في  لك 

 القول الراجح

هو ما ، منها والقول الراجح عندي بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومنا قشة ما أمكن مناقشته

و لك لقوة ما استتدلوا به ،  هب إليه أصحاب القول الأول ومن والىقهم بعدم ق ع جاحد العارية

وأن ضرره أقل ، وهذا لا يعني التساهل بجحد العارية، وستلامتها من المناقشة الم لة، من القران والسنة

 .723بل لا بد من تعزيره، من السارق

                                                 
 .52-55/ 12، مصدر ستابق، لىتح الباري، ابن حجر 722
لسارق أو أكثر؛ إ  يمكن الاحتراز من السارق بالإحراز والحفظ، وأما العارية قال ابن القيم: أن ضرره مثل ضرر ا 723

حاشية ابن ، ابن القيم، لىالحاجة الشديدة التي تبلغ الضرورة ماستة إليها وحاجة الناس لىيما بينهم إليها من أشد الحاجات
تحقيق:طه عبد الرؤف ، 1ط، إعلام الموقعين، 1591، ابن القيم، 12/24، مصدر ستابق، القيم على ستنن أبو داود

 القاهرة.، الكليات الأزهرية، 2/41، ستعد
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 :الفصل الثالث

 ل الأحوال الشخصية.الخيانة في مسائ
 

 : المبحث الأول
 : وفيه، الخيانة في مسائل الأحوال الشخصية

 
 الحضانة في الشريعة الإسلامية.: المبحث الأول

 
 تعريف الحضانة لغة واصطلاحا.: الأول المطلب

 
 مشروعية الحضانة في الشريعة الإسلامية.: المطلب الثاني

 
 نـة.ظهور الخيانـة في الحاض: الثالث المطلب
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 : الفصل الثالث

 .وفيــه، الخيانة في مسائل الأحوال الشخصية

 : وفيه المطالب الآتية، الحضانة في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول

 : تعرف الحضانة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

إلى  الحضن ما دون الإبطو ، 724وهو حِفْظ الشيء وصِيانته، الحاء والضاد والنون أصلٌ واحد: لغة-أ

الكشح وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما والجمع أحضان ومنه الاحتضان وهو احتمالك 

 .721الشيء وجعله في حضنك كما تحتضن المرأة ولدها

 .729تربية من لا يستقل ب موره بما يصلحه ويقيه عما يضره" ": اصطلاحا-ب

 مشروعية الحضانة في الشريعة الإسلامية.: المطلب الثاني

 لأدلة على مشروعية الحضانة من الكتاب العزيز والسنة الم هرة.ا تواترت

ستورة  ﴾لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴿: فقوله تعالى، أماالكتاب العزيز-1

 . 233البقرة/

                                                 
 باب حضن.، 2/73، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس 724
 باب حضن.، 13/122، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 721
، المغني، بن قدامةا، 1/455، مصدر ستابق، حاشية العدوي، العدوي، 175مصدر ستابق /، البحر الرائق، ابن نجيم 729

-1/177، مصدر ستابق، نيل الأوطار، الشوكاني، 2/415، مصدر ستابق، الإقنا ، الشربيني، 9/12، مصدر ستابق
 ولعل أقرب تعريف للحضانةهو هذا التعريف وقد  كره عند الشالىعية.، 171
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: صا قال الج، حيث أن نز  الولد من أمه إضرار بها، تدل على مشروعية الرضا : وجه الدلالة

"تدل على أن الأم أحق بإمساك الولد ما دام صغيرا وإن استتغنى عن الرضا  بعد ما يكون ممن يحتاج 

 .727إلى الحضانة لأن حاجته إلى الأم بعد الرضا  كما هي قبله"

، ياَ رَسُتولَ اللَّهِ : قاَلَتْ ، لىعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده}أَنَّ امْرَأةًَ ، أما السنة المطهرة-9

وَأرَاَدَ أَنْ يتَنْتَزعَِهُ ، وَإِنَّ أبَاَهُ طلََّقَنِي ، وَحِجْريِ لَهُ حَوَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِتقَاءً ، ابْنِي هَذَا كَانَ بَْ نِي لَهُ وِعَاءً  إِنَّ 

 .721أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لمَْ تتَنْكِحِي"{: لىتَقَالَ لَهاَ رَسُتولُ اللَّهِ صلى الله عليه وستلم، مِنيِّ 

 ظهور الخيانة في الحاضنة.: لثالثالمطلب ا

من المعروف أن الحضانة لل فل هي تربية الأم أو غيرها للصغير والقيام بحفظه وتربيته والقيام بجميع 

 .وهذا الحق مشرو  في الشريعة الإستلامية، أموره

لىلا بد في حضانة الصغير من ي من ، وأولها حفظ الدين 725والحضانة تدخل في الضروريات الخمس

 وحتى يتربى على مبادئ الدين الإستلامي ويغُرس لىيه سَو الأخلاق والآداب.، ده لدينه وأخلاقهعن

ولكي تتحقق العدالة في ، ولذلك اشترط الفقهاء في الحاضن أو الحاضنة العدالة والأمانة وعدم الخيانة

 : الحاضن أو الحاضنة لا بد من اتصالىهما ب مرين

 واجتناب المحارم.، يتمثل في أداء الفرائضو ، الصلاح في الدين: الأول الأمر

                                                 
 .157/ 2، مصدر ستابق، أحكام القران، الجصا  727
حديث رقم ، باب الأم تتزوج لىيسقط حقها من حضانة الولد، كتاب النفقات ،مصدر ستابق، السنن الكبرى، البيهقي 721

وصححه الحاكم ، 2/221، 2135حديث رقم ، كتاب ال لاق،  مصدر ستابق، المستدرك، الحاكم، 1/4، 19111
 2271حديث رقم، باب من أحق بالولد، كتاب ال لاق،  مصدر ستابق، مصدر ستابق، ستنن أبو داود، أبو داود، والذهبي

مصدر ، البدر المنير، وقال في البدر المنير"حديث صحيح الإستناد" ابن الملقن، وقال عنه الألباني حسن، 211\2 ،
 .1/317، ستابق

 وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض.     725
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لأن قيام ، وترك الأمور الدنيئة، وهو استتعمال المروءة وحسن الخلق، أوصاف العدالة: الأمرالثاني

وبالتالي اشترط الفقهاء في ، كالسرقة وشرب الخمر يتناف مع التربية الصالحة،  الحاضن بالمحرمات

 : المقصود بالأمانة وعدم الخيانة على أااإلا أام اختلفوا في ، الحاضن الأمانة

 عدم الفسق.-1

 التفرغ للصغير ورعايته.-2

 وحسن المعاملة.، القيام بالواجبات الدينية-3

 الأمانة على مال المحضون.-4

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ، لكن هل الفسق والخيانة يمنع الحاضن من الحضانة

 : أربعة أقوال

 735من الحنفية، وهو قول جمهور الفقهاء، ن الخيانة والفسق مانع للحضانة م لقاأ: القول الأول

 .734مع بعض التفصيلات بينهم 733والحنابلة  732والشالىعية 731والمالكية 

                                                 
 .3/915، مصدر ستابق، الدر الم تار، الحصفكي، 1/214، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين  735
ابن ، 9/111، الصاوي، مصدر ستابق، حاشية الصاوي، الصاوي، 2/121، مصدر ستابق، الشرح الكبير، ديرالدر  731

 .2/125، مصدر ستابق، حاشية الدستوقي على الشرح الكبير، عرلىة الدستوقي
 .11/325، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 44، مصدر ستابق، كفاية الأخيار،  الحصيني 732
كشاف ،  البهوتي، 1/997، مصدر ستابق، م الب أولى النهى، الرحيباني، 5/251، ستابقمصدر ، المغني، ابن قدامة 733

 .1/455، مصدر ستابق، القنا 
والشالىعية ، المالكية قصدوا المبالغة والشهرة في الفسق، أن الحنفية قصدوا كل لىسق يضيع به المحضون، هذه التفصيلات 734

 لة قصدوا أن الفسق م لقا مسق ا للحضانة.والحناب، قصدوا أن لا يصل الفسق إلى حد الاشتهار
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 وأدلتهم في ذلك من الكتاب العزيز والمعقول

عَاوَنوُا عَلَى الإثمِ ﴿وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْوَى وَلا ت ـَ: قوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1

 .2\ستورة المائدة ﴾وَالْعُدْوَانِ 

وقد عاون على ، عند من يدربانه على صحبة من لا خير لىيه، أن ترك الصغير والصغيرة: وجه الدلالة

 .731وهذا حرام ومعصية، الإثم والعدوان

 : أما المعقول-9

 .739ش  على طريقتهلأنه ين، ولا حظ في حضانة الفاستق، إن الحضانة جعلت لحظ الولد-أ

ولأن الفاستق عادل عن ، العدالة شرط في استتحقاق الولاية لىكانت شرطا في استتحقاق الكفالة-ب

ولأنه ربما اقتدى الولد بفساده لاقترانه به ، لىكان ب ن يعدل عن صلاح ولده أشبه: صلاح نفسه

 .737ونشوئه معه

 : وحجته مل صة لىيما ي تي، بن القيموهو قول ا، أنه لا ت ثير لل يانة على الحضانة: القول الثاني

من العجب أام يقولون لا حضانة للفاستق لى ي لىسق أكبر من الكفر وأين الضرر المتوقع : يقول-1

 تشترط من الفاستق بنشوء ال فل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكالىر مع أن الصواب أنه لا

 .االعدالة في الحاضنة ق عً 

                                                 
 .15/323، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 731
 .2295، مصدر ستابق، المهذب، الشيرازي، 11/325، مصدر ستابق، المجمو ، النووي 739
 .11/153، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي 737
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العدالة لضا  أطفال العالم ولعظمت المشقة على الأمة واشتد العنت ولم  لو اشترط في الحاضنة -2 

يزل من حين ما قام الإستلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا 

 ؟ومتى وقع في الإستلام انتزا  ال فل من أبويه أحدهما بفسقه، مع كوام الأكثرين

ولا أحد من الصحابة لىاستقاً من تربية ابنه وحضانته له ولا - عليه وستلم صلى الله-لم يمنع النبي -3

 .731من تزويجه موليته

لىإن العدالة  -اعتبار العدالة  -ليس على هذا دليل  ": وقد أيد هذا القول الشوكاني حيث قال

وتعسير معتبرة لىيما اعتبره الشر  لا في كل أمر من الأمور واعتبارها في هذا الموضو  حرج عظيم 

شديد لىإن غالب النساء التساهل في كثير من الأمور الدينية ولو كانت العدالة معتبرة لىيهن ومسوغة 

لنز  أولادهن من أيديهن لم يبق صبي بيد أمه إلا في أندر الأحوال وأقلها لىيكون في  لك أعظم 

م بتوليها بولدها وجناية على الأ، جناية على الصبيان بنزعهم ممن يرعى مصالحهم ويدلىع مفاستدهم

 . 735والتفريق بينها وبينه ومخالفة لما عليه أهل الإستلام ستابقهم ولاحقهم "

لىإ ا ترتب على ، من حيث الأثر المترتب عليه،  هب إلى التفريق بين أنوا  الفسق: القول الثالث

سقا وإ ا لم يترتب عليه ضيا  الولد لىإنه ليس لى، لىسق الحاضنة ضيا  الولد لىهو مسقط للحضانة

 ولم أعثر لهم على أدلة.، 745وهو قول الحنفية، مسق ا للحضانة

                                                 
 .1/491، مصدر ستابق، زاد المعاد، ابن القيم 731
 .411، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني 735
 .213-1/212، مصدر ستابق، رد المحتار، ابن عابدين 745
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لىإ ا كان ال فل لم يبلغ ستن الفهم ،  هب إلى التفريق بين مرحلتين من حياة ال فل: القول الرابع

وإ ا كان قد بلغ السن التي يفهم لىيها معنى الفسق لىهنا لا يستحق الحاضن ، لىان الفسق ليس بمانع

 ولم أعثر لهم على أدلة. 741وهوقول ابن حزم، الحضانة

 : القول الراجح

لدي هو إن كان لىسق الحاضن أو الحاضنة متعدياً مؤثراً في الحضانة لم يكن لهما  والقول الراجح

ومقصود الشر  من ولايته أن يقوم ، حق في الحضانة؛ لأن المقصود من الحضانة من يقوم بولايته

 ؤمن منه.ومثل هذا لا ي، بحقوق الحضانة

، لىإنك قد تجد الش ص مثلًا مقصّراً ويقع في بعض المحرمات، وأما إ ا كان لىسقه لا يؤثر في الحضانة

وقد تجد عنده أخ اء وزلات ، ومن أحفظ الناس لحقوق القرابة، ولكنه من أغير الناس على عرضه

ولذلك لىإن ، انةلىليس كل لىسق يؤثر في الحض، ومن أحسنهم معاملة، ولكنه من أصدق الناس قولاً 

لىإن كان لىسقه يضيع الحضانة ويؤثر : من أعدل الأقوال في المس لة قول من قال أن ننظر في لىسقه

 : و لك، لىيها لىلا يتولاها

 .إن الصغير ستريع الت ثر بالبيئة التي يعيش لىيها.1

 كالتفريق بين الصغار في المضاجع وغيرها.،  .إن الفاستق لا يبالي بالتوجيهات الشرعية2

 كان الأولى النظر إلى تعدي الفسق إلى ال فل أو لا.لى

                                                 
 .331، 15/323، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم 741
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لعام ، (171وفي المادة)، ( على جواز الحضانة175وقد نص قانون الأحوال الش صية في المادة)

لا يضيع عندها الولد لانشغالها ، أمينة، عاقلة، على أنه" يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة، 2515

 .742عنه"

 : المبحث الثاني
 مرأة المعتدة في مدة العدة.خيانة ال

  
 .العدة لغة واصطلاحا: الأولالمطلب 

 
 مشروعية العدة في الشريعة الإسلامية.: المطلب الثاني

 
 خيانة المرأة في العدة.: الثالثالمطلب 

 : المبحث الثاني

 خيانة المرأة المعتدة في مدة العدة )إذا ادعت انقضاء العدة ولم تنقض(

 .لغة واصطلاحا العدة: المطلب الأول

وسَيت بذلك لاشتمالها على ، الإحصاء: والعد في اللغة، م خو ة من العد والحساب: العدة لغة-أ

لىعدة المرأة الم لقة والمتوف عنها زوجها هي ما تعده من أيام ، العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا

: وجمع العدة، المدة الواجبة عليها تربصها: وقيل، أو أربعة أشهر وعشر ليال، أو أيام حملها، أقرائها

 .743وستدر، كسدرة،  عدد

                                                 
 طبعة خاصة بدائرة قاضي القضاة.، 1ط، قانون الأحوال الش صية، 2515، دائرة قاضي القضاة 742
، مصدر ستابق، لسان العرب، ظورابن من، مادة عد، 4/25، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس 743
 مادة عدد.، 3/211
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هي استم لمدة تتربص لىيها المرأة لمعرلىة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على : اصطلاحا-ب

 .744زوجها

 مشروعية العدة.: الثانيالمطلب 

 : العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب العزيز والسنة الم هرة والإجما 

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاثةََ  ﴿: فقوله تعالىلىفي عدة ال لاق ، اب العزيزأما الكت-1

وَالَّذِينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَـتـَرَبَّصْنَ  ﴿: وفي عدة الولىاة، 221\ستورة البقرة ﴾قُـرُوءٍ 

وَاللائِي ﴿: وفي عدة الصغيرة والآيسة والحامل234ستورة البقرة/ ﴾رًا بأِنَْـفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْ 

تُـهُنَّ ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ   يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْتُمْ فَعِدَّ

 .4ستورة ال لاق/ ﴾الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

وهي تدل على ، تدل هذه الايات العدة للمرأة الم لقة والمتولىاة والصغيرة وغيرها: وجه الدلالة

 .741وجوبها

} لَا يحَِلُّ لِامْرَأةٍَ تتُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيتَوْمِ : -صلّى الله عليه وستلم-لىقول النبي ، وأما السنة المطهرة-9

 .749لَاثِ ليََالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أرَْبتَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {الآخِرِ أَنْ تحُِدَّ عَلَى مَيِّتٍ لىتَوْقَ ثَ 

وهو ، قد حدد العدة بالأشهر للمتوف عنها زوجها -عليه الصلاة والسلام–أن النبي : وجه الدلالة

 .747يدل على وجوبها

                                                 
 مادة عدة.، 25/331، مصدر ستابق، الموستوعة الفقهية الكويتية 744
، 2/121، مصدر ستابق، أحكام القران، الجصا ، 3/177، 3/119، مصدر ستابق، تفسير القرطبي، القرطبي 741
2/111. 
، 1221حديث رقم ، باب حد المرأة على غير زوجها، كتاب الجنائز،  مصدر ستابق، صحيح الب اري، الإمام الب اري 749
باب باب وجوب الإحداد في عدة الولىاة وتحريمه ، كتاب ال لاق،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم، 1/435

 .1127/ 2، 531حديث رقم ، في غير  لك إلا ثلاثة أيام
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 صلى الله عليه وستلم-أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرستول : الإجماع-3

 .748إلى يومنا هذا دون نكير من أحد-

 خيانة المرأة في العدة.: الثالثالمطلب 

تدل على خيانة المرأة المعتدة)ستواء من طلاق أو ولىاة( في مدة العدة ستواء ،  كر الفقهاء قديما صوراً 

ومن المعروف أن المرأة المعتدة مست منة ، أوانقضت وتدعي عدم الانقضاء، بانقضائها وهي لم تنقض

لىعليها أن تؤدي الأمانة وتتجنب ، لىإ ا ست لها القاضي عن انقضاء العدة، لى ما خلق الله في رحمهاع

أو نسبة الولد إلى ، وربما في هذا العصر تكثر الخيانة في هذه المس لة ل مع النساء في النفقة، الخيانة

 غير أبيه وغيرها.

صْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُـرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَـتـَرَبَّ ﴿: جاء في تفسير قوله تعالى

 .221ستورة البقرة/ ﴾يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ 

مينة على تلك لىكانت الأ، " أود  الله أحشاء المرأة أمانات ناط بها أحكاما: يقول أبو زهرة

وبمقدار عظم ، على الأنساب والأولاد، الأحكام كما كانت الأمينة بمقتضى نظام الله في الكون

الأمانة كان عظم التكليف لذلك قرر ستبحانه وتعالى أنه لا يحل لهن أن يكتمن أمانة الله التي خلقها 

والىتراء على ، كذب على اللهلىإن  لك خيانة للأمانة و ، في أرحامهن من ولد لينسبنه إلى غير أبيه

وكذلك لا يكتمن ما خلق في أرحامهن من دم تلفظه الأرحام بعد أن خلقه الله ستبحانه ، الحق

                                                                                                                                               
شرح ، ابن ب ال، 5/415، مصدر ستابق، ريلىتح البا، ابن حجر، 9/235، مصدر ستابق، الاستتذكار، ابن عبد البر 747

 .15/112، مصدر ستابق، شرح صحيح مسلم، النووي، 7/154، مصدر ستابق، صحيح الب اري
، المغني، ابن قدامة، 3/314، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 3/157، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني 741

 .5/77، مصدر ستابق

 



 

 

311 

، كما كان يفعل  لك كثيرات من نساء هذا العصر،  و لك لت ول العدة ويمتد الإنفاق، وتعالى لىيها

ولا يزلن مع  لك ، ة ميلاديةمما اض ر الحكومة أن  نع سَا  دعوى نفقة المعتدة لأكثر من ستن

 .745يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"

ووجه المنع هو أن -المعتدة عن ال لاق الثلاث -" ولا أحب التعريض لخ بتها : يقول الشافعي

المعتدة عن الولىاة يؤمن عليها بسبب الخ بة الخيانة في أمر العدة لىإن عدتها تنقضي بالأشهر أما ههنا 

اء لىلا يؤمن عليها الخيانة بسبب رغبتها في هذا الخاطب وكيفية الخيانة هي أن تنقضي عدتها بالإقر 

 . 715"تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي

وإ ا ادعت ، ولىيها حق لله وتعلق الغير بها، وخصوصا أن هذه المسالة لا ي لع عليها الرجال

لما كان مبنياً على انقضاء الأقراء  " إعلم أن انقضاء العدَّة: جاء في التفسير، الانقضاء لىالقول قولها

رٌ على الرِّجال، في حقِّ  وات الأقراء وجعل ، جعلت المرأة أمينة على العدَّة، وكان علم  لك متعذِّ

 .711القول قولها إ ا ادَّعت انقضاء أقرائها في مدَّة يمكن  لك لىيه"

                                                 
، شرح لىتح القدير، الشوكاني، دار الفكر العربي، 191-2/195، 1ط، زهرة التفاستير، رةمحمد أبو زه، أبو زهرة 745

 .4/117، مصدر ستابق
 .9/112، مصدر ستابق، تفسير الرازي)مفاتح الغيب(، الرازي، 1/35، مصدر ستابق، الأم، الشالىعي 715
والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار ومثله عند القرطبي" ، 4/125، مصدر ستابق، اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل  711

، أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلا  إلا من جهة النساء جعل القول قولها إ ا ادعت انقضاء العدة أو عدمها
وهو مقتضى قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ".وقال ستليمان ، وجعلهن مؤ نات على  لك

ولكن وكل  لك إليهن إ  كن مؤ نات.ومعنى النهى عن الكتمان ، ولم نؤمر أن نفتح النساء لىننظر إلى لىروجهن بن يسار:
وإ ا ،  هبت بحقه من الارتجا ، وهى لم تحض، لىإ ا قالت الم لقة: حضت، النهى عن الإضرار بالزوج وإ هاب حقه

أو تقصد بكذبها في نفى الحيض ألا ترتجع ،  ضرت بهألزمته من النفقة ما لم يلزمه لى، وهى قد حاضت، قالت: لم أحض
لتق ع حقه من الارتجا .قال قتادة: كانت عادتهن في ، وكذلك الحامل تكتم الحمل، حتى تنقضي العدة ويق ع الشر  حقه

، بقمصدر ستا، تفسير القرطبي، لىفي  لك نزلت الآية" القرطبي، الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد
3/111. 
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وحرمان الزوج من ، العدةوهذه مسالة خ يرة يترتب عليها ب لان نكاح الثاني إ ا وقع نكاحه في 

 واختلاط الأنساب.، الرجعة في العدة

أو تاريخ ، ويترتب على هذه المسالة دعاوى أهمها ما يتعلق باختلاف الزوجين في تاريخ انقضاء العدة

 .712الرجعة وزواجه برجل آخر

تتقى الله وعليها أن ، إ ا ادعت انقضاء العدة في مدة يمكن انقضائها والراجح أنه يقبل قول المرأة

وإ ا حصل نكاح للمرأة في زمن العدة لىالنكاح ، وتحالىظ على الأمانة في  لك، في ما استتودعها الله

 ثبتت الخيانة لىيعزرها القاضي بما يراه مناستبا. وإ ا، باطل

                                                 
مصدر ، حاشية الدستوقي على الشرح الكبير، ابن عرلىة الدستوقي، 3/115، مصدر ستابق، بدائع الصنائع، الكاستاني  712

، 3/331، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 2/11، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفرواي، 2/411، ستابق
الموستوعة ، 1/341، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي ،217، 1/214، مصدر ستابق، روضة ال البين، النووي

 مادة عدة.، 25/319، مصدر ستابق، الفقهية الكويتية
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 :المبحث الثالث

 والقيم على الأوصياء.، خيانة أمين الأوصياء)الوصي(
 

 طلاح.الوصي في اللغة والاص: الأولالمطلب 
 

 مشروعية الوصاية على الأيتام.: الثانيالمطلب 
 

 .خيانة الأوصياء: المطلب الثالث
 : المبحث الثالث

 والقيم على الأوصياء، خيانة أمين الأوصياء)الوصي(

 الوصي في اللغة والاصطلاح.: المطلب الأول

أوصيت له بشيء  :يقال، من عهد إليه الأمر: على وزن لىعيل بمعنى مفعول: الوصي في اللغة -أ

  .713لىهو من أسَاء الأضداد، الموصي: والوصي ي لق أيضا على، إ ا جعلته وصيك: وأوصيت إليه

من عهد إليه الرجل أموره ليقوم بها بعد موته لىيما يرجع إلى مصالحه كقضاء : الاصطلاح -ب

 .714ديونه

 مشروعية الوصاية على الأيتام.: المطلب الثاني

                                                 
، مصدر ستابق، معجم مقاييس اللغة، ابن لىارس، مادة وصي، 11/354، مصدر ستابق، لسان العرب، ابن منظور 713
 مادة وصي.، 9/119

، كشاف القنا ،  البهوتي، 3/74، مصدر ستابق، مغني المحتاج، الشربيني، 1/92، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 714

أن  :ومن الألفا  القريبة من الوصي التي  كرها الفقهاء )القيم( والصلة بين القيم والوصي هي، 4/353، مصدر ستابق

 القيم أعم من الوصي.
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وا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴿وَلَا تُـؤْتُ : قال تعالى

هُمْ رُشْدً  تـَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَـلَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ ا فاَدْفـَعُوا وَقُولُوا لَهُمْ قـَوْلًا مَعْرُوفاً* وَابْـ

 .9-1ستورة النساء/ ﴾أَمْوَالَهُمْ وَلَا تأَْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبـَرُوا إِليَْهِمْ 

ولا يدلىع المال إلا ، أمر الله ستبحانه وتعالى الوصي بالإنفاق على الأيتام وحفظ أموالهم: وجه الدلالة

 .711للرشيد البالغ

 .719(235ة الأردني في المادة)وبمشروعية الوصاية على الأيتام أخذ قانون الاحوال الش صي

 خيانة الأوصياء.: المطلب الثالث

لىقد يكون مصدر ستل ة الوصي ، الأوصياء يتفاوتون تبعا للمصدر الذي يستمدون منه ستل تهم

وهذا يسمى وصي القاضي وهو من يقيمه القاضي وصيا على اليتيم ، أو القاضي، الأب أو الجد

 الذين لا أولياء لهم ولا أوصياء من قبل أوليائهم. والمجنون والسفيه والمعتوه و ي الغفلة

وأن لا يكون متهم بالخيانة ، والعدالة، العقل والبلوغ والإستلام، وقد  كر الفقهاء في شروط الوصي

 )خائن(.

ومن المعروف أن مهمة الوصي هي الولاية على مال الصغير بقدر الإمكان وعدم تبديد أموالهم 

﴿إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنَّمَا يأَْكُلُونَ فِي بُطُونهِِمْ : عالىقال ت، وإتلالىها وخيانتها

 .15ستورة النساء/ ﴾ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 

 .225ستورة البقرة/ ﴾﴿وَاللَّهُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ : قوله تعالىوجاء في 

                                                 
 .1/21، مصدر ستابق، تفسير القرطبي، القرطبي 711
 .35 ،مصدر ستابق، قانون الاحوال الش صية 719
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وأكله ، وإلىساد مال اليتيم، الذي يقصد بالم ال ة الخيانة: يعني، م من المصلح لهاالمفسد لأمواله: أي

 .717بغير حقّ من الذي يقصد الإصلاح"

لا يجوز للوصي هبة المال أو : منها، ولذلك نص الفقهاء على بعض الصور التي لىيها شبهة الخيانة

اضي أن يبيع لنفسه حتى لا يتهم وقد  كر الفقهاء أنه لا يجوز لوصي الق، غصبه وهديته بلا عوض

 .711بالخيانة

لُوا الْخَبِيثَ باِلطَّيِّبِ وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُ : قال تعالى مْ ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَـتَبَدَّ

 .2ستورة النساء/ ﴾إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيرًا

، ولىلان يتحوب أي يت ثم، لىالحوب معناه الإثم، إثما كبيرا: كبيرا ""ومعنى " حوبا  : جاء في التفسير

والاعتداء على ، وإن الإثم في هذا كان كبيرا؛لأنه اعتداء على ضعيف، والحوباء النفس المرتكبة للإثم

 .715ولأنه تضييع لنفس بشرية وهى نفس اليتيم"، ولأنه خيانة للأمانة، الضعيف أكبر الإثم

 وقال بعضهم يضم إليه أمينا.، فقد قال بعض الفقهاء بعزله، خيانة الوصيأما ما يترتب على -

، لأنه إ ا لهرت الخيانة لىاتت الأمانة؛لىإ ا لهرت منه خيانة أو لىسق لىإنه يعزل ويقيم مكانه غيره

وهذا عند ، ك ن مات ولا وصي له،  وليس من النظر إبقاؤه بعد لىواتها، والميت إنما اختاره لأجلها

 . 794وهو قول الثوري وإستحاق 793والحنابلة  792والشالىعية 791المالكيةو  795الحنفية

                                                 
 .7/295، مصدر ستابق، مجمع الضمانات، البغدادي، 4/47، مصدر ستابق، ابن عادل اللباب في علوم الكتاب 717
مواهب ، الح اب، 55/ 7، مصدر ستابق، المحيط البرهاني، ابن مازة، 252، مصدر ستابق، الأشباه والنظائر، ابن نجيم 711

، مغني المحتاج، الشربيني، 91-3/94، القرطبي، در ستابقمص، تفسير القرطبي، القرطبي، 9/452، مصدر ستابق، الجليل
. 1/241، مصدر ستابق، الإنصاف، المرداوي، 3/441، مصدر ستابق، كشاف القنا ،  البهوتي، 2/179، مصدر ستابق

 وهناك، وعلى هذا  كر الفقهاء الكثير من الصور من تصرلىات الأوصياء في أموال الأيتام  بما ينافي الأمانة الموكل لىيها
 تفصيلات بين الفقهاء في هذه الصور كالمضاربة بمال اليتيم لنفسه وكذلك الإقراض والرهن.

 .2/1115، مصدر ستابق، زهرة التفاستير، أبو زهرة 715
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قال ابن ، وقول الحسن و ابن ستيرين، وهو رواية لأحمد، وذكر بعض الفقهاء بأنه يضم إليه الأمين

لاهر هذا صحة الوصية في الفاستق ويضم إليه ، " وإ ا كان الوصي خائنا جعل معه أمين: قدامة

ونقل ابن ، ويضم إليه أمين، غيرت حاله إلى الخيانة لم يخرج منهاوكذلك إن كان عدلا لىت، أمين

 .791لأن الوصية ولاية وأمانة والفاستق ليس من أهلهما "، منصور عن أحمد نحو  لك

( على 49بالتركات وأموال الأيتام في المادة ) لىقد جاء في النظام الخا ، أما في القانون الأردني-

، ويقيم مدير الأيتام غيره، لوك أحد الأوصياء لىلها أن تقرر كف يده" إ ا ارتابت المحكمة في ست: أنه

 ويثبت لديها خيانته أو براءته".، ريثما تقام الدعوى

" إ ا عزل القاضي الوصي لثبوت خيانته عين : (35777وجاء أيضا في قرار الاستتئناف رقم )-

 .799وصيا بدلا منه"

"إ ا أهمل الوصي : على أنه، (في الفقرة "ب"242ة)وكذلك قانون الاحوال الش صية الأردني في الماد

 .797لىإنه يعزل"، أو أستاء أو صارفي بقائه خ ر على مصلحة القاصر

 

                                                                                                                                               
العناية ، البابرتي، 1/124، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم، 251/ 9، مصدر ستابق، تبيين الحقائق، الزيلعي 795

 .         9/135، مصدر ستابق، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، 15/133، قمصدر ستاب، على الهداية
 .9/315، مصدر ستابق، التاج والإكليل، المواق 791
 .1/331، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 3/91، مصدر ستابق، أستنى الم الب، زكريا الأنصاري 792
 .354/ 4، مصدر ستابق،  كشاف القنا ،  البهوتي، 954/  9، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 793
 .9/954، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 794
 .9/954، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة 791
، 234-234، إشراف:محمد القضاة، رستالة دكتوراة، الوصاية في الفقه والقانون، 2551، عبدالله محمد، ربابعة 799

 غير منشورة.، الجامعة الأردنية
 .31، مصدر ستابق، ردنيقانون الأحوال الش صية الأ 797
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 : لمبحث الرابعا
 الخيانة الزوجية

 
 تحديد ماهية الخيانة الزوجية.: الأولالمطلب   

 
 اللعـان ومشروعيتـه.: الثانـيالمطلــب 

 
 لى الخيانة الزوجية.العقوبة المترتبة ع: المطلب الثالث

 
 : المبحث الرابع

 الخيانة الزوجية.

وجعل الشريعة الإستلامية الحياة الزوجية ، أقرت الشريعة الإستلامية حقوقا وواجبات بين الزوجين

وأن تحالىظ على ، ومن هذه الحقوق محالىظة الزوجة على زوجها في غيبته وحضوره، ستكن ورحمة

ولكن قد يحدث ، الأصل لىيها الأمانة وحفظ السر، وعهد وثيق ،والحياة الزوجية رباط مقدس، لىراشه

 : وهذا المبحث فيه الفروع الآتية، ويفك الرباط وتحدث الخيانة، ما يعكر الصفو

 .تحديد ماهية الخيانة الزوجية: المطلب الأول

لذلك لا و ، ولكن لهر في هذا الزمن المت خر، من المعروف أن هذا المفهوم لم يكن عند الفقهاء قديما

 على مفهوم معين.، نجد تحديداً لهذا المفهوم أو اتفاق بين المت صصين في هذه الكتابات

لىمنهم من يعتبر أن الخيانة الزوجية هي المقصورة على الزنا أو علاقة الزنا بين الزوج أو الزوجة 

لقائم على علاقة أي إام لا يتصورون الخيانة إلا في شكلها المادي ا، وش ص أجنبي أو امرأة أجنبية

 جنسية بين زوج وامرأة أجنبية أو زوجة ورجل أجنبي.
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ومنهم من يعتبر أن مفهوم الخيانة الزوجية تشمل كل علاقة غير مشروعة تنش  بين الزوج وامرأة أخرى 

، غير زوجته أو العكس لىهي تعد علاقة محرمة ستواء بلغت حد الزنا أو لم تبلغ في الشريعة الإستلامية

المواعدات واللقاءات والخلوة وأحاديث الهاتف التي لىيها نو  من الاستتمتا  وتضييع : ويشمل هذا

 بل حتى الكلام العابر واللقاءات التي تجري على ستبيل العشق والغرام.، الوقت

لأننا لو بدأنا بمعالجة قضية الخيانة لىقط بعد أن ، هذا المفهوم الواستع لل يانة يجعل مفهومها أكثر دقة

نكون كال بيب الذي يعالج المريض بعد أن يصل لحالة ، حدها الأقصى وهي جريمة الزناتصل إلى 

بل ، لكن الشريعة الإستلامية جاءت لىحرمت الزنا لكن ليس الزنا لىقط بمعناه المباشر، ميئوس منها

والنظرة غير ، حرمت طرقة والسبل التي تؤدي إليه من باب ستد الذرائع كالخلوة بالمرأة الأجنبية

وهذا يقودنا إلى ، لأاا جميعها ستبيل للزنا وكذلك حرمت كشف العورات؛، شروعة لغير الحاجةالم

 .791الحديث عن اللعان ومشروعيته

( أن 25/1/1515): لىقد جاء في هذه الإحصائيات في تاريخ، أما الإحصائيات التي أجريت

 .795ت يفعلن الشيء  اتهوأن نسبة أقل من المتزوجا، من الأزواج يخونون زوجاتهم في أوروبا 71%

                                                 
، وقد تكون في الأولاد، وقد تكون في المال، لىقد تكون في إلىشاء السر،  كر بعض المعاصرين أن الخيانة الزوجية أنوا  791

 وقد تكون خيانة في الجسد.، ونقصد به إهمال تربيتهم أو السكوت والتستر على أخ ائهم
  http://alfarha.com:مع المقالات الم خو  منها، ونيةمصتادر هذه المعلومتات من متجلات ومواقع الكتر  795

farha.osrty.com-http://www.al. 
 جودة محمد عواد، الخيانة الزوجية أستبابها ونتائجها. -أ

تل الحياة؟ / لىلس ين بشار دراغمة وخلف خلف، الخيانة الزوجيّة... أزواج وزوجات في قفص الاتهام.. من منهم يق -ب
 ، من كلمة خيري منصور.1559أكتوبر  35. حضارة في قصاصات، الخلية 21/52/2559، 25/1/1427/ خا  

 



 

 

318 

في أحدث دراستة : هت مقالًا قالت في مقدمته1415/  15/  15ونشرت جريدة الشرق الأوستط في 

بين النساء  %75بري انية عن العلاقات الاجتماعية ولاهرة تصاعد نسبة ال لاق التي بلغت 

ستة أان يدركن عقب من المشاركات في الدرا %75وعن مفهوم الخيانة الزوجية اعترلىت ، البري انيات

                                                                                                                                               

إبراهيم عاصي، للأزواج لىقط، أديب ستوري معتقل منذ عام  -ناصر بن ستليمان العمر، لىتيات التربية الإلكترونية. د -ج
رد على أستئلة عن -هت  .1571نيسان  12 في جسر الشغور بتاريخ ، محاضرة ألقيت بدعوة من المركز الثقافي1575

 كلية الشريعة، جامعة الكويت   -الخيانة، أ. د. محمد رواس قلعة 
مجلة  -.   ح131د. محمد علي البار، عمل المرأة في الميزان،  -محمود كرم ستليمان، أستاليب تغريب المرأة وآثارها. ز -و

 .، ما ا يريدون من المرأة92، 1421، المحرم، 145البيان، العدد 
 وأما ما  كروه أستباب الخيانة الزوجية، لىكلها ترجع إلى ما ي تي: -2
 . عمل المرأة واختلاطها.            1
 ستفر المرأة دون محرم وستفر الزوج دون زوجته. .2
 . الإباحية التي تعيشها بعض البيوت.    3
 .باعتبارها عيباً دون العشيقة . نظرة بعض السفهاء إلى الزوجة الثانية4
 . الشك الزائد والت ون والاتهام بالباطل.9. الإعسار.                  1
 . خيانة الزوج تؤدي لخيانة زوجته.1. إهمال الزوج زوجته.            7
 . الإكراه في زواج البنت.        5

ثر من واحدة، وقد تن د  المرأة بكلام عشيقها يغريها . ال لاق للماً، من عدم العدل بين النساء لمن تزوج ب ك15
 بالزواج إ ا ما طلقت.            

 . الجهل بالتثقيف الجنسي.          11
. الفراغ الديني، وإلا لىقد عاشت الأمة الإستلامية طيلة تاريخها لا تعرف الخيانة الزوجية 13. تع يل الحدود الشرعية.12

أما عن نتائة هذه الإباحية، لىمنها ازدياد الأطفال غير .ان الحد الشرعي كفيلًا بالقضاء عليهاإلا في الحالات النادرة وك
الشرعيين زيادة كبيرة جداً، لىفي إحدى الإحصائيات أن عدد هؤلاء الأطفال يفوق المليون ستنوياً في أمريكا وحدها وقد  

 .م1575كان هذا عام 
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ثلثي : ودراستة نشرتها مجلة شتيرون من ألمانيا، الزواج ب شهر قليلة خيانة أزواجهن لهن مع أخريات

 .من حالات ال لاق نتيجة الخيانة الزوجية %22و، الراغبات في ال لاق يمارستن عملا خارج البيت

 اللعان ومشروعيته.: الثانيالمطلب 

والخامسة أن لعنة ، إ ا رمى امرأته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين - أن يحلف الرجل: تعريفه: أولا

والخامسة ، إنه لمن الكا بين، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات، الله عليه إن كان من الكا بين

 أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين.

لىقد شر  الله ، ولم يرجع عنه رميه، هي بذلك ولم تقر، إ ا رمى الرجل امرأته بالزنا: مشروعيته: ثانيا

وستقط ، لىإ ا تلاعنا لىرق بينهما، لأن اللعان لا يكون إلا بعد عدم وجود الإقرار أو البينة، لهما اللعان

 وأمرهما إلى الله تعالى. -الزوجين-الحد عنهما
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ند رستول الله }" أن هلال بن أمية قذف امرأته ع: -رضي الله عنهما-روى الب اري عن ابن عباس 

أو حد ، " البينة: -صلى الله عليه وستلم-بشريك بن ستحماء.لىقال النبي  -صلى الله عليه وستلم-

يا رستول الله إ ا رأى أحدنا على امرأته رجلا ين لق يلتمس البينة؟! لىجعل رستول : في لهرك.لىقال

بعثك بالحق إني  والذي: وإلا حد في لهرك ".لىقال، " البينة: يقول-صلى الله عليه وستلم-الله 

 ﴿: قوله تعالىلىنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه ، ولينزلن الله ما يبرئ لهري من الحد، لصادق

فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ  اتٍ باِللَّهِ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـ

هَا الْعَذَابَ أَنْ  مِنَ الصَّادِقِينَ إِنَّهُ لَ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ وَيَدْرأَُ عَنـْ

هَا إِنْ كَانَ  مِنَ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبيِنَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيـْ

 .775{ 5\ستورة النور ﴾الصَّادِقِينَ 

 .771ويترتب على اللعان بين الزوجين مايأتي-

 وستقوط حد الزنا عن الزوجة.، ستقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج.1

 ولو قبل تفريق القاضي.، تحريم الوطء والاستتمتا  بعد التلاعن من كلا الزوجين .2

                                                 
باب إ ا ادعى أو قذف لىله أن ، كتاب الشهادات،  مصدر ستابق، ريصحيح الب ا، الإمام الب اري، متفق عليه 775

كتاب ،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم، 545\2، 2129حديث رقم ، يلتمس البينة وين لق ل لب البينة
 .1459\2، 1459حديث رقم ، اللعان

، 249-3/244، ابقمصدر ست، البحر الرائق، ابن نجيم، 113-2/112، مصدر ستابق، الاختيار، الموصلي 771
، الحاوي، الماوردي، 2/13، مصدر ستابق، شرح ميارة، الفاستي، 1/213، مصدر ستابق، الفواكه الدواني، النفراوي

، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، وما بعدها17/415، مصدر ستابق، المجمو ، النووي، 15-74/ 11، مصدر ستابق
، مصدر ستابق، المحلى، ابن حزم، 11-5/19، صدر ستابقم، الشرح الكبير، عبدالرحمن بن قدامة، 5/25-37

 . 415، مصدر ستابق، السيل الجرار، الشوكاني، ومابعدها 15/147
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 وجوب التفريق بينهما. .3

 لىلا تحل له أبداً.، ه تحريماً مؤبداً أاا تحرم علي .4

 .العقوبة المترتة على الخيانة الزوجية: المطلب الثالث

 ثبوت الجريمة: أولاً 

وهذه الشروط هي ، الخيانة الزوجية كجريمة ينبغي أن تن بق عليها شروط شرعية كي تكتمل أركااا

لت أركان الخيانة )الزنا( بالأدلة المادية لىإ ا ما اكتم، العناصر المادية التي ينبغي توالىرها في أي جريمة

 .772أطلق على الفعل زنا ورتب عليه عقوبة حدية، بالبينة أو بالإقرار

 العقوبة في الشريعة الإسلامية.: ثانيا

ووصلت إلى علم الحاكم حكم على المتزوج أو المتزوجة بالرجم حتى الموت وهي ، إ ا ثبتت الجريمة

أما إ ا لم تكن الجريمة قد اكتملت أو وصلت إلى ، رم الذي ارتكبعقوبة شديدة تتناستب وحجم الج

 حدها الأقصى )الزنا( لىلها عقوبة تعزيزية يقدرها القاضي.

وَلا تَـقْرَبوُا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ  ﴿: قال الله تعالىلىقد ، وحرمة الزنا مما هو معلوم من الدين بالضرورة

 .والآيات والأحاديث في تحريم الزنا كثيرة، 32اء/ستورة الإستر ﴾فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً 

                                                 
، ابن عرلىة الدستوقي، 2/195، مصدر ستابق، بداية المجتهد، ابن رشد، 1/21، مصدر ستابق، البحر الرائق، ابن نجيم 772

، الشربيني، 13/229، مصدر ستابق، الحاوي، الماوردي، 4/425، مصدر ستابق، حاشية الدستوقي على الشرح الكبير
مصدر ، كشاف القنا ،  البهوتي، 15/195، مصدر ستابق، المغني، ابن قدامة، 143\4، مصدر ستابق، مغني المحتاج

 .9/115، ستابق
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﴿ : قوله سبحانهومن  لك ، وأما النظر والخلوة لىقد وردت النصو  من القرآن والسنة بتحريمهما

ووجه نفس الخ اب إلى ، 35ستورة النور/ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ﴾ 

 .31ستورة النور/ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنّ ﴾ ﴿: النساء

 . 773" { مَحرمٍ لاَّ وَمَعَهَا ُ و } " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ إِ : -صلى الله عليه وستلم  -وقال

                                                 
حديث رقم ، باب ستفر المرأة مع محرم إلى حة وغيره، كتاب الحة،  مصدر ستابق، صحيح مسلم، الإمام مسلم 773

1341 ،2/571. 

 



 

 

313 

 الخــــاتمــة

 : ل الباحث إلى أهم النتائج الآتيةتوص، بعد هذه الدراسة المتواضعة في موضوع الخيانة

 الخيانة مص لح عام تشمل العبادات والمعاملات في الفقه الإستلامي.-1

 بينها وبين الخيانة عموم وخصو .، هناك ألفا   ات صلة بمص لح الخيانة-2

 تدخل الخيانة في غالب أبواب لىقه المعاملات. -3

لىالخيانة في البيو  ، لمعاملات في الفقه الإستلامييختلف الأثر المترتب على الخيانة في أبواب ا -4

والخيانة في نالر ، يترتب عليه أن للمشتري الخيار بين القبول للمبيع بالثمن أو يحط مقدار الخيانة

ولو ، والخيانة في اللق ة والوديعة وغيرها يترتب عليه ضمااا، الوقف يترتب عليه عزله من هذه الولاية

 يط.هلكت بغير تعد أو تفر 

مالم ، إ  لا تكفي النية أن تكون ستببا للضمان، نية الخيانة في المعاملات لا يستوجب ضمااا -1

 يكن هناك عملا يستوجب ضمااا.

 الفقه الإستلامي أوستع في بيان أحكام الخيانة من القانون الوضعي.-9

مية إ ا وصلت على اللعان في الشريعة الإستلا -وهو مص لح معاصر–تن بق الخيانة الزوجية  -7

 وعقوبته في الإستلام الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن.، الخيانة إلى الزنا
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 والمراجع المصادر

 

 .الكريم نآالقر -

، 1ط، العارية وخصائصها بين الرد و الضمان، م(2553علي بن محمد رمضان)، الأبياني -1

 المكتبة المصرية لل باعة والنشر.

أستد الغابة في ، (1515)، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ابن الأثير -2

  .بيروت، دار الفكر، معرلىة الصحابة

الأحاديث ، مؤستسة قرطبة، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبدالله الشيباني، أحمد بن حنبل -3

 القاهرة.، 1ط، مذيلة ب حكام شعيب الأرنؤوط عليها

، مختصر إرواء الغليل في تخرية أحاديث منار السبيل، (1511ناصر الدين ) محمد، الألباني -4

 بيروت.، المكتب الإستلامي، 2ط

 المكتب، 3ط، الصغير الجامع وضعيف صحيح، (هت1451)الألباني الدين ناصر محمد، الألباني-1

 .الإستلامي

المكتب ، 1ط ،صحيح وضعيف ابن ماجه، م(1511) الألباني الدين ناصر محمد، الألباني -9

 الإستلامي.

مكتبة المعارف للنشر ، 1ط، صحيح وضعيف ستنن الترمذي، الألباني الدين ناصر محمد، الألباني-7

 والتوزيع.
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د.محمد : أستنى الم الب في شرح روض ال الب)تحقيق، (2555زكريا الأنصاري )، الأنصاري -1

 .بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، محمد تامر(

، م بو  مع شرح لىتح القدير، العناية على الهداية، (1357ل الدين محمد محمود)أكم، البابرتي-5

 بيروت.، دار الفكر، 2ط

 جدة.، الدار السعودية، 1ط، عمل المرأة في الميزان، هت(1451محمد علي البار)، البار-15

حيح ) الجامع الصالب اري صحيح، (م1517)محمد بن إسَاعيل أبو عبدالله الجعفي، الب اري -11

 بيروت. –اليمامة ، دار ابن كثير، 3ط، د. مص فى ديب البغا(: الم تصر( )تحقيق

شرح صحيح ، (2553أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي)،، ابن ب ال -12

  .الرياض، مكتبة الرشد، 2ط، أبو  يم ياستر بن إبراهيم(: الب اري)تحقيق

حققه : معالم التنزيل)المحقق، (1557الحسين بن مسعود البغوي)محيي السنة أبو محمد ، البغوي-13

دار ، 4ط، ستليمان مسلم الحرش( -عثمان جمعة ضميرية  -وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 

 .طيبة للنشر والتوزيع

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستتي ، أبو بكر بن أبي شيبة -14

مكتبة ، 1ط، كمال يوستف الحوت(: في الأحاديث والآثار)المحققالمصنف ، هت(1455العبسي)

 الرياض.، الرشد

، مكة دار، 1ط، النبوية السنة في الواردة الجغرالىية المعالم، (1452)غيث بن عاتق، البلادي-11

 .الرياض

 بيروت.، دار الفكر، 1ط، تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسترار الت ويل(، البيضاوي -19
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تحقيق هلال )كشاف القنا  عن متن الإقنا ،  (هت1452منصور بن يونس بن إدريس)، بهوتيال -17

 .بيروت، دار الفكر، مصيلحي مص فى هلال(

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي ، (1559منصور بن يونس بن إدريس )، البهوتي -11

 .بيروت، عالم الكتب، النهى لشرح المنتهى

، السنن الكبرى وفي  يله الجوهر النقي، هت(1344أحمد بن الحسين بن علي)أبو بكر ، البيهقي -15

 الهند.، مجلس دائرة المعارف النظامية، 1ط

ضب ه : البهجة في شرح التحفة)تحقيق، (1551أبو الحسن علي بن عبد السلام )، التسولي -25

 .بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، محمد عبد القادر شاهين(: وصححه

 المجلس، (الحلو الفتاح عبد تحقيقال بقات السنية في تراجم الحنفية)، (1575تقي الغزي)ال -21

 .الإستلامية للشؤون الأعلى

 ، السياستة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحتليم الحتراني، ابن تيميتة -22

 دار المعرلىة.، 

دار ، 1ط، إبراهيم الأبياري(: يفات)تحقيقالتعر ، هت(1451علي بن محمد بن علي)، الجرجاني -23

 بيروت.، الكتاب العربي

: ) تحقيق، أحكام القرآن، هت(1451) ، أحمد بن علي الرازي الجصا  أبو بكر، الجصا -24

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي ، محمد الصادق قمحاوي(

محمود : تحقيق)الصفوة فوةص، (م1575)عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، الجوزي ابن -21

 بيروت.، دار المعرلىة، 2ط، د.محمد رواس قلعه جي( -لىاخوري 
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 .دمشق، دار الفكر، 2ط، واص لاحا لغةالقاموس الفقهي ، (1511ستعدي)، أبو جيب -29

 )المستدرك على الصحيحين، (1555محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري)، الحاكم -27

 بيروت.، دار الكتب العلمية، 1ط، بد القادر ع ا(مص فى ع: تحقيق

 دار ايتراك للنشر.، 1ط، ( أستباب استتحقاق الربح2551) ، حسن السيد، حامد -21

، الزواجر عن اقتراف الكبائر، م(1555أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي)، ابن حجر الهيثمي -25

 بيروت.، المكتبة العصرية

 .م بو  غير بحث، عليه المحالىظة في وأثرها الوقف على الولاية، مدمح بن العزيز عبد، الحجيلان -35

الم بعة ، 1ط، الجوهرة النيرة لم تصر القدوري، (هت1322)لأبي بكر بن علي بن محمد، الحداد -31

 .الخيرية

دار الفكر ، المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن ستعيد الأندلسي القرطبي الظاهري، ابن حزم-32

 .بيروت، شر والتوزيعلل باعة والن

دار زاهد ، 3ط، مراتب الإجما ، أبو محمد علي بن أحمد بن ستعيد الأندلسي، ابن حزم-33

 القاهرة، القدستي

 الجامعة دار، 1ط، الإستلامي الفقه في الوديعة برد الوديع التزام، (2557)محمد خالد، حسين -34

 .مصر، للنشر الجديدة

كفاية الأخيار ،  (1554محمد الحسيني الدمشقي الشالىعي) تقي الدين أبي بكر بن، الحصيني -31

ستنة ، دار الخير، ومحمد وهبي ستليمان( في حل غاية الاختصار)تحقيق علي عبد الحميد بل جي

 .دمشق، النشر
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 لل باعة الشامية الدار، 1ط، م1553، الإستلامية الشريعة في الوديعة عقد حماد نزيه، حماد -39

 .والتوزيع والنشر

الشيخ عادل : تفسير البحر المحيط) تحقيق، (2551محمد بن يوستف)، حيان الأندلسي أبو-37

 بيروت.، دار الكتب العلمية، 1ط، الشيخ علي محمد معوض( -أحمد عبد الموجود 

 .مصر، ألىندي محمد م بعة، خليل مختصر شرح،، محمد عبدالله أبي، الخرشي -31

صحيح ابن ، (م1575ي النيسابوري)محمد بن إستحاق أبو بكر السلم، ابن خزيمة-35

، الأحاديث مذيلة ب حكام الأعظمي والألباني عليها، محمد مص فى الأعظمي(: خزيمة)تحقيق

 بيروت. ، المكتب الإستلامي

محمد راغب : )تحقيق، معالم السنن)شرح ستنن أبي داود(، أبو ستليمان الخ ابي، الخ ابي-45

 م.1532، 1ط، ال باخ(

ولىيات الأعيان ، (1572العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )أبو ، ابن خلكان -41

 .بيروت، دار صادر، إحسان عباس(: المحقق )وأنباء أبناء الزمان

 مصر.، المكتب الجامعي الحديث، جرائم التزوير المحررات، أحمد محمود، خليل -42

 كنوز دار، 1ط، لفقه والنظامالمال الم خو  للما وما يجب لىيه في ا، (1555طارق)، الخوي ر -43

 .السعودية، والتوزيع للنشر اشبيليا

دار ، 1ط، المضاربة دراستة في الاقتصاد الإستلامي عقد، م(1551إبراهيم لىاضل الدبو)، الدبو-44

 عمان.، عمار
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،  السيد عبدالله المدني: تحقيق، ستنن الدراق ني، (1599علي بن عمر البغدادي)، الدراق ني-41

 بيروت، دار المعرلىة، 1ط ،كتاب البيو 

، طبعة إحياء الكتب العربية، على الشرح الكبير الدستوقي حاشية، محمد بن عرلىة، الدستوقي -49

 عيسى البابي الحلبي.

 .بيروت، دار الندوة الجديدة، 2ط، الكبتتائر، محمد بن عثمان، الذهبي -47

، شعيب الارنؤوط (: لاء )تحقيقستير أعلام النب، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي-41

 .مؤستسة الرستالة

، 1ط، الغيب مفاتح، (2555)لى ر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشالىعي، الرازي -45

 بيروت.، دار الكتب العلمية

، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاستم، الراغب الأصفهاني -15

 .دمشق، دار القلم ،القران ألفا  مفردات

 الش صية الأحوال وقانون والإستلامي الفقه في الوصاية(م 2551) محمد عبدالله، ربابعة -11

 .منشورة غير، الأردنية الجامعة، القضاة محمد إشراف، دكتوراه رستالة، الأردني

، لحكموا العلوم جامع، هت(1451زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد)، ابن رجب الحنبلي-12

 بيروت.، دار المعرلىة، 1ط

م بعة السنة ،  يل طبقات الحنابلة، م(1513زين الدين عبدالرحمن بن رجب)، ابن رجب-13

 مصر.، المحمدية
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، م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، (1591مص فى السيوطي الرحيباني)، الرحيباني-14

.دمشق، المكتب الإستلامي

إشراف ، خالد الع ار(: المجتهد وااية المقتصد)تنقيح وتصحيح بداية، م( 1551ابن رشد )-11

 بيروت.، دار الفكر لل باعة والنشر والتوزيع، مكتب البحوث والدراستات

 حقائق لبيان الشالىية الكالىية الهداية)عرلىة ابن حدود شرح، (1553)الله عبد أبي، الرصا  -19

 الغرب دار، 1ط، (المعموري وال اهر، فانالأج أبو محمد: تحقيق)، (الوالىية عرلىة ابن الإمام

 .بيروت، الإستلامي

 بيروت.، دار الهداية، 1ط، تاج العروس، محمد بن عبدالرزاق الحسيني، الزبيدي-17

 دمشق.، دار الفكر، 4ط، وأدلته الإستلامي الفقه، الزحيليوهبة، الزحيلي -11

 دار النشر دار القلم.، 1ط، ةشرح القواعد الفقهي، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، الزرقا-15

 .للملايين العلم دار، 11ط، الأعلام، (2552) الدين خير، الزركلي -95

شرح الزركشي ، (2552شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري الحنبلي)، الزركشي -91

 .بيروت، دار الكتب العلمية، عبد المنعم خليل إبراهيم(: على مختصر الخرقي)تحقيق

عبدالرزاق : )تحقيق، الكشاف)تفسير الكشاف(، أبو القاستم محمود بن عمر، الزمخشري-92

 بيروت.، دار إحياء التراث العربي، 1ط، المهدي(

 دار الفكر العربي.، 2ط، الوقف في محاضرات، (1571) محمد، زهرة أبو -93

 فكر العربي.دار ال، زهرة التفاستير، محمد بن أحمد بن مص فى بن أحمد، أبو زهرة -94
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، بحث المرابحة للآمر بالشراء، (مجلة مجمع الفقه الإستلامي1517بكر بن عبد الله )، أبو زيد -91

 مكة المكرمة.، العدد الخامس

، (1559بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى )، أبو زيد-99

 مؤستسة الرستالة.، 1ط، لىقه النوازل

دار ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، هت(1313لى ر الدين عثمان بن علي الحنفي)، لعيالزي -97

 .القاهرة، الكتب الإستلامي

 .بيروت، المعرلىة دار، 1ط، المبسوط، (م1553)الحنفي ستهل بن احمد بن محمد، السرخسي -91

 .الجامعي الفكر دار، والمعنوي المادي التزوير، (2553)إبراهيم محمد، ستيد -95

 .بيروت، دار الفكر، شرح لىتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد،  السيواستي -75

، مكتبه الحلبي، 1ط، أحمد شاكر(: الرستالة)تحقيق، (1545محمد بن إدريس)، الشالىعي -71

 مصر.

دار ، 3ط، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإستلامي، (1415)، محمد عثمان، شبير -72

 عمان.، النفائس

، دار الفكر، 1ط، مغني المحتاج إلى معرلىة معاني ألفا  المنهاج، محمد الخ يب، الشربيني -73

 بيروت.

مكتب البحوث : الإقنا  في حل ألفا  أبي شجا )تحقيق، هت(1411محمد الخ يب)، الشربيني -74

 بيروت.، دار الفكر، 1ط، والدراستات(
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، الدار الجامعية، 4ط ، الوصايا والأوقاف أحكام، هت(1452) ، محمد مص فى، شلبي -71

 بيروت.

، (الشالىعي حسن محمد: تحقيق)(شرح كتاب السير الكبيرم1557لمحمد بن الحسن )، الشيباني -79

 .العلمية الكتب دار، 1ط

: اختلاف الأئمة العلماء)تحقيق، (2552) ، أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، الشيباني -77

 .بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، السيد يوستف أحمد(

الفتاوى الهندية في مذهب ، م(1551الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )، الشيخ نظام -71

 الناشر دار الفكر.، الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

، لىتاوى ورستائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ، (1355محمد بن إبراهيم آل الشيخ )، آل الشيخ-75

 م بعة الحكومة بمكة المكرمة.، 1ط، ترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاستمجَمع و 

مجمع الأار في شرح ملتقى ، (1551عبد الرحمن بن محمد بن ستليمان الكليبولي)، شي ي زاده-15

 بيروت.، دار الكتب العلمية، الأبحر)تحقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور(

دار ، المهذب في لىقه الإمام الشالىعي، م بن علي بن يوستف أبو إستحاقإبراهي، الشيرازي-11

 .بيروت، الفكر

إحسان : طبقات الفقهاء)المحقق، (1575أبو إستحاق إبراهيم بن علي بن يوستف)، الشيرازي-12

 بيروت.، دار الرائد العربي، 1ط، عباس(

أضواء البيان في ، (1551)محمد الأمين بن محمد الم تار بن عبد القادر الجكني، الشنقي ي -13

 بيروت.، دار الفكر لل باعة و النشر و التوزيع،، إيضاح القرآن بالقرآن
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نيل الأوطار من أحاديث ستيد الأخيار شرح ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الشوكاني -14

 إدارة ال باعة المنيرية.، 1ط، منتقى الأخبار

دار ابن ، 1ط، الجرار المتدلىق على حدائق الأزهار السيل، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني -11

 حزم.

 .بيروت، الفكر دار، القدير لىتح شرح، (هت145)علي بن محمد، الشوكاني -19

 .بيروت، طبعة دار المعارف: ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبي العباس أحمد، الصاوي-17

: المرام من جمع أدلة الأحكام )تحقيق ستبل السلام شرح بلوغ، محمد بن إسَاعيل، الصنعاني -11

 بيروت.، دار الفكر، حازم علي القاضي(

حمدي بن : المعجم الكبير)تحقيق، (1513ستليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاستم )، ال براني -15

 العراق.-الموصل، مكتبة العلوم والحكم، 2ط، عبدالمجيد السلفي(

 جامع، (2555أبو جعفر ال بري)، بن غالب الآمليمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، ال بري-55

 مؤستسة الرستالة.، 1ط، أحمد محمد شاكر(: )تحقيقالقرآن ت ويل في البيان

الدكتور لىريدريك  : اختلاف الفقهاء )مصحح الكتاب، أبو جعفر محمد بن جرير، ال بري -51

 لبنان. -بيروت، دار الكتب العلمية: الناشر، 1ط، كرن(

شرح ، (هت1355د بن محمد بن ستلامة بن عبدالملك بن ستلمة أبو جعفر)أحم، ال حاوي -52

 .بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، محمد زهري النجار(: معاني الآثار)تحقيق

دار البشائر ، عبدالله نذير أحمد(: مختصر اختلاف العلماء) تحقيق، أبي جعفر، ال حاوي -53

 .بيروت، الإستلامية
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قدم له ، رد المحتار على الدر الم تار)حاشية ابن عابدين(، (2553)محمد أمين، ابن عابدين-54

 .طبعة خاصة، دار عالم الكتب، وعلي معوض، أحمد عبد الموجود

اللباب في علوم ، (1551أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي)، ابن عادل-51

، دار الكتب العلمية، 1ط ،عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض(: الكتاب)تحقيق

 بيروت.

التحرير والتنوير ، (2555محمد ال اهر بن محمد بن محمد ال اهر التونسي)، ابن عاشور -59

 بيروت.، مؤستسة التاريخ العربي، 1ط، المعروف بتفسير ابن عاشور

قه الوستيط في عقد الإجارة في الف، م(1551عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر)، عبد القادر -57

 القاهرة.، دار النهضة العربية، الإستلامي

، دار ابن الجوزي، 1ط، المستقنع زاد شرح الممتع الشرح، هت(1422محمد بن صالح)، العثيمين-51

 طبع بإشراف مؤستسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية.

دار ، بانيحاشية العدوي على كفاية ال الب الر ، هت(1211علي العدوي أبو الحسن)، العدوي-55

 مصر.، ال باعة العامرة

قواعد الأحكام في ، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، العز بن عبدالسلام-155

 لبنان.–دار المعارف بيروت : الناشر، محمود بن التلاميد الشنقي ي: دراستة وتحقيق، مصالح الأنام

مؤستسة : تحقيق، م الفروق اللغوية)معج، هت(1413الحسن بن عبدالله بن ستهل)، العسكري -151

 .1ط، الرستالة للنشر الاستلامي(
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أبحاث المؤ ر العالمي للاقتصاد ، (1424د.الواثق ع ا المنان محمد أحمد)، ع ا المنان -152

 جامعة أم القرى بمكة.، الإستلامي

 :http وإنما على الشبكة، والكتاب غير م بو ، شرح بلوغ المرام، محمد ع ية ستالم، ع ية-153

//www.islamweb.net. 

التل يص ، (1515أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر)، العسقلاني -154

 دار الكتب العلمية.، 1ط، الحبير في تخرية أحاديث الرالىعي الكبير

لىتح الباري شرح ، (هت1375أحمد بن علي أبو الفضل بن حجر الشالىعي)، العسقلاني -151

 .بيروت، دار المعرلىة ،صحيح الب اري

عبد الرحمن بن : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )المحقق، م(1559علماء نجد الأعلام)-159

 .9ط، محمد بن قاستم(

، دار الكتب، لىهمي الحسيني(: درر الحكام شرح مجلة الأحكام)تحقيق تعريب، علي حيدر -157

 بيروت.

لىتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام ، محمد بن أحمد بن محمد عليش، عليش -151

 دار المعرلىة.، مالك

 .دار الكتب العلمية، 1ط، الجنائي التشريع، القادر عبد الشهيد، عودة -155

 الناشر دار المعرلىة.، 1ط، إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الغزالي-115

 من الفقه في دكتوراه رستالة)الوقف في التصرف، (هت1455) الله عبد بن إبراهيم، الغصن -111

 .ت بع لم، الرياض، ( الإستلامية ستعود بن محمد الإمام بجامعة، الشريعة كلية
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، دار المعرلىة لل باعة والنشر، السراج الوهاج على متن المنهاج، محمد الزهري، الغمراوي -112

 بيروت.

، م(19/4/2557: المعمول به من تاريخ–قانون العقوبات)المعدل ، (2557ت)عز ، غيث -113

 الأردن.، دار قنديل للنشر والتوزيع، 1ط

عبد : عجم مقاييس اللغة)المحققم، (1575)أبو الحسين أحمد بن لىارس بن زكريا، ابن لىارس -114

 دار الفكر.، السلام محمد هارون(

: شرح ميارةالفاستي)تحقيق، (2555د بن محمد المالكي)أبي عبد الله محمد بن أحم، الفاستي-111

 .بيروت، م، دار الكتب العلمية، عبد الل يف حسن عبد الرحمن(

يوستف : تحقيق )المصباح المنير، (1559أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري )، الفيومي-119

 المكتبة العصرية.، 1ط، (الشيخ محمد

حاشية ، هت( 1357بن قاستم العاصمي الحنبلي النجدي)عبد الرحمن بن محمد ، ابن قاستم-117

 .1ط، عبدالله بن جبرين، إشراف على ال بعة، الروض المربع شرح زاد المستقنع

، القاضي أبو الفضل عياض بن موستى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، القاضي عياض -111

 .المكتبة العتيقة ودار التراث، مشارق الأنوار على صحاح الآثار

ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، عياض بن موستى بن عياض اليحصبي، القاضي عياض -115

 بيروت.، دار الكتب العلمية، 1ط، لمعرلىة أعلام مالك)تحقيق محمد ستالم هاشم(

المغني في لىقه الإمام أحمد بن ، هت(1451عبد الله بن أحمد المقدستي أبو محمد)، ابن قدامة -125

 .بيروت، دار الفكر ،1ط، حنبل الشيباني
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المنعقدة بمبنى راب ة العالم ، قرارات المجلس مجلس المجمع الفقهي الإستلامي في دورته التاستعة-121

رجب  15هت إلى يوم السبت 1459رجب  12الإستلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 

 هت.1459

 بيروت.، عالم الكتب، 1ط، وقأنوار البروق في أنوا  الفر ، أحمد بن إدريس، القرافي -122

 لبنان.، دار صادر، 1ط، جمهرة أشعار العرب، أبو زيد محمد بن الخ اب، القرشي-123

بحث مقدم للدورة ، الإجارة على منالىع الأش ا ، م( 2551علي محيى الدين )، القره داغي-124

 باريس. –الثامنة عشرة للمجلس 

، 1ط، م(2554جمال محمد السيد)، ية وعلومهاابن القيم وجهوده في خدمة السنة النبو -121

 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإستلامية بالمدينة النبوية. : الناشر

أحكام أهل ، (1557 – 1411محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله)، ابن القيّم -129

دار ابن ، دى للنشررما: الناشر، 2ط، شاكر تولىيق العاروري -يوستف أحمد البكري : تحقيق، الذمة

 .الدمام، حزم

إعلام الموقعين عن رب العالمين)دراستة ، (1591محمد بن أبي بكر الجوزية)، ابن القيم -127

 .مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، 1ط، طه عبد الرؤوف ستعد(: وتحقيق

مصائد إغاثة اللهفان من ، (1571محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابوعبد الله )، ابن القيم -121

 بيروت. –دار المعرلىة ، 2ط، محمد حامد الفقي(: الشي ان) تحقيق
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هشام عبد : بدائع الفوائد)تحقيق، م(1559أيوب الزرعي أبو عبد الله)، ابن القيم الجوزية-125

مكة ، مكتبة نزار مص فى الباز، 1ط، أشرف أحمد(، عادل عبد الحميد العدوي، العزيز ع ا

 .المكرمة

، حاشية ابن القيم على ستنن أبي داود، هت(1411محمد بن أبي بكر)، لجوزيةابن القيم ا -135

 بيروت.، دار الكتب العلمية، 2ط

: زاد المعاد في هدي خير العباد) تحقيق، (1519محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي)، ابن القيم -131

 بيروت.، الإستلامية مكتبة المنار، مؤستسة الرستالة، 4ط، عبد القادر الأرناؤوط( -شعيب الأرناؤوط 

مدارج السالكين بين منازل إياك ، (1573محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله)، ابن القيم-

 بيروت.، دار الكتاب العربي، 2ط، محمد حامد الفقي(: نعبد وإياك نستعين)تحقيق

، ب العربيدار الكتا، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (1512علاء الدين)، الكاستاني -132

 بيروت.

 م بعة، 1ط، الإستلامية الشريعة في الوقف أحكام، (م1577) ، عبدالله محمد، الكبيسي -133

 .بغداد، الإرشاد

نور : الناشر، العدلية الأحكام مجلة، لجنة مكونة من عدة علماء ولىقهاء في الخلالىة العثمانية-134

 .كراتشي،  آرام باغ، كارخانه تجارتِ كتب،  محمد

، 1ط، (عبدالباقي لىؤاد محمد: تحقيق)، ماجه ابن ستنن، القزويني يزيد بن محمد، ماجه ناب-131

 .بيروت، الفكر دار، الألباني ب حكام مذيلة
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: شرح أدب القاضي لل صاف) المحقق، (1577عمر بن عبد العزيز الب اري)، ابن مازة -139

 .رشادم بعة الإ -وزارة الأوقاف العراقية ، 1ط، محيي هلال السرحان(

، 1ط، المحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين، ابن مازه -137

 .دار إحياء التراث العربي

) تفسير الماوردى (  والعيون النكت، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي -131

 بيروت.، كتب العلميةدار ال، السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم(: )تحقيق

، 1ط، الحاوي في لىقه الشالىعي )الحاوي الكبير(، م(1554أبو الحسن بن حبيب)، الماوردي -135

 دار الكتب العلمية.

تحفة الأحو ي بشرح جامع ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا، المباركفوري-145

 بيروت.، دار الكتب العلمية، 1ط، الترمذي

 .ما ا يريدون من المرأة: مقال، 1421، المحرم، 145العدد ، انمجلة البي-141

 .9537: الفتوى رقم، ق ر، الإستلامية الشبكة لىتاوى، العلماء من مجموعة-142

لىتوى رقم ، لىتاوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من العلماء-143

 هت.2/1/1417وتاريخ ، (11413)

الإنصاف في معرلىة الراجح من الخلاف على مذهب ، ي بن ستليمان أبو الحسنعل، المرداوي -144

 بيروت. ، دار إحياء التراث العربي، محمد حامد الفقي(: الإمام أحمد بن حنبل )تحقيق

، الهداية شرح بداية المبتدي، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، المرغياني -141

 .المكتبة الإستلامية
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 الصحيح الجامع) مسلم صحيح، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، مسلم-149

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد لىؤاد عبد الباقي: تحقيق، (

 العدد( الرياض) جريدة عن نقله، إستلامية لىتاوى، (1415)المسند محمد، المسند -147

 الإستلامي التراث إحياء جمعية نشر من( الإستلام في لبيو ا لىتاوى) كتاب وفي، (15517)

 .الرياض، هت1413، الأولى ال بعة، الوطن ودار، بالكويت

المبد  في شرح ، (هت1455إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي أبو إستحاق)، ابن مفلح -141

 .بيروت، المكتب الإستلامي، المقنع

المكتبة التجارية ، 1ط، ض القدير شرح الجامع الصغيرلىي، (هت1319عبد الرؤوف)، المناوي-145

 .مصر، الكبرى

نْبَجي -115
َ
: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب)تحقيق، (1554أبي محمد على بن زكريا)، الم

 دمشق.، دار القلم، 2ط، (الدكتور محمد لىضل عبد العزيز المراد

، )العلم أهل مذاهب على الإشراف، (1519محمد بن ابراهيم النيسابوري)، ابن المنذر -111

 ق ر.، نشر دار إحياء التراث الإستلامي، 1ط، تحقيق محمد نجيب ستراج الدين(

، 1ط، لىؤاد عبد المنعم أحمد(: دراستة وتحقيق)الإجما ، (2554)محمد بن إبراهيم، ابن المنذر -112

 .دار المسلم للنشر والتوزيع

 .الرياض، دارمكتبةالرشد، 2ط، (جبرين بن عبدالله: تحقيق)، (1451)، الإقنا ، المنذر ابن-113

، دار صادر، 1ط، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الألىريقي المصري، منظور ابن -114

 .بيروت
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: تحقيق)الم تار لتعليل الاختيار، (2551)عبد الله بن محمود بن مودود ، الموصلي الحنفي -111

 .بيروت، دار الكتب العلمية، 3ط، عبد الل يف محمد عبد الرحمن(

 أولى تثبيت ومعه اللباب في شرح الكتاب، م(1554عبد الغني الغنيمي الدمشقي )، الميداني -119

 .دار الكتاب العربي، الباب أحاديث بت رية الألباب

 .بيروت، دار المعرلىة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، ابن نجيم-117

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة ، (1515زين العابدين بن إبراهيم الحنفي)، ابن نجيم-111

 بيروت.، دار الكتب العلمية، 1ط، النعمان

، 1ط، الفواكه الدواني على رستالة أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم النفراوي المالكي، النفراوي-115

 لبنان.، دار المعرلىة

 المكتب: إعداد، 3ط، الأردني المدني للقانون الإيضاحية المذكرات، الأردنيين المحاميين نقابة -195

 .عمان، 1552، الفني

: روضة ال البين وعمدة المفتين)تحقيق، هت(1423أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري)، النووي -191

 دار الكتب العلمية.، 1ط، على محمد معوض( -عادل أحمد عبد الموجود 

شرح صحيح مسلم بن ، هت(1352بو زكريا يحيى بن شرف بن مري )أ، النووي -192

 بيروت.، دار إحياء التراث العربي، 2ط، الحجاج)المنهاج شرح صحيح مسلم(

، المالية المعاوضات العقود في الوكيل تصرلىات أحكام، (2552)، إبراهيم ستل ان، الهاشمي-193

 .الإستلامي التراث إحياء، (ماجستير رستالة أصله)، 1ط
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، 1ط، (أحمد المنعم عبد لىؤاد تحقيق)الصحاح معاني عن الإلىصاح، (هت1417) ، هبيرة ابن -194

 .الوطن دار

 لىتحي مجدي: تحقيق)والسلام الصلاة عليه النبي ستيرة، (1551)الملك عبد، هشام ابن -191

 .مصر، والتوزيع والتحقيق للنشر الصحابة دار، 1ط، (السيد

 ق ا  لىتاوى، الشرعية والبحوث للإلىتاء العامة الإدارة، الإستلامية والشئون الأوقاف وزارة -199

 ت1577) ، الثاني الجزء، م1559 - هت1417، الأولى ال بعة، الشرعية والبحوث بالكويت الإلىتاء

 (.هت1451 ت 1357( )م1514

وقاف وزارة الأ: صادر عن، الكويتية الفقهية الموستوعة، وزارة الأوقاف والشئون الإستلامية -197

ال بعة : 23 - 1هت.الأجزاء  1427 - 1454) من : ال بعة، الكويت –والشئون الإستلامية 

 -م ابع دار الصفوة ، ال بعة الأولى: 31 - 24الكويت.الأجزاء  -دارالسلاستل ، الثانية

 طبع الوزارة.، 2ط: 41 - 35مصر.الأجزاء 

 أخبار، (1547 )، بغداديأبي بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي ال، وكيع-191

المكتبة : الناشر، 1ط، عبد العزيز مص فى المراغي(: )صححه و علق عليه و خرجّ أحاديثهالقضاة

 مصر.، التجارية الكبرى

 alfarha.com: http//: مع المقالات الم خو  منها، المراجع من المواقع الالكترونية-195

farha.osrty.com-//www.al: http ،م.21/11/2515: في تاريخ 

 جودة محمد عواد.، الخيانة الزوجية أستبابها ونتائجها-أ
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الخيانة الزوجيّة... أزواج وزوجات في قفص الاتهام.. من منهم يقتل الحياة؟بشار دراغمة وخلف  -ب

 35الخلية ، . حضارة في قصاصات21/52/2559، 25/1/1427خلف / لىلس ين / خا  

 من كلمة خيري منصور.، 1559أكتوبر 

 .ناصر بن ستليمان العمر لىتيات التربية الإلكترونية-ج

محاضرة ألقيت بدعوة من ، 1575إبراهيم عاصي أديب ستوري معتقل منذ عام ، للأزواج لىقط-د

 م. 1571نيسان  12المركز الثقافي في جسر الشغور بتاريخ 

 .جامعة الكويت، كلية الشريعة  -محمد رواس قلعة ، رد على أستئلة عن الخيانة-هت 

 محمود كرم ستليمان.، أستاليب تغريب المرأة وآثارها-و
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 فهـرس الآيــات

 الصفحة    السورة/رقمها                 الآيــــة       تسلسل

 35 155البقرة/ وَلا تتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  -2

 133\115 123البقرة/ فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ   -3

 35 124البقرة/ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى -4

 77\25 128البقرة/ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـبْتـَغُوا فَضْلا مِنْ ربَِّكُمْ  -1

 111 991البقرة/ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ  -9

 111 998البقرة/ وَاللائِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبْتُمْ  -7

 147 933البقرة/ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  -1

 15 975البقرة/ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ  -5

 49\41 29آل عمران/ ى تُـنْفِقُوالَنْ تَـنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ  -11

لُوا الْخَبِيثَ باِلطَّيِّبِ  -13  111 9النساء/ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَـتَبَدَّ

إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنَّمَا يأَْكُلُونَ  -14

 فِي بطُُونِهِمْ 

 111 11النساء/

 75 19النساء/ شُركََاءُ فِي الثّـُلُثِ فَـهُمْ  -11

 21 92النساء/ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَـرَاضٍ مِنْكُمْ  -19

\13\12 58النساء/ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا -17
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132 

\11\13 9المائدة/   وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْوَى -15

55\145 

 145\71 38المائدة /  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أَيْدِيَـهُمَا -25

 15 91يوسف/   وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ  -24

 195 39الإسراء/ قْرَبوُا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً تلا و  -27

عَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَ  -21  34 12الكهف/ رقِِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فاَبْـ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا  -25

 فُـرُوجَهُمْ 

 195 31النور/

35-  ََ  195 31النور/ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ

رَ مَنِ اسْتَأْ  -31  12 92القصص/ جَرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِينُ إِنَّ خَيـْ

 12 79الأحزاب/   إِنَّا عَرَضْنَا الَأمَانةََ  -32

 134 98النجم/ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا  -33

 114 2الطلاق/   فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  -34

 91المزمل/ نَ يَضْربِوُنَ فِي الأرْضِ وَآخَرُو  -31

 

77 

 7الماعون/  وَيَمنْتَعُونَ الْمَاعُونَ  -39

 

127 
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 فهـــرس الأحاديــث

 الصفحة                     الحـــديـــث          تسلسل

 13 وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ، أدِّ الَأمَانةََ إِلَى مَنِ ائتْتَمَنَكَ  -1

 79 دُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فإَِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًاادْرءَُوا الْحُ  -2

 133 إِذَا أَتَـتْكَ رُسُلِي فأََعْطِهِمْ ثَلَاثيِنَ دِرْعًا وَثَلَاثيِنَ بعَِيرًا -3

 19\31 شَاتَـيْنِ أن النبي أَعْطاَهُ دِينَاراً ليَِشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً فاَشْتـَرَى لَهُ بِهِ  -4

 49 أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبـَرَ فأَتََى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا -1

 141 أن قُـرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَـقَالُوامَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا -9

" اعْرِفْ : سأله رجل عن اللقطة فقال - عليه وسلمصلى الله-أن النبي  -7

هَا سَنَةً   عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثمَُّ عَرِّفـْ

15\51\ 

 152 " دَفَعَ إِلَى يَـهُودَ خَيْبـَرَ نَخْلَ خَيْبَر-صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -1

 115 أن يمنح أحدكم أخاه خيراً له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً  -5

رُحَاءَ وَإِنّـَهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ  -15 إِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَـيـْ

 فَضَعْهَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَراَكَ اللَّه

49 

 -أو أنفاسها-وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورهَُا-حدثت–إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا  -11

 مَا لَمْ تَـعْمَلْ أَوْ تتَكَلَّم

94 
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 137 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَق  حَقَّهُ  -12

 11\13 أنَاَ ثاَلِثُ الشَّريِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فإَِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَـيْنِهِمَا -13

 13 افِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ آيةَُ الْمُنَ  -14

 152 إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فإَِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ  -11

 إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَسَألََهُ أَدْراَعًا -صلى الله عليه وسلم-بَـعَثَ رَسُولُ اللَّهِ  -19

تِهَا فَـقَالَ   أَغَصْبًا ياَ مُحَمَّدُ : عِنْدَهُ مِائَةَ دِرعٍْ وَمَا يُصْلِحُهَا مِنْ عُدَّ

59 

 17 الخراج بالضمان -17

 54 ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ  -11

 135\97 عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُـؤَدِّيهَُ  -15

فَـرَسًا مِنْ أبَِي  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اسْتـَعَارَ النَّبِيُّ كَانَ فـَزَعٌ باِلْمَدِينَةِ فَ  -25

 طلَْحَةَ 

127 

كنا أكثر الأنصار حقلًا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما  -21

 أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك أما الورق فلم ينهنا

155 

 25 أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام  كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز -22

نَشْتَرِى في الَأسْوَاقِ  -صلى الله عليه وسلم-كُنَّا في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  -23

فُسَنَا السَّمَاسِرَة  وَنُسَمِّى أنَْـ

15 

 25قال ، الهجرة وابتاع أبو بكر بعيرين -عليه الصلاة والسلام-لما أراد  -24
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 ولني أحدهما: الرسول

 115 لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه -21

 111 لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَـوْقَ ثَلَاثِ ليََالٍ  -29

 195 لا يخلون رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم -27

 132 رِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ليَْسَ عَلَى الْمُسْتـَوْدعَِ غَيْ  -21

 141 ليَْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قطع -25

 114 ما بَـعَثَ اللَّهُ نبَِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ فَـقَالَ أَصْحَابهُُ وَأنَْتَ فـَقَالَ نَـعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا  -35

 139 الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا -31

 27 أَراَهُ ، وَمَعَهُ ثَـوْبٌ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَرَّ رجَُلٌ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ  -32

لْيُشْهِدْ ذَوَ  -33  57 ىْ عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُـغَيِّبْ فإَِنْ مَنِ الْتـَقَطَ لقَُطَةً فَـ

 51 ما لم يعُرِّفه، من آوى ضالَّة فهو ضال   -34

 152 عَنْ بَـيْعِ الْغَرَرِ  -صلى الله عليه وسلم-نَـهَى رَسُولَ اللَّهِ  -31

نَا ناَفِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَ  -صلى الله عليه وسلم-نَـهَى رَسُولُ اللَّهِ  -39

فَعُ لنََا وَأَنْـفَعُ   وَرَسُولِهِ أنَْـ

152/155 

 14 نضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالتَِي فَـوَعَاهَا ثمَُّ أَدَّاهَا -37

 99 النَّدَمُ تَـوْبةٌَ  -31

 15/51 والله في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ  -35
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 فهــرس الآثـــار

 الصفحــة    صاحـب الأثر                الأثــــر     تسلسل

 ابن عمر وابن عباس  ابن عمر وابن عباس يمرون باللق ة ولا ي خذواا -1

 

51 

 

أبي بن كعب وسويد بن غفلة يمرون باللقطة  -2

 ويأخذونها

 أبي بن كعب

 

55 

 

لا : ويقول، واغأنه كان يضمن الصباغ والص -3

 يصلح الناس إلا ذلك

 125 علي بن أبي طالب

 

عبدالله وعبيدالله –قضاء عمر بأن الربح بينهما  -4

 وبين المسلمين مناصفة في المضاربة-

 عمر بن الخطاب

 

14 

 

 37 عبد الله بن مسعود لَا تَشْتَرهِِ وَلَا تَسْتـَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ  -1

 133 عمر بن عبدالعزيز طلع منه على خيانةلا يضمن صاحبها إلا أن ي -9

ما أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين  -7

 والأنصار إلا حبس مالًا من ماله صدقة مؤبدة

 47 جابربن عبدالله

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا  -1

 مُضَاربَةًَ اشْتـَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ 

عبد العباس بن 

 المطلب

71 

 13 شريح والشعبي من ضمن مالا فله ربحه -5

 115 رافع بن خديج-كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله  -15
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 بما ينبت على الإربعاء -صلى الله عليه وسلم

بما على  كان الناس يؤاجرون على عهد رستول الله -11

 الما يانات

 155 رالىع بن خدية
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 المحتويات

 الموضو 
 ..قرار لجنة المناقشة

 إهداء
 شكر وتقدير

 المحتويات  قائمة
 ملخص باللغة العربية

 ملخص باللغة الانجليزية
 الخيانة في الشريعة الإسلامية: الفصل الأول

 الخيانة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول
 الألفاظ ذات الصلة: المبحث الثاني

 الأمانة: الأول المطلب
 الغدر ومفهومه : المطلب الثاني

 الغلول ومفهومه: المطلب الثالث
 الغش: المطلب الرابع

 نقض العهد: المطلب الخامس
 حكم الخيانة في الشريعة الإسلامية: المبحث الثالث

 الخيانة في فقه المعاملات: الفصل الثاني
 ة في فقه البيوعالخيان: المبحث الأول
 :  في البيع.وفيه: المطلب الأول

 في تعريف البيع: الفرع الأول
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 حكم البيع في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني
 أركان عقد البيع: الفرع الثالث

 الخيانة في بيع المرابحة: المطلب الثاني
 تعريف بيع المرابحة: الفرع الأول

 حكم بيع المرابحة: ثانيالفرع ال
 شروط بيع المرابحة: الفرع الثالث
 حكم الخيانة إذا ظهرت في بيع المرابحة: الفرع الرابع

 حكم صحة البيع المبني على الخيانة: المسألة الأولى
 الخيار بعد ثبوت الخيانة: المسألة الثانية

 الخيانة في بيع التولية: المطلب الثالث
 بيع التولية لغة واصطلاحا: الفرع الأول
 مشروعية بيع التولية: الفرع الثاني

 حكم الخيانة في بيع التولية: الفرع الثالث
 الخيانة في بيع الوضيعة: المطلب الرابع

 تعريف الوضيعة لغة واصطلاحا: الفرع الأول
 حكم بيع الوضيعة: الفرع الثاني

 حكم الخيانة في بيع الوضيعة: الثالفرع الث
 الخيانة في عقد الوكالة: المبحث الثاني
 الوكالة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 حكمها ومشروعيتها: المطلب الثاني

 أركان الوكالة: المطلب الثالث
 الخيانة في الوكالة: المطلب الرابع
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 نفسهتعاقد الوكيل مع : المسألة الأولى
 مخالفة الوكيل للموكل الشراء أكثر من الثمن المقدر: المسألة الثانية
 موجبة لعزله، هل تعدي الوكيل بأمانة الوكالة: المسألة الثالثة
 هل يحق للوكيل عزل وكيله بسبب الخيانة.: المسألة الرابعة

 : وفيه، الخيانة في الوقف: المبحث الثالث
 تعريف الوقف لغة واصطلاحا: ولالمطلب الأ

 مشروعية الوقف في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
 الولاية على الوقف: المطلب الثالث

 لغة واصطلاحا، في تعريف العدالة: الفرع الأول
 محاسبة الناظر الأمين والناظر الخائن: المطلب الرابع

 ظهرت الخيانة عزل الناظر إذا: المطلب الخامس
 : وفيه، الخيانة في الوديعة: المبحث الرابع
 الوديعة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 حكم الوديعة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

 أركان الوديعة: المطلب الثالث
 يد الوديع يد أمانة: المطلب الرابع

 خيانة الوديعة: المطلب الخامس
 التصرف بالوديعة: الفرع الأول
 جحد الوديعة وحكم قطع يد جاحدها: الفرع الثاني

 نية الخيانة في الوديعة: الفرع الثالث
 ثم رجع هل يضمن، بعد نية الخيانة والأخذ: الفرع الرابع

 : وفيه، الخيانة في عقد الشركة والمضاربة: المبحث الخامس
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 الشركة: المطلب الأول
 الشركة لغة واصطلاحا: الفرع الأول
 وحكم يد الشريك، حكم الشركة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

 ظهور الخيانة في الشركة: الفرع الثالث
 الشريك كالوكيل لا يجوز له خيانة شريكه بالبيع بأكثر من ثمن المثل: المسألة الأولى
 لو ادعى أحد الشركاء على شريكه خيانة؟: المسألة الثانية
 هل تقطع يده.؟، خيانة الشريك: المسألة الثالثة
 المضاربة: المطلب الثاني

 المضاربة لغة واصطلاحا: الفرع الأول
 حكم المضاربة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

 أركان المضاربة وطبيعة يد المضارب: الفرع الثالث
 الخيانة في المضاربة: الفرع الرابع

 أثر خيانة المضارب في استحقاق الربح: الفرع الخامس
 : وفيه، الخيانة في اللقطة: المبحث السادس

 اللقطة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 وحكمه عند الفقهاء، مشروعية الالتقاط: المطلب الثاني

 على اللقطة وشبهة الخيانةالإشهاد : المطلب الثالث
 وأثره في تملكها ، وردها إلى موضعها، نية الخيانة في اللقطة: المطلب الرابع

 : وفيه، الخيانة في المسـاقاة والمزارعة: المبحث السابع
 :  المساقاة. وفيها الفروع الآتية: المطلب الأول

 المساقاة في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
 حكم المساقاة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني
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 أركان المساقاة: الفرع الثالث
 الخيانة في عقد المساقاة: الفرع الرابع

 :  وفيها الفروع الآتية، المزارعة: المطلب الثاني
 المزارعة في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
 ارعة في الشريعة الإسلاميةحكم المز : الفرع الثاني

 أركان عقد المزارعة وشروطها: الفرع الثالث
 الضمان في المزارعة: الفرع الرابع

 الخيانة في المزارعة: الفرع الخامس
 الخيانة في الإجارة والأجراء: المبحث الثامن
 تعريف الإجارة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

 حكم الإجارة في الشريعة الإسلامية: لثانيالمطلب ا
 أركان عقد الإجارة: المطلب الثالث
 أنواع الإجارة: المطلب الرابع

 أحكام اليد في الإجارة: المطلب الخامس
 الخيانة في عقد الإجارة: المطلب السادس

 الخيانة في العارية: المبحث التاسع
 لعارية لغة واصطلاحاا: المطلب الأول
 مشروعية العارية: المطلب الثاني

 أركان العارية: المطلب الثالث
 ضمان العارية)يد المستعير على العارية(: المطلب الرابع

 جحد العارية: المطلب الخامس
 عقوبة جحد العارية: المطلب السادس
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 حوال الشخصيةالخيانة في مسائل الأ: الفصل الثالث
 الخيانة في مسائل الأحوال الشخصية: المبحث الأول
 الحضانة في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول
 الحضانة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 مشروعية الحضانة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

 ظهور الخيانة في الحاضنة: المطلب الثالث
 خيانة المرأة المعتدة في مدة العدة: المبحث الثاني
 العدة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 مشروعية العدة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

 خيانة المرأة في العدة: المطلب الثالث
 والقيم على الأوصياء.، خيانة أمين الأوصياء)الوصي(: المبحث الثالث
 الوصي في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
 مشروعية الوصاية على الأيتام: المطلب الثاني

 خيانة الأوصياء: المطلب الثالث
 الخيانــة الزوجيـة: المبحث الرابع
 تحديد ماهية الخيانة الزوجية: المطلب الأول
 اللعان ومشروعيته: المطلب الثاني

 العقوبة المترتبة على الخيانة الزوجية: المطلب الثالث
 الخاتمة

 المصادر المراجع
 فهرس الآيات

 فهرس الأحاديث
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 فهرس الآثار

 

 


